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 الكتاب :
 جماليقاعدة منجزية العلم الإ

المجـرد عـن العلـم  م كان في تحديد الوظيفـة العمليـة في حـالات الشـك البـدويكل ما تقدّ     
 جمالي .الإ

علـم  -كمـا عرفنـا سـابقا   -جمـالي جمـالي ، والعلـم الإإوقد نفـترض الشـك في إطـار علـم     
احتمــالات انطبــاق  مــع شــكوك بعــدد أطــراف العلــم ، وكــل شــك يمثــل احتمــالا مــن بالجــامع
، جمـالي مـن أطـراف العلـم الإ ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطـرف، الجامع 

 جمال .د بينها هو المعلوم بالإوالواقع المجمل المردّ 
يقـع بلحـاظ  جمـالي تارةالإ لية تجـاه الشـك المقـرون بالعلـموالكلام في تحديد الوظيفة العم    

الـــبراءة ، وأخـــرى يقـــع  نـــة كأصـــالةحكـــم العقـــل وبقطـــع النظـــر عـــن الأصـــول الشـــرعية المؤمِّ 
 بلحاظ تلك الأصول ، فهنا مقامان :

 جمالي عقلا :منجزية العلم الإ
ة حجّـــ جمـــاليلـــم بالجـــامع الـــذي يتضـــمنه العلـــم الإمـــا المقـــام الأول فـــلا شـــك في أن العأ    

 ز بهذا العلم ؟نه ما هو المنجَّ أكن السؤال ول، ز ومنجِّ 
شــك في أن  فــإذا علــم بوجــوب الظهــر أو الجمعــة وكــان الواجــب في الواقــع الظهــر فــلا    

ــ ــ نمــا البحــث في أن الوجــوب بأيّ إجمــالي ، و م الإلــز بالعالوجــوب يتنجَّ ز بالعلــم ، مقــدار تنجَّ
ــ ز وجــوب صــلاة الظهــر خاصــة بوصــفه المصــداقفهــل يتنجّــ ق واقعــا للجــامع المعلــوم أو  المحقِّ

ضـافته إلى الجـامع بـين الظهـر إالوجـوب بمقـدار  ق الجامع بينهمـا أوكلا الوجوبين المعلوم تحقّ 
 ولا إلى الجمعة كذلك ؟ والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص

الظهر خاصة باعتبارها الواجـب  صلاة -بسبب العلم  -فعلى الأول يدخل في العهدة     
الواجـب الـواقعي عـن  زف لا يميِّ حيث إن المكلَّ  جمالي ، ولكنز بالعلم الإجّ الواقعي الذي تن

تيـان ز واشـتغلت بـه عهدتـه ، ويسـمى الإتيان بمـا تنجَّـليضمن الإ تيان بالطرفينغيره لزمه الإ
 جمال .وافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإم بكلا الطرفين

الموافقـة  فتكـون، لتـا الصـلاتين معـا ك  -بسـبب العلـم  -وعلى الثـاني يـدخل في العهـدة     
 القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة .

الوجـوب لم  نلأالجامع بين الصـلاتين  -بسبب العلم  -وعلى الثالث يدخل في العهدة     
بـترك كـلا الطـرفين معـا ،  ضـافته إلى الجـامع ، فـلا يسـعه تـرك الجـامعإلا بقدر إز بالعلم يتنجَّ 



ن �تي بأحـدهما أفيكفيـه ، جمـال بالإ كهما معا بالمخالفة القطعية للتكليـف المعلـومويسمى تر 
 بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية . تيانويسمى الإ، ن ذلك يفي بالجامع لأ

الخـارجي للصــورة  قوقـد يقــال بالافـتراض الأول باعتبــار أن المصـداق الــواقعي هـو المطــابَ     
لا ذلـك المصـداق إخـارج بإزائـه  ولا، خـارج لز بما هو مـرآة للعلم ينجِّ العلمية ، وحيث إن ا

 ز بالعلم .فيكون هو المنجَّ ، 
مــن  إلى كــل -بمــا هــو  - ن العلــم بالجــامع نســبتهأوقــد يقــال بالافــتراض الثــاني باعتبــار     

ا هـو يجعل الجامع بمـ قا دون الآخر لاد كون أحد الطرفين محقِّ الطرفين على نحو واحد ، ومجرّ 
 ا عليه دون الآخر .قً معلوم منطبِ 

مـن  يٍّ أإلى  ن العلم حيث إنه لا يسري من الجـامعأوقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار     
يســري منــه ، وهــذا هــو  الطــرفين بخصوصــه فــالتنجز المعلــوم لــه يقــف علــى الجــامع أيضــا ولا

 الصحيح .
عــن هــذه  بــلا بيــان فــاللازم رفــع اليــدعلــى مســلك قاعــدة قــبح العقــاب  نيَِ ن بــُإوعليــه فــ    

ـ ز بالعلـم وهـو الجـامع ، فكـل مـن الطـرفين لا يكـونالقاعدة بقدر ما تنجَّـ ته ا بخصوصـيّ زً منجَّ
حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة دون  جمـــالي يســـتتبع عقـــلان العلـــم الإأ، وينـــتج حينئـــذ  هبـــل بجامعـــ

 وجوب الموافقة القطعية .
تين للطرفين الخصوصيّ  ز بالعلم ، وكل منفالجامع منجَّ على مسلك حق الطاعة  نيَِ ن بُ إو     
ــ زة بالاحتمــال ، وبــذلك تحــرم المخالفــة القطعيــة وتجــب الموافقــة القطعيــة عقــلا ، غــير أن منجَّ

ة زيــّل منجّ ووجــوب الموافقــة القطعيــة يمثِّــ، ة العلــم زيــّمنجّ  لحرمــة المخالفــة القطعيــة عقــلا تمثِّــ
 مجموع الاحتمالين .

المسـلك الثـاني  ز الجامع بالعلـم ، ويمتـازفالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجّ  وعلى هذا    
 ز الطرفين بالاحتمال .بتنجّ 
 هذا كله في المقام الأول .    

 الشرح :
 جماليقاعدة منجزية العلم الإ

منجزية العلم الإجمالي من الأبحـاث المهمـة جـدا في علـم الأصـول ، وتترتـب عليـه ثمـرات كثـيرة     
كــان في تحديــد الوظيفــة العمليــة في حــالات ســابقا مــن بحــوث  م مــا تقــدّ  الأبحــاث الفقهيــة ، و في



، كما إذا شك المكلف في نجاسة الإ�ء الموجـود أمامـه ، جمالي د عن العلم الإالمجرَّ  البدويّ  كّ الشّ 
 .فإنه يبني على طهارته بإجراء البراءة الشرعية 

أي جمـالي الإعلـم الالشـك في إطـار  جمالي نريد أن نبحث عـنهنا في قاعدة منجزية العلم الإو     
 .الشك المقرون بالعلم الإجمالي 

 مثال :
لـــو وقعـــت نجاســـة في أحـــد إ�ءيـــن وكـــان يوجـــد مـــاء في الإ�ءيـــن ، ولكنـــه لا يعـــرف أي إ�ء     

وقعــت فيــه النجاســة ، وأراد أن يشــرب المــاء فمــا هــو تكليفــه ؟ هــل يجــب عليــه أن يجتنــب كــلا 
�ءين أي يحتاط في كليهما ؟ هـل يجـوز أن يشـرب المـاء مـن كـلا الإ�ءيـن بأن يجـري الـبراءة في  الإ

كليهمــا ؟ هــل يجــوز أن يشــرب المــاء مــن أحــد الإ�ءيــن فقــط بأن يجــري الــبراءة في أحــدهما غــير 
الإ�ء الأيمــن فقــط  مــنالمــاء شــرب أن ييجــوز هــل ؟ ءيــن كمــا هــو يريــد المعـينَّ بأن يختــار أحــد الإ�

 فيجري فيه البراءة أو الإ�ء الأيسر فقط فيجري فيه البراءة ؟
 سؤال : ما هو العلم التفصيلي ؟

 الجواب :
إذا رأى بعينــه وقـــوع نجاســـة في هـــذا الإ�ء الـــذي أمامـــه فإنـــه يعلـــم بنجاســـة هـــذا الإ�ء علمـــا     

 تفصيليا ، ولا يوجد عنده شك في نجاسته ، وهذا هو العلم التفصيلي .
 ما هو العلم الإجمالي ؟سؤال : 
 الجواب :

د ، فهــو يعلــم بنجاســة أحــعلــم بالجــامع مــع شــكوك بعــدد أطــراف العلــم  هــوجمــالي العلــم الإ    
نجس بالضــبط ، فعنــده علــم بالجــامع مــن جهــة وهــو تــالإ�ء الم الإ�ءيــن ، ولكــن لا يمكنــه تحديــد

هـو الشـك بأن أي إ�ء و العلم بنجاسة أحد الإ�ءين ، وعنـده شـك بالأطـراف مـن جهـة أخـرى 
ومــورد كــل واحــد مــن ، احتمــالات انطبــاق الجــامع  ، وكــل شــك يمثــل احتمــالا مــنهــو المتــنجس 

والواقـع المجمـل ، ، فـالإ�ءان طرفـان جمـالي مـن أطـراف العلـم الإ هذه الاحتمـالات يسـمى بطـرف
، ذا هو العلم الإجمـالي ، وه، وهو النجاسة المردّدة بين الإ�ءين جمال د بينها هو المعلوم بالإالمردّ 

ويوجـــد تســـامح في قولنـــا "الواقـــع المجمـــل المـــردَّد" لأن الواقـــع لا يكـــون مجمـــلا ومـــردَّدا ، والإجمـــال 
صا ، فـالمكلف لا يعـرف  والتردّد يكون في الذهن لا في الخارج ، ففي الخارج الواقع يكون متشخِّ

 .أن الجامع ينطبق على هذا الفرد أو على ذاك الفرد 
 يوجد هنا قولان :و     



 القول الأول :
الإ�ء الأول مشــكوك الطهــارة فنجــري فيــه أصــالة الطهــارة ، والإ�ء الثــاني مشــكوك الطهــارة     

فتجري فيه أصالة الطهارة أيضا ، ولكنه يعلم يقينا بنجاسة أحد الإ�ءين فإجراء أصـالة الطهـارة 
يـن متنجسـا ، فالأصـل المـؤمِّن يجـري في كـلا في الإ�ءين يؤدي إلى مخالفة الواقع وكون أحد الإ�ء

الطــرفين ، ولكــن إجــراءه في كــلا الطــرفين يســتلزم مخالفــة الواقــع ، ويتعــارض الأصــلان المؤمنــان في 
ح  ، وهنـــا الطـــرفين فيتســـاقطان ، ولا يمكـــن إجـــراءه في طـــرف دون طـــرف لأنـــه تـــرجيح بـــلا مـــرجِّ

الأصــول المؤمنــة لوجــود المــانع لا لعــدم  المقتضــي موجــود ، ولكــن المــانع غــير مفقــود ، فــلا تجــري
 .المقتضي 

 القول الثاني :
نة لا تشمل من البداية حالات الشـك المقـرون بالعلـم الإجمـالي ، وهنـا المقتضـي      الأصول المؤمِّ

غير موجود ، فلا تجري الأصـول المؤمنـة لعـدم المقتضـي لا لوجـود المـانع ، فالأصـول المؤمنـة تجـري 
 بدوي فقط ولا تجري في حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي .في حالات الشك ال

 البحث في تحديد الوظيفة العملية في العلم الإجمالي :
بلحـاظ حكـم  جمـالي تارةالكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشـك المقـرون بالعلـم الإيقع     

أخـــرى بلحـــاظ تلـــك تارة ءة ، و الـــبرا نـــة كأصـــالةالعقـــل وبقطـــع النظـــر عـــن الأصـــول الشـــرعية المؤمِّ 
نة الأصول    :ينمقامويقع البحث في ، الشرعية المؤمِّ

نة منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حكم العقل  المقام الأول :  .بدون لحاظ الأصول الشرعية المؤمِّ
نة . المقام الثاني :  منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الأصول الشرعية المؤمِّ

 مين تباعا :و�تي إلى المقا    
 جمالي عقلا :منجزية العلم الإالمقام الأول : 

 نطرح الأسئلة التالية :    
 :الأول سؤال ال 

ز بحكم العقل أو لا ؟          هل العلم الإجمالي منجِّ
 الجواب :

ـــحجّــ جمـــاليلا شــك في أن العلـــم بالجـــامع الــذي يتضـــمنه العلـــم الإ    بحكـــم العقـــل لأن ز ة ومنجِّ
 .قطع والقطع حجة ع العلم بالجام

 السؤال الثاني :



 ؟الإجمالي لعلم باز المنجَّ المقدار ما هو     
 الجواب :

 مثال :
 الظهر أو الجمعة وكـان الواجـب في الواقـع الظهـر فـلاإحدى الصلاتين عليه إذا علم بوجوب     

ــ ــيار مقــد نمــا البحــث في أن الوجــوب بأيّ إجمــالي ، و م الإلــز بالعشــك في أن الوجــوب يتنجَّ ز تنجَّ
 .الإجمالي بالعلم 

 توجد هنا ثلاثة افتراضات :    
 الافتراض الأول :

ـ وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصـداق المنجَّز بالعلم الإجمالي هو     ق واقعـا للجـامع المحقِّ
 .الواجب الواقعي  أن صلاة الظهر هي باعتبار المعلوم

 الافتراض الثاني :
ـــز بالعلـــم الإ     ، فـــالمنجَّز هـــو كـــلا ق الجـــامع بينهمـــا كـــلا الوجـــوبين المعلـــوم تحقّـــ  جمـــالي هـــوالمنجَّ

ــــزان معــــا  ــــا عليــــه ، فيجــــب الطــــرفين مباشــــرة ، فالجــــامع معلــــوم بــــين الطــــرفين فيتنجَّ الإتيــــان بكلت
 الصلاتين معا .

 الافتراض الثالث :
ـــز بالعلـــم الإجمـــالي هـــو     صـــلاة الظهـــر و ة صـــلاضـــافته إلى الجـــامع بـــين إالوجـــوب بمقـــدار  المنجَّ

بالخصـوص ، فيجــب عليـه الإتيــان  الجمعــةصـلاة ولا إلى  الظهـر بالخصــوصصــلاة الجمعـة لا إلى 
 . بالجامع

 السؤال الثالث :
 ما هي الثمرات المترتبة على كل افتراض ؟    

 الجواب :
 كل افتراض :تترتب ثمرات مناسبة ل    
 على الافتراض الأول : بناء 
الظهــر خاصــة باعتبارهــا  صــلاة - والقطــع واليقــين بســبب العلــم - كلــفالم يــدخل في عهــدة    

الواجـب الـواقعي  زف لا يميـِّحيـث إن المكلَّـ جمـالي ، ولكـنز بالعلم الإالواجب الواقعي الذي تنجّ 
 -صــلاة الظهــر وصــلاة الجمعــة  -معــا  تيــان بالطــرفينالإ فيجــب عليــه الواجــب الــواقعي عــن غــير

، فهـو يعلـم باشـتغال ذمتـه بوجـوب صـلاة مـا واشتغلت به عهدتـه عليه  زتيان بما تنجَّ ليضمن الإ



غل اليقيـني يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، تين فلا يقطـع بفـراغ ذمتـه لأن الشـ، ولو أتى بإحدى الصلا
قطعيـة الوافقـة الم تيان بكـلا الطـرفين، ويسمى الإفيجب عليه الإتيان بكلتا الصلاتين ليفرغ ذمته 

 .، وهنا تجب على المكلف الموافقة القطعية جمال لإللتكليف المعلوم با
 بناء على الافتراض الثاني :

معـا ، فيجـب عليـه   الطـرفينكـلا  - والقطع واليقـين بسبب العلم - المكلف يدخل في عهدة    
واجبـــة عقـــلا  -بالإتيـــان بكـــلا الطـــرفين  -يـــة الموافقـــة القطع تكـــونو ، الإتيـــان بكلتـــا الصـــلاتين 

 .، وهنا تجب على المكلف الموافقة القطعية مباشرة  جماليبسبب العلم الإ
ســــؤال : مــــا هــــو الفــــرق بــــين الافــــتراض الأول والافــــتراض الثــــاني مــــع أن النتيجــــة في كــــلا 

 الافتراضين هو الإتيان بكلا الطرفين ووجوب الموافقة القطعية ؟
 الجواب :

ة القطعيـة بشـكل غـير وجـوب الموافقـالفرق بين الافتراضـين أنـه في الافـتراض الأول ننتهـي إلى     
، وما دخل في ذمة المكلـف هـو صـلاة واحـدة وهـو الواجب الواقعي هو المنجَّز  مباشر حيث إن
ولا يمكن له تمييز الواجـب ، ولكن لأن المكلف لا يعلم ما هو الواجب الواقعي الواجب الواقعي 

وب الموافقــة القطعيــة في الافــتراض فوجــفإنــه �تي بكــلا الطــرفين ليتأكــد مــن فــراغ ذمتــه ،  الــواقعي
 الأول يكون بسبب تنجّز الواجب الواقعي لا بسبب العلم الإجمالي مباشرة .

وأمــا في الافــتراض الثــاني فــإن وجــوب الموافقــة القطعيــة يكــون بســبب العلــم الإجمــالي مباشــرة     
 حيث يتنجّز الطرفان ويدخلان معا في ذمة المكلف مباشرة .

 اض الثالث :بناء على الافتر 
 نالجــــامع بــــين الصــــلاتين لأ - والقطــــع واليقــــين بســــبب العلــــم - المكلــــف عهــــدةيــــدخل في     

ـــ ، فــالمنجَّز هـــو الجــامع فقـــط لأنــه المقـــدار ضــافته إلى الجـــامع إلا بقـــدر إز بالعلــم الوجــوب لم يتنجَّ
ل غـير مباشـر ، ، وأما نفس الطرفين فلا يتنجَّزان لا بشكل مباشر ولا بشـك الذي تعلَّق به العلم

، ولا بــترك كــلا الطــرفين معــا  لا يســعه تــرك الجــامعوهنــا ، ويظــل كــل طــرف مشــكوك الوجــوب 
يمكنـه أن يجـري الــبراءة الشـرعية في كــل طـرف لأنــه يلـزم منــه الوقـوع في المخالفــة القطعيـة ، فتحــرم 

، جمـال بالإ علـوممعا بالمخالفة القطعية للتكليـف الم الطرفين ، ويسمى تركعليه المخالفة القطعية 
 الإتيـان نلأ الطـرفين ن �تي بأحـدأ المكلـف فيكفـيوأما من حيث الفعل ، هذا من حيث الترك 

 تيــانويســمى الإ، ، فالجــامع يوجــد بوجــود واحــد فقــط مــن أفــراده يفــي بالجــامع بأحــد الطــرفين 
ا تحــــرم وإنمــــ، وهنــــا لا تجــــب الموافقــــة القطعيــــة ، حتماليــــة الاوافقــــة المبأحــــد الطــــرفين دون الآخــــر 

 .الإتيان بأحد الطرفين فيكفي المخالفة القطعية ، 



 سؤال : ما هي النقاط المشتركة بين الافتراضات الثلاث ؟
 الجواب :

ــزا بســبب العلــم الإجمــالي ، ويكــون الخــلاف علــى الافتراضــات الــثلاث -١     يكــون الجــامع منجَّ
 بين الافتراضات في مقدار التنجّز .

ات الثلاث توجـد حرمـة المخالفـة القطعيـة للتكليـف المعلـوم بالإجمـال ، فـلا على الافتراض-٢    
يجوز أن يترك المكلف كلا الطرفين ، والخلاف بين الافتراضات يكون في وجوب الموافقة القطعية 
، فعلــى الافــتراض الأول والافــتراض الثــاني تكــون الموافقــة القطعيــة واجبــة عقــلا ، وعلــى الافــتراض 

 لموافقة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية .باالمكلف  يكتفيالثالث 
 الافتراضات الثلاث : أدلة

 :الافتراض الأول 
قد يقال بالافتراض الأول القائل بتنجّز الطرف الواقعي لأنه المصداق الواقعي للجامع المعلوم     
ق واقعــي لميــة لهــا مطــابَ ، فالصــورة العالخــارجي للصــورة العلميــة  قلمصــداق الــواقعي هــو المطــابَ ، وا

، فالصـــورة العلميـــة مطـــابِق ، والمصـــداق الـــواقعي تحكـــي عنـــه وهـــو المعلـــوم ، وهـــو صـــلاة الظهـــر 
وحـاكٍ عـن الخـارج لا بمـا هـو صـورة مسـتقلة خـارج لز بما هـو مـرآة ل، وحيث إن العلم ينجِّ مطابَق 

ق ق الـــواقعي والمطـــابَ المصـــدافيكـــون ، الـــواقعي لا ذلـــك المصـــداق إخـــارج بإزائـــه  ولا، في الـــذهن 
،  نده علم إجمـالي بـهعكان حتى لو يعلم به المكلف علما تفصيليا بل  ز بالعلم هو المنجَّ الخارجي 

، ولعــدم معرفــة المكلــف بالمصــداق ق الخــارجي هــو صــلاة الظهــر وهــذا المصــداق الــواقعي والمطــابَ 
ى بالمصـداق الـواقعي المنجَّـز الواقعي يجب عليه الإتيان بكلا الطرفين ليحصل عنده اليقين بأنـه أتـ

 .، وبذلك تفرغ ذمته بما اشتغلت به لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني 
 :الافتراض الثاني 

مــن الطــرفين علــى نحــو واحــد ،  العلــم بالجــامع إلى كــلنســبة ن لأقــد يقــال بالافــتراض الثــاني     
يجعـل  الآخـر لاالطـرف دون اقا واقعيـا ومصـدقـا محقِّ  -كصلاة الظهر   - د كون أحد الطرفينومجرّ 

بعد عدم قدرة المكلـف علـى الآخر الطرف دون  ى الطرف الأولا علقً الجامع بما هو معلوم منطبِ 
 .تمييز الواجب الواقعي ، لذلك فإن الطرفين يتنجّزان ويدخلان في عهدة المكلف مباشرة 

 :الافتراض الثالث 



إلى  لا يســري مــن الجــامعتعلَّــق بالجــامع فقــط ، والعلــم م ن العلــلأقـد يقــال بالافــتراض الثالــث     
يقــف للمكلــف التنجــز المعلــوم إن فــلأن كــل طــرف مشــكوك ، لــذلك مــن الطــرفين بخصوصــه  يٍّ أ

 .إلى الطرفين يسري منه  على الجامع أيضا ولا
 رأي السيد الشهيد :

ا يتنجَّـز هـو الجـامع فقـط الافتراض الثالث هو الصحيح ، وهو أن العلم متعلـِّق بالجـامع ، ومـ    
 ، ولا يسري التنجّز إلى الطرفين .

 نتيجة الافتراض الثالث على المسلكين :
نعرض الافتراض الثالث على المسلكين لنرى ما هي القاعـدة العمليـة الأوليـة في حالـة الشـك     

: 
 بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان :-١

عن هذه القاعدة بقـدر مـا  قاب بلا بيان فاللازم رفع اليدعلى مسلك قاعدة قبح الع نيَِ ن بُ إ    
 ، فكـل مـن الطـرفين لا يكـونفقـط تمّ عليـه البيـان  ، وهـذا المقـدارفقـط ز بالعلم وهو الجـامع تنجَّ 
ـــ حرمـــة المخالفـــة  جمـــالي يســـتتبع عقـــلان العلـــم الإأ، وينـــتج حينئـــذ  هته بـــل بجامعـــا بخصوصـــيّ زً منجَّ

، فـــلا يمكـــن للمكلـــف تـــرك كـــلا الطـــرفين لأنـــه يـــؤدي إلى لقطعيـــة القطعيـــة دون وجـــوب الموافقـــة ا
لعـــــدم وجـــــود البيـــــان عليهمـــــا المخالفـــــة القطعيـــــة ، ولا يجـــــب علـــــى المكلـــــف الإتيـــــان بالطـــــرفين 

حقــــق بأحــــدهما ، ، وإنمــــا يمكنــــه الاكتفــــاء بالإتيــــان بأحــــد الطــــرفين لأن الجــــامع يتبخصوصــــهما 
لأن الجـــامع يتحقـــق اليـــة بالإتيـــان بأحـــد الطـــرفين لموافقـــة الاحتمبايكتفـــي المكلـــف  فالنتيجـــة أن

بالإتيـــان أحـــد الطـــرفين ، والنتيجـــة أنـــه بنـــاء علـــى مســـلك قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان تحـــرم المخالفـــة 
القطعية عقلا ، ولا تجب الموافقة القطعية عقلا ، ويكفي أن �تي المكلف بأحـد الطـرفين ليحقـق 

 .الجامع ، فتكفي الموافقة الاحتمالية 
 اء على مسلك حق الطاعة :بن-٢

ـــ نيَِ ن بـُــإ     تين للطـــرفين الخصوصـــيّ  ز بالعلـــم ، وكـــل مـــنعلـــى مســـلك حـــق الطاعـــة فالجـــامع منجَّ
ـــ لأن كـــل طـــرف يشـــكل احتمـــالا لانطبـــاق الجـــامع المعلـــوم عليـــه ، والاحتمـــال زة بالاحتمـــال منجَّ

ـز  ـز كمـا أن القطــع منجِّ حـرم المخالفـة القطعيــة ، فالجـامع يتنجَّـز فتعلـى مسـلك حـق الطاعـة منجِّ
ــزان ف حرمــة المخالفــة القطعيــة عقــلا و تجــب الموافقــة القطعيــة عقــلا ، عقــلا ، والخصوصــيتان تتنجَّ

ووجـــوب الموافقـــة ، ، فتنجّـــز الجـــامع يكـــون بســـبب العلـــم الإجمـــالي الإجمـــالي ة العلـــم زيــّـمنجّ  لتمثِّـــ
، فتنجّـز الخصوصـيتين لعلم الإجمـالي الموجودين في طرفي اة مجموع الاحتمالين زيّ ل منجّ القطعية يمثِّ 

 .يكون بالاحتمال 



 اشتراك المسلكين :
الإجمــــالي ، ومنجزيــــة العلــــم بالجــــامع ز الجــــامع بالعلــــم المســــلكان مشــــتركان في التســــليم بتنجّــــ    

 تستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية .
 افتراق المسلكين :

الـــتي تمثِّـــل ، فتجـــب الموافقـــة القطعيـــة ال ز الطـــرفين بالاحتمـــبتنجّـــ حـــق الطاعـــةمســـلك  يمتـــاز    
، ومسـلك منجزية الاحتمـال في كـل طـرف مـن أطـراف العلـم الإجمـالي لا منجزيـة العلـم الإجمـالي 

 .قبح العقاب بلا بيان يكتفي بالموافقة الاحتمالية أي الإتيان بأحد الطرفين 
جمالي بلحاظ العقل ، وسـيأتي الذي كان يبحث في منجزية العلم الإهذا كله في المقام الأول     

 .المقام الثاني في البحث في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة 
 

 الكتاب :
 جمالي :في أطراف العلم الإنة الشرعية المؤمِّ جر�ن الأصول المقام الثاني : 

ــاني وهــو الكــلام عــن جــر�ن الأصــول الشــرعية المؤمِّ أو      ــةمــا المقــام الث أطــراف العلــم  في ن
 الوقوع . مكان ، وأخرى بلحاظ عالمفهو تارة بلحاظ عالم الإجمالي الإ

وأمثالهـا في كـل  مكان فقد ذهـب المشـهور إلى اسـتحالة جـر�ن الـبراءةما بلحاظ عالم الإأ    
 مرين :جمالي لأأطراف العلم الإ

وقبيحـــة  ةمـــة معصـــية محرَّ ة ، والمخالفـــة القطعيـــ�ـــا تـــرخيص في المخالفـــة القطعيـــأالأول :     
 الشارع . لِ بَ عقلا ، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قِ 

لفـــة المخا لأنـــه يـــرتبط بتشـــخيص نوعيـــة حكـــم العقـــل بحرمـــة يءوهــذا الكـــلام لـــيس بشـــ    
ورود الترخـــيص  ا علـــى عـــدمقًـــجمـــال ، فـــإن كـــان حكمـــا معلَّ القطعيـــة للتكليـــف المعلـــوم بالإ

ا له بل رافعـا لموضـوعه مً ادِ صَ المولوي مُ  فلا يكون الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف
ــالعقــل لــيس معلَّ  ، فمــرد الاســتحالة إلى دعــوى أن حكــم ــقً ــل هــو منجَّ ز ومطلــق ، وهــي ا ب

 واضحة . دعوى غير مبرهنة ولا
جمـــال ، بالإ ن الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة ينـــافي الوجـــوب الـــواقعي المعلـــومأالثـــاني :     

كمــا في الوجــه الســابق  لاســتدلال بالمنافــاة بــين الترخــيص المــذكور وحكــم العقــلفبــدلا عــن ا
م مــن أن الأحكــام التكليفيــة تقــدَّ  يســتدل بالمنافــاة بينــه وبــين الوجــوب الــواقعي المعلــوم لمــا

 شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد . ن يوجب المولىأمتنافية ومتضادة ، فلا يمكن 



الشك ، كمـا لـو  ي لم يؤخذ في موضوعهأخيص المذكور واقعيا وهذا الكلام إذا كان التر     
ولا يـــتم إذا كـــان الترخـــيص  ص في تـــرك الواجـــب الـــواقعي المعلـــوم إجمـــالا ،قيـــل بأنـــك مـــرخَّ 

ب علـى الشـك في مجعـول علـى طـرف ومترتـِّ منهمـا ين كلّ لا في ترخيصين ظاهريّ المذكور متمثِّ 
نمـا هـو بـين الأحكــام الواقعيـة لا بـين الحكــم إ التنــافي م مـن أنذلـك الطـرف ، وذلـك لمــا تقـدَّ 

 فــالوجوب الــواقعي ينافيــه الترخــيص الــواقعي في مــورده ، لا الترخــيص الــواقعي والظــاهري ،
حكما ظاهر�  الظاهري ، وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها

. 
 الشرح :

نة الشرعية المجر�ن الأصول المقام الثاني :   جمالي :في أطراف العلم الإؤمِّ
نــة  مــا المقــام الثــاني وهــو الكــلامأو      ، عــن منجزيــة العلــم الإجمــالي بلحــاظ الأصــول الشــرعية المؤمِّ

 فيأتي السؤال التالي :
 هل تجري الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا ؟    

 الجواب :
أطـراف العلـم  في -الطهارة والحلّيّة وأمثالها من  -كالبراءة نة  مِّ جر�ن الأصول الشرعية المؤ إن     
، ويبحـث في هـذين الوقـوع  أخرى بلحاظ عـالمتارة مكان ، و تارة بلحاظ عالم الإ يكونجمالي الإ

العــالمين لأن الإمكــان لا يعــني الوقــوع ، فالإمكــان أعــم مــن الوقــوع لأن الشــيء الممكــن قــد يقــع 
 .، وقد لا يقع ولا يوجد ولا يتحقق في الخارج  ويوجد ويتحقق في الخارج

 و�تي البحث في هذين اللحاظين :    
 : مكانجمالي بلحاظ عالم الإأطراف العلم الإ نة فيجر�ن الأصول الشرعية المؤمِّ 

من الأصول الشرعية المؤمنـة وأمثالها  إلى استحالة جر�ن البراءةمن الأصوليين ذهب المشهور     
 مرين :لأ، وذلك جمالي راف العلم الإأط جميعفي 

 الأول :الأمر 
تــــرخيص في المخالفــــة  إن جـــر�ن الأصــــول الشــــرعية المؤمنــــة في جميــــع أطـــراف العلــــم الإجمــــالي    

لأنــه ، ولا يصــدر القبــيح مــن الشــارع قــلا وقبيحــة ع ةمــالقطعيــة ، والمخالفــة القطعيــة معصــية محرَّ 
بالمنافــاة  هنــا يســتدلو ، الشــارع  لِ بَــمــن قِ  لفــة القطعيــةالمخا ، فــلا يعقــل ورود الترخــيص فيحكــيم 

، والنتيجـة أن الترخــيص في جميـع أطـراف العلــم  وحكـم العقـل في المخالفـة القطعيــةبـين الترخـيص 
 .الإجمالي مستحيل 



 مثال :
أي وجــود إذا جــرت الــبراءة في صــلاة الظهــر وصــلاة العصــر في يــوم الجمعــة فهــذا معنــاه عــدم     

يعلــم بــدخول إحــدى الصــلاتين في ذمتــه ، فــإذا جــرت  مــع أن المكلــفالمكلــف  وجــوب في ذمــة
الــبراءة في الطـــرفين فإنـــه يـــؤدي إلى المخالفـــة القطعيـــة للتكليـــف المعلـــوم بالإجمـــال ، والترخـــيص في 

والشـارع لا يصـدر منـه القبـيح العقلـي ، ، لأنـه تـرخيص في المعصـية المخالفة القطعيـة قبـيح عقـلا 
 جميــع أطــراف العلــم الإجمــالي ينــافي حكــم العقــل بقــبح الترخــيص في المخالفــة وورود الترخــيص في

 .القطعية 
 رد السيد الشهيد على الأمر الأول :

المخالفــــة القطعيــــة  لأنــــه يــــرتبط بتشــــخيص نوعيــــة حكــــم العقــــل بحرمــــة غــــير تام الأمــــر الأول    
الترخيص الظاهري مـن المـولى ورود  ا على عدمقً جمال ، فإن كان حكما معلَّ للتكليف المعلوم بالإ

 كم العقـل بحرمـة المخالفـة القطعيـةلح ومعارضا امً ادِ صَ المولوي مُ  على الخلاف فلا يكون الترخيص
ا قًــالعقــل لـيس معلَّ  ، فمــرد الاسـتحالة إلى دعــوى أن حكـم حكــم العقـل رافعــا لموضـوعيكـون بـل 

ـــ ، والأحكـــام  بديهيـــة ة ولا، وهـــي دعـــوى غـــير مبرهنـــأي غـــير مقيَّـــد بقيـــد ز ومطلـــق بـــل هـــو منجَّ
ـــة ، والأمـــر الأول  العقليـــة تنقســـم إلى قســـمين : أحكـــام عقليـــة تنجيزيـــة ، وأحكـــام عقليـــة تعليقيّ
يتوقف على كون الأحكام العقلية تنجيزية غـير معلَّقـة علـى شـيء ، ورأي السـيد الشـهيد هـو أن 

، فـإذا ورد مـن الشـارع حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية معلَّقان على عدم ورود ترخيص 
الترخيص من الشارع في جميع أطراف العلم الإجمالي فإن هذا لا ينافي الحكم العقلـي ولا يعارضـه 
، والترخيص يرفع موضوع الحكم العقلي لأن الحكـم العقلـي معلَّـق علـى عـدم ورود الترخـيص مـن 

، والشـارع هنـا يتنـازل  الشارع ، فإذا ورد الترخيص فإن موضوع حكم العقل بقبح المعصـية يرتفـع
 .عن حقه 

 الثاني :الأمر  
ــــة إن      ــــع أطــــراف العلــــم الإجمــــالي الترخــــيص في المخالفــــة القطعي ينــــافي وجــــر�ن الــــبراءة في جمي

وبـين  الترخيص في المخالفة القطعيـة يستدل بالمنافاة بينوهنا جمال ، بالإ الوجوب الواقعي المعلوم
 ن يوجــب المــولىأام التكليفيــة متنافيــة ومتضــادة ، فــلا يمكــن ن الأحكــلأالوجــوب الــواقعي المعلــوم 

 -، والمكلــف يعلــم إجمــالا بوجــود وجــوب واقعــي في ذمتــه ص في تركــه في وقــت واحــد شــيئا ويــرخّ 
، وجــر�ن الــبراءة في الطــرفين ينــافي الوجــوب الــواقعي ، فصــلاة الظهــر لا يمكــن  -كصــلاة الظهــر 

ن الأحكام التكليفية متضادة ، ويستحيل الجمع بـين أن تكون واجبة ومباحة في نفس الوقت لأ
 .دين في وقت واحد اضتالم



 رد السيد الشهيد على الأمر الثاني :
ي لم يؤخــــذ في أواقعيــــا  إذا كــــان الترخــــيص غــــير تام أيضــــا ، فهــــذا الكــــلام يــــتم الأمــــر الثــــاني    

، فتكــون وم إجمــالا ص في تــرك الواجــب الــواقعي المعلــالشــك ، كمــا لــو قيــل بأنــك مــرخَّ  موضــوعه
في يـوم الجمعـة  واجبـة واقعـا ومباحـة واقعـا في نفـس الوقـت ، والأحكـام  -مـثلا  -صلاة الظهـر 

ين  لا في ترخيصـين ظـاهريّ متمـثِّ إذا كان الترخـيص  هذا الكلام ولا يتم، التكليفية الواقعية متضادة 
، لشـك في ذلـك الطـرف ب على اومترتِّ من أطراف العلم الإجمالي مجعول على طرف  منهما كلّ 

بـــين الأحكـــام يقـــع نمـــا إالتنـــافي ، و لأنـــه يوجـــد شـــك في حكمـــه طـــرف ممكـــن كـــل والترخـــيص في  
فالوجوب الواقعي ينافيه الترخـيص الـواقعي في مـورده ،  الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري ،

في  عـــالم الثبـــوتفي ، وعليـــه فـــلا محـــذور في تركـــه في حالـــة الشـــك الظـــاهري  الترخـــيصينافيـــه لا و 
 حكما ظاهر� . جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها

 النتيجة :
القول باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية وجر�ن البراءة في جميع أطراف العلـم الإجمـالي     

غـير تام ، والصــحيح أنــه في عــالم الإمكــان والثبــوت يمكــن الترخــيص في المخالفــة القطعيــة وجــر�ن 
اءة في جميـــع أطـــراف العلـــم الإجمـــالي ، و�تي البحـــث في عـــالم الوقـــوع ، فهـــل يمكـــن أن يقـــع الـــبر 

الترخيص في المخالفة القطعية في عالم الوقوع أو لا يمكن ، فقد يكون الشيء ممكنا ، ولكنه غير 
 واقع في الخارج ، وهذا هو البحث التالي .

 
 الكتاب :

طـرفي العلـم مـن  ن إطلاق دليل البراءة شامل لكلإ ما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال :أو     
اسـتحالة الترخـيص في المخالفـة  ا قـد بنينـا علـىجمالي لأنه مشكوك وممـا لا يعلـم ، فلـو كنـّالإ

طــلاق إعقليــة علــى رفــع اليــد عــن  لكانــت هــذه الاســتحالة قرينــة -م فيمــا تقــدّ  -القطعيــة 
ئلا يلـزم الترخـيص في المخالفـة القطعيـة ، ل دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل

طلاق دليـل الأصـل لكـل طـرف يعـارض إالخارج عن دليل الأصل فـ  للطرفوحيث لا معينِّ 
 ا ، فـلا تجـري الـبراءة الشـرعية هنـا ولا هنـاكطلاقـان معًـويسـقط الإ، للطرف الآخر  طلاقهإ

المقــام الأول  ختـاره فيعـارض بـين الأصـلين ، ويجـري كـل فقيــه حينئـذ وفقـا للمبـنى الـذي اللتّ 
 .ة زيّ لتشخيص حكم العقل بالمنجّ 



ا تجــب الموافقــة القطعيــة ة العلــم والاحتمــال معًــزيــّبمنجّ  فعلــى مســلك حــق الطاعــة القائــل    
ــ ن الاحتمــال في كــل مــنلأ مخالفتــه ، والمفــروض عــدم  ز عقــلا مــا لم يــرد إذن فيالطــرفين منجِّ

 .ذن ثبوت الإ
ة العلم دون الاحتمال فيقتصـر زيّ لعقاب بلا بيان القائل بمنجّ وعلى مسلك قاعدة قبح ا    

 المتقدمة فيها . ة العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثةزيّ على مقدار ما تقتضيه منجّ 
ــأو      ــمّ ــة عــن طريــق  بنِْ ا إذا لم نَـ أصــلين  جــراءإعلــى اســتحالة الترخــيص في المخالفــة القطعي
براءة طـلاق دليـل الـبإ نـه لا يبقـى مـانع مـن التمسـكإئـذ : نين في الطرفين فقد يقـال حينمؤمِّ 
صـحيح ولكـن ال، المخالفة القطعية  ثبات جر��ا في كل من الطرفين ، ونتيجة ذلك جوازلإ

 :طلاق المذكور وذلك مع هذا عدم جواز التمسك بالإ
لـــواقعي ا ن الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة وإن لم يكـــن منافيـــا عقـــلا للتكليـــفلا : لأأوّ     

الطرفين ، ولكنه منـاف لـه  جمال إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين فيالمعلوم بالإ
 بإطلاق دليل البراءة . خذر الأيا وعرفا ، ويكفي ذلك في تعذّ عقلائ
لقولــه  جمــالي ، فيــدخل في مفهــوم الغايــةامع قــد تم عليــه البيــان بالعلــم الإن الجــأوثانيــا :     

نـه مـع بعـث الرسـول أومقتضـى مفهـوم الغايـة ، ) بين حتى نبعـث رسـولامعذّ  (وما كنا :تعالى 
ــل الأصــل المقتضــي للترخــيص في إالعقــاب ، وهــذا ينــافي  وإقامــة الحجــة يســتحق طــلاق دلي

 المخالفة القطعية .
ــائج المشــار إليهــا ســابقا علــى تقــدير اســتحالة     الترخــيص في  وبــذلك نصــل إلى نفــس النت

ينـــافي التكليـــف المعلـــوم  ن ذلـــكفـــلا تجـــري الـــبراءة في كـــلا الطـــرفين لأالمخالفـــة القطعيـــة ، 
ر لترجــيح أحــدهما علــى الاخــر إذ لا مــبرِّ  جمــال ولــو عقلائيــا ، ولا تجــري في أحــدهما دونبالإ

 الأصل واحدة . الآخر مع أن نسبتهما إلى دليل
الطاعـة حرمـة  ن النتيجة النهائيـة بنـاء علـى مسـلك حـقأضح من مجموع ما تقدم وقد اتّ     

مسلك قاعـدة قـبح العقـاب بـلا  ا ، وبناء علىالمخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معً 
 الموافقة القطعية . بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب

ــار يعــرف      ــة أوبمــا ذكــر�ه علــى المســلك المخت ــة الثانوي الــبراءة  وهــي -ن القاعــدة العملي
تطابق مفاد القاعـدة  جمالي ، وتوجد قاعدة عملية ثالثةالعلم الإ تسقط في موارد -الشرعية 

جمـالي ، أو الاشتغال في موارد العلم الإ العملية الأولى ، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة
 جمالي .ة العلم الإزيّ بقاعدة منجّ 



 الشرح :
 وقوع :جمالي بلحاظ عالم الأطراف العلم الإ نة فيالمؤمِّ جر�ن الأصول 

جمـالي لأنـه مشـكوك وممــا لا مـن طـرفي العلـم الإ ن إطـلاق دليـل الـبراءة شـامل لكـلإقـد يقـال     
لأنه لا يعلم بتعلق الوجوب الواقعي بأي طرف من الأطراف بالخصوص ، فيشـمله حـديث يعلم 

، فجـر�ن الأصـول الشـرعية المؤمنـة في جميـع أطـراف الرفع والأحاديث الدالة على البراءة الشرعية 
لعلــم الإجمــالي واقــع لا أنــه ممكــن فقــط حيــث تجــري الــبراءة الشــرعية في جميــع مــوارد الشــك ســواء  ا

المخالفـــة ، ويكــون المــولى قـــد رخــص فعــلا في كــان شــكا بــدو� أم شـــكا مقــتر� بالعلــم الإجمـــالي 
 .القطعية 

اســـتحالة  ا قـــد بنينـــا علـــىفلـــو كنّـــو�تي إلى النتـــائج الـــتي توصـــلنا إليهـــا في البحـــث الســـابق ،     
عقليــة  لكانــت هــذه الاســتحالة قرينــة -كمــا هــو رأي المشــهور   -الترخــيص في المخالفــة القطعيــة 

لـئلا يلـزم الترخـيص  طـلاق دليـل الـبراءة بالنسـبة إلى أحـد الطـرفين علـى الأقـلإعلى رفع اليـد عـن 
، فـة القطعيـة ، فـإجراء الـبراءة في طـرف واحـد لا يـؤدي إلى الوقـوع في المخالفي المخالفة القطعيـة 

طلاق دليل الأصل لكل طـرف يعـارض إالخارج عن دليل الأصل ف  للطرفحيث لا معينِّ لكن و 
ولا  في هـذا الطـرفا ، فـلا تجـري الـبراءة الشـرعية طلاقـان معًـويسـقط الإ، للطرف الآخـر  طلاقهإ

ن إجـــراء الـــبراءة في طـــرف دو تقـــديم ، ولا يمكـــن عـــارض بـــين الأصـــلين لتّ في ذاك الطـــرف بســـبب ا
ح    بعد سقوط الأصل المؤمِّن في جميع أطراف العلـم الإجمـالي يرجـعو ، طرف لأنه ترجيح بلا مرجِّ

، فيرجــع إلى ة زيــّالمقــام الأول لتشــخيص حكــم العقــل بالمنجّ  لمبــنى الــذي اختــاره فيإلى اكــل فقيــه 
ات ، مبنــاه في منجزيــة العلــم الإجمــالي بلحــاظ حكــم العقــل ، وذكــر الســيد الشــهيد ثلاثــة افتراضــ

 .وكانت الفرضية الثالثة هي الصحيحة 
 هو :على المسلكين ويكون الرأي المختار     

 :لى مسلك حق الطاعة ع
جزيــة العلــم الإجمــالي تكــون من، و ا والاحتمــال معًــ الإجمــالي ة العلــمزيـّـبمنجّ  قائــلهــذا المســلك     

والنتيجـة هـي أنـه ،  فيه ، ومنجزية الأطـراف تكـون بسـبب الاحتمـالوالقطع العلم وجود بسبب 
في من الشارع ز عقلا ما لم يرد إذن الطرفين منجِّ  ن الاحتمال في كل منتجب الموافقة القطعية لأ

بعـــــد تعـــــارض أصـــــل الـــــبراءة في الطـــــرفين مـــــن الشـــــارع ذن مخالفتـــــه ، والمفـــــروض عـــــدم ثبـــــوت الإ
 .الإجمالي وتساقطهما ، وتحرم المخالفة القطعية بترك كلا الطرفين بسبب منجزية العلم 

 :على مسلك قبح العقاب بلا بيان 



دون الاحتمـــال فيقتصـــر علـــى مقـــدار مـــا تقتضـــيه والقطـــع ة العلـــم زيــّـقائـــل بمنجّ هـــذا المســـلك     
،  منجزيـــة العلـــم الإجمـــالي فيفيهـــا أي المتقدمـــة  ة العلـــم بالجـــامع علـــى الافتراضـــات الثلاثـــةزيــّـمنجّ 

ـــزا فقـــط دون الأطـــراف ، فمـــ ا تم عليـــه البيـــان هـــو الجـــامع فقـــط ، واحتمـــال فيكـــون الجـــامع منجَّ
ـز ، وعلـى هـذا المسـلك  انطباق الجامع على أي طرف لا يكفي لتنجيزه لأن الاحتمال غـير منجِّ

 .تحرم المخالفة القطعية بسبب تنجّز الجامع ، وتكفي الموافقة الاحتمالية 
 هو رأي المشهور . كما،  هذا كله بناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية     

 رأي السيد الشهيد بناء على عدم الاستحالة :
اســـتحالة الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة عـــن بعـــدم  رأي الســـيد الشـــهيد علـــى بنينـــاا إذا مّـــأو     

طـلاق بإ نـه لا يبقـى مـانع مـن التمسـكإنين في الطرفين فقد يقال حينئـذ أصلين مؤمِّ  جراءإطريق 
لأن المخالفـــة القطعيـــة  ا في كـــل مـــن الطـــرفين ، ونتيجـــة ذلـــك جـــوازثبـــات جر��ـــدليـــل الـــبراءة لإ

أي مع إمكان الترخـيص  -ولكن الصحيح مع هذا ، الترخيص في المخالفة القطعية ممكن عقلا 
دليــل الــبراءة لإثبــات جــر�ن الــبراءة في طــلاق عــدم جــواز التمســك بإهــو  -في المخالفــة القطعيــة 

 :لأمرين وذلك  الطرفين ،
 لأول :الأمر ا

جمــال إذا كــان الــواقعي المعلــوم بالإ منافيــا عقــلا للتكليــف لــيسالترخــيص في المخالفــة القطعيــة     
، فـالترخيص في بنـاء علـى رأي السـيد الشـهيد الطـرفين  ترخيصا منتزعا عـن حكمـين ظـاهريين في

، فـلا عرفـا عقلائيـا و  جمـالالواقعي المعلوم بالإ للتكليف، ولكنه مناف الطرفين ظاهري لا واقعي 
 خـــذر الأفي تعـــذّ المنافـــاة العقلائيـــة كفـــي ت، و توجـــد منافـــاة عقليـــة ، وإنمـــا توجـــد منافـــاة عقلائيـــة 

لإثبـــات جـــر�ن الـــبراءة في الطـــرفين ، والعقـــلاء يقـــدِّمون الأغـــراض الإلزاميـــة بإطـــلاق دليـــل الـــبراءة 
ترخيصــية في ، فيوجــد هنــا غــرض إلزامــي وهــو وجــوب الجــامع ، وتوجــد أغــراض علــى الترخيصــية 

الأطــــراف ، فــــإذا قــــدمنا الغــــرض الإلزامــــي علــــى الغــــرض الترخيصــــي فإننــــا نحكــــم بحرمــــة المخالفــــة 
القطعية ، وإذا قدمنا الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي فإننـا نحكـم بجـواز المخالفـة القطعيـة 

تعـذر الأخـذ ، والعقلاء يقدّمون الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصـي ، وهـذه قرينـة عقلائيـة ل
لإثبــات جــر�ن الــبراءة في أطــراف العلــم الإجمــالي ، فــلا تشــمل الــبراءة مــوارد بإطــلاق دليــل الــبراءة 

 الشك المقترن بالعلم الإجمالي .
 الأمر الثاني :

ومـا كنـا " :لقولـه تعـالى  جمـالي ، فيـدخل في مفهـوم الغايـةامع قـد تم عليـه البيـان بالعلـم الإالج    
 نه مع بعث الرسول وإقامـة الحجـة يسـتحقأومقتضى مفهوم الغاية ،  "رسولابين حتى نبعث معذّ 



في مـوارد العلـم طلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعيـة إالعقاب ، وهذا ينافي 
الإجمــالي ، فــإطلاق دليــل الــبراءة ليشــمل مــوارد العلــم الإجمــالي لا يمكــن لأن الجــامع قــد تم عليــه 

الإجمالي ، وما تم البيان عليه يكون حجة ، فـإذا خالفـه المكلـف فإنـه يعاقـب ، أي البيان بالعلم 
لا تجري البراءة فيمـا تم البيـان عليـه لأنـه داخـل في مفهـوم الغايـة في الآيـة الكريمـة ، وإذا تم البيـان 

ا قيـل على الجامع فلا يمكن القـول بإطـلاق أدلـة الـبراءة وشمولهـا لأطـراف العلـم الإجمـالي ؛ لأنـه إذ
بإطـلاق أدلـة الـبراءة لأطـراف العلـم الإجمـالي فإنـه يـؤدي إلى عـدم الأخـذ بالجـامع الـذي تم البيــان 

 .، فلا يمكن إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي عليه 
 النتيجة :

الترخيص في المخالفـة  وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة    
بســبب جمــال ينــافي التكليــف المعلــوم بالإ ن ذلــكطعيــة ، فــلا تجــري الــبراءة في كــلا الطــرفين لأالق

الــبراءة في طــرف  تجــريولا ،  ة عنــد الســيد الشــهيدعقلائيــالقرينــة العقليــة عنــد المشــهور والقرينــة ال
ح   واحدة .نسبة الأصل  إلى دليل ة الطرفينن نسبلأدون طرف لأنه يكون ترجيحا بلا مرجِّ

 نتيجة النهائية :ال
حرمـة المخالفــة القطعيــة ووجــوب الموافقــة هــي الطاعــة  النتيجـة النهائيــة بنــاء علــى مسـلك حــق    

والاكتفــاء حرمــة المخالفــة القطعيــة هــي مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان  ا ، وبنــاء علــىالقطعيــة معًــ
ري في الشـــبهات ، لـــذلك فـــإن الأصـــل الجـــاالموافقـــة القطعيـــة  وعـــدم وجـــوببالموافقـــة الاحتماليـــة 

المقرونة بالعلم الإجمالي هو الاشتغال ، إما بنحو الموافقة القطعية على رأي السيد الشهيد ، وإما 
 .بنحو الموافقة الاحتمالية على رأي المشهور ، وتكون البراءة الشرعية مختصة بالشبهات البدوية 

الــــبراءة  وهــــي -يــــة الثانويــــة ن القاعــــدة العملأ نصــــل إلىوبمــــا ذكــــر�ه علــــى المســــلك المختــــار     
تطـــابق مفـــاد القاعـــدة  جمــالي ، وتوجـــد قاعـــدة عمليـــة ثالثــةتســـقط في مـــوارد العلـــم الإ -الشــرعية 

، ونسـمي هـذه القاعـدة الثالثـة على رأي السيد الشهيد أ أصالة الاشتغال العقلـي العملية الأولى 
 . "جمالية العلم الإزيّ قاعدة منجّ "أو  "جماليالاشتغال في موارد العلم الإ أصالة"
 

 الكتاب :
 تحديد أركان هذه القاعدة :

 أركان : جمالي لها عدةن قاعدة منجزية العلم الإأن نستخلص مما تقدم أنستطيع     



طرف بدويـة  الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل    
 وتجري فيها البراءة الشرعية .، 

معلومـا في  ني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد ، إذ لـو كـان الجـامعالثا    
إلا بالنسـبة إلى ذلـك الفـرد  زاا ، ولما كان منجِّ ا لا إجماليّ  لكان علما تفصيليّ ضمن فرد معينَّ 

 بالخصوص .
التعــارض  وبقطــع النظــر عــن -الثالــث : أن يكــون كــل مــن الطــرفين مشــمولا في نفســه     

مـثلا غـير مشــمول  إذ لـو كـان أحــدهما، لـدليل أصـالة الــبراءة  -جمــالي ناشـئ مـن العلـم الإال
ن الـبراءة في طـرف بدون محذور لأ لدليل البراءة لسبب آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر

ضة بالبراءة في الطرف نما لا تجري لأ�ا معارَ إالقطعية ، و  واحد لا تعني الترخيص في المخالفة
 خـر كـان محرومـا مـن الـبراءة لسـبب آخـر فـلا مـانع مـنن الطـرف الآأافترضـنا  فـإذا الآخر ،

 جر�ن البراءة في الطرف المقابل له ، ومع جر��ا لا تجب الموافقة القطعية .
ــع : أن يكــون جــر�ن الــبراءة في كــل مــن الطــرفين مــؤدِّ      في المخالفــة   إلى الترخــيص�ً الراب

عية ممتنعـة كانت المخالفة القط جا على وجه مأذون فيه ، إذ لومكان وقوعها خار إالقطعية و 
جـراء الـبراءة إفـلا محـذور في  - قدرتـه في لقصـور -ذن والترخيص على المكلف حتى مع الإ

ي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون يؤدّ  ن ذلك لنلأفي كل من الطرفين 
 أو عقلائيا . جمال عقلاالمعلوم بالإ منافيا للتكليف

 الشرح :
 :منجزية العلم الإجمالي تحديد أركان قاعدة 

هذا البحث من إبداعات السـيد الشـهيد قـدس سـره ، فهـو الـذي قـام بتحديـد أركـان قاعـدة     
مــــن ن نســــتخلص ممـــا تقــــدم أنســـتطيع منجزيـــة العلــــم الإجمـــالي بكــــل دقـــة وبشــــكل تفصــــيلي ، و 

 :، وهي أركان  أربعةلها  جمالين قاعدة منجزية العلم الإأالبحوث 
 الأول : الركن
، كالعلم بنجاسة أحد الإ�ءين ، أو العلم بوجوب إحدى بين الأطراف وجود العلم بالجامع      

، طـــرف بدويـــة  لـــولا العلـــم بالجـــامع لكانـــت الشـــبهة في كـــلو ، الصـــلاتين في ظهـــر يـــوم الجمعـــة 
 لبراءة الشرعية .ل ىر الشبهة البدوية تكون مجو 

 لثاني :ا الركن



معلومــا في ضــمن فــرد  وقــوف العلــم علــى الجــامع وعــدم ســرايته إلى الفــرد ، إذ لــو كــان الجــامع    
، ا إجماليــّعلمـا لا في الفـرد المعـينَّ ا لكــان علمـا تفصـيليّ وسـرى الجـامع إلى الفـرد بالخصـوص  معـينَّ 

لا ، و الآخـــر وينحـــل بـــذلك العلـــم الإجمـــالي إلى علـــم تفصـــيلي بهـــذا الفـــرد وشـــك بـــدوي في الفـــرد 
تجـري فيـه فالفرد الآخر أما ، و إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص  زامنجِّ العلم الإجمالي  يكون

 .البراءة 
 الثالث :الركن 

الأصـــلين هـــذا تعـــارض  وبقطـــع النظـــر عـــن -أن يكـــون كـــل مـــن الطـــرفين مشـــمولا في نفســـه     
، فلـــو قطعنـــا النظـــر عـــن تعـــارض ءة لـــدليل أصـــالة الـــبرا -جمـــالي الناشـــئ مـــن العلـــم الإالتعـــارض 

الأصــلين بســـبب العلـــم الإجمـــالي فـــإن كـــل طــرف صـــالح لجـــر�ن الـــبراءة فيـــه ، والـــبراءة في الطـــرفين 
ــزا تتعارضـان وتتســاقطان  غــير مشــمول  الطــرفين لــو كــان أحــد ولكــن، فيكــون العلــم الإجمــالي منجِّ

لي فـــلا يكــون العلـــم الإجمـــالي غــير التعـــارض الناشـــئ مــن العلـــم الإجمــالــدليل الـــبراءة لســبب آخـــر 
زا وهنا تجري ن الـبراءة في طـرف واحـد لأ وبـلا معـارِض بدون محذور البراءة في الطرف الآخر منجِّ

ضـة بالـبراءة في لأ�ـا معارَ  الـبراءة في طـرف نمـا لا تجـريإالقطعيـة ، و  لا تعني الترخيص في المخالفـة
الـبراءة لسـبب جـر�ن خر كان محرومـا مـن ن الطرف الآأافترضنا  ، فإذافتتساقطان الطرف الآخر 

لا  الـبراءة في الطـرف المقابـل  الطرف المقابـل لـه ، ومـع جـر�نجر�ن البراءة في آخر فلا مانع من
عقــلا بنــاء علــى رأي المشــهور ، ولا يســتلزم الترخــيص في المخالفــة القطعيــة تجــب الموافقــة القطعيــة 

 .وعقلائيا بناء على رأي السيد الشهيد 
 الرابع : نالرك
مكـان إفي المخالفـة القطعيـة و   إلى الترخـيص�ً أن يكون جر�ن البراءة في كل من الطرفين مـؤدِّ     
كانـت المخالفـة القطعيـة ممتنعـة علـى  خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو المخالفة القطعية وقوع

جراء البراءة في كل إفلا محذور في  -مثلا  قدرته في لقصور -ذن والترخيص المكلف حتى مع الإ
ي إلى تمكــــين المكلــــف مــــن إيقــــاع المخالفــــة يــــؤدّ  لــــن لطــــرفيناجــــراء الــــبراءة في إن مــــن الطــــرفين لأ

، فهنـــا لا يحكـــم باســـتحالة المخالفـــة القطعيـــة جمـــال المعلـــوم بالإ القطعيـــة ليكـــون منافيـــا للتكليـــف
 . بناء على رأي المشهور وعقلائيا بناء على رأي السيد الشهيدعقلا 
 : إذن
قاعــدة منجزيــة العلــم الإجمــالي لهــا أربعــة أركــان ، ولا بــد مــن تــوفر هــذه الأركــان الأربعــة حــتى     

ـزا  زا ، ومع اختلال واحد من هذه الأركان لا يكون العلم الإجمـالي منجِّ يكون العلم الإجمالي منجِّ
. 



 الكتاب :
هـذا السـقوط  جـع فيهـاجمـالي ير تسـقط فيهـا قاعـدة منجزيـة العلـم الإوكل الحالات الـتي     

 إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة .
ك في تشــكّ  جمــال خطــأه أوفيمــا إذا انكشــف للعــالم بالإ -مــثلا  -فيختــل الــركن الأول     

مـــا يوجـــب ســـقوط  ذلـــك فيـــزول علمـــه بالجـــامع ، وكـــذلك فيمـــا إذا كـــان في أحـــد الطـــرفين
 التكليف لو كان موردا له .

إلى الحليـب  ن أحـد الحليبـين مـن الحليـب المحـرم ، ولكنـه مضـطرلا بأجمـاإن يعلـم أومثاله     
ذلك لا يوجد علم بجـامع  البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام ، ففي مثل

فعـلا بسـبب الاضـطرار ،  البارد فلا حرمة فيه الحرمة ، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب
ن الحرمــة لا أليــب الآخــر فالحرمــة ثابتــة فعــلا ، وهــذا يعــني الح خــر ، ولــو كــان هــوولا في الآ

  للعلمن الاضطرار إلى طرف معينَّ إومن أجل ذلك يقال ، في أحد الحليبين  يعلم ثبوتها فعلا
 جمالي يوجب سقوطه عن المنجزية .الإ

ــأومــن حــالات اخــتلال الــركن الأول      ن جمــالا بأإ لا ، ثم يعلــمن �تي المكلــف بفعــل مترسِّ
 ما فعل آخر .إما ذلك الفعل و إ :مرين الشارع أوجب أحد الأ

يكـون ثابتـا ،  تيان بالمكلـف بـه ، وعلـى الثـانيى الأول يكون التكليف قد سقط بالإفعل    
 فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا .

 الشرح :
لى هــذا الســقوط إ جمــالي يرجــع فيهــاتســقط فيهــا قاعــدة منجزيــة العلــم الإالحــالات الــتي  كــلّ     

، و�تي تباعــا إلى اخــتلال هــذه الأركــان واحــدا بعــد الآخــر ،  اخــتلال أحــد هــذه الأركــان الأربعــة 
 كما يلي :

 اختلال الركن الأول :
مـن أركـان قاعـدة منجزيـة العلـم  -وهـو وجـود العلـم بالجـامع بـين الأفـراد  -يختل الـركن الأول     

 :، منها الإجمالي في عدة حالات 
 الحالة الأولى :

 .فيزول علمه بالجامع جمال خطأه إذا انكشف للعالم بالإ    
 مثال :



وقعـت علـى قد هذه القطرة إذا علم إجمالا بوقوع قطرة بول في أحد إ�ءين ، ثم اكتشف أن     
الأرض ، فهنـــا انكشـــف للعـــالم بالإجمـــال خطـــأه ، فيـــزول علمـــه بالجـــامع ، وبالتـــالي يـــزول العلـــم 

 بين الأطراف .وجود العلم بالجامع ول ، والركن الأول هو الإجمالي لاختلال الركن الأ
 الحالة الثانية :

 .فيزول علمه بالجامع فيحصل الشك عنده  العالم بالإجمالك تشكّ إذا     
 مثال :

قـد إذا علم إجمالا بوقوع قطرة بـول في أحـد إ�ءيـن ثم حصـل عنـده شـك في أن هـذه القطـرة     
، فيــزول علمــه بالجــامع ، وبالتــالي يــزول العلــم الإجمــالي الأرض علــى في أحــد الإ�ءيــن أو وقعــت 

 . بين الأطرافوجود العلم بالجامع لاختلال الركن الأول ، و هو 
 : الثالثةالحالة 

أي  -ه ا لــمــوردً هــذا الطــرف مــا يوجــب ســقوط التكليــف لــو كــان  طــرففي يوجــد إذا كــان     
 . - للتكليف
 مثال :

، ، وأحـدهما بارد ، والحليـب الآخـر حـار م د الحليبين من الحليب المحرّ ن أحجمالا بأإن يعلم أ    
، ففـي الـواقعي إلى الحليب البارد منهمـا اضـطرارا يسـقط الحرمـة لـو كـان هـو الحـرام  ولكنه مضطر

، وبالتالي يزول العلـم الإجمـالي لاخـتلال لا يوجد علم بجامع الحرمة يختل الركن الأول فذلك  مثل
البارد فلا حرمـة فيـه فعـلا بسـبب الاضـطرار ،  إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب، الركن الأول 

الحليـب الآخـر  هـوالحليـب المحـرّم ، ولـو كـان لأنه ليس موردا للحرمة خر الآالحليب في حرمة ولا 
ومـن أجـل ذلـك ، في أحـد الحليبـين  ن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلاأفالحرمة ثابتة فعلا ، وهذا يعني 

 جمالي يوجب سقوطه عن المنجزية .الإ  للعلمن الاضطرار إلى طرف معينَّ إال يق
 : الحالة الرابعة

ن الشـارع أوجـب جمـالا بأإ ، ثم يعلمقبل أن يعلم علما إجماليا لا ن �تي المكلف بفعل مترسِّ أ    
 ما فعل آخر .إو الذي أتى به ما ذلك الفعل إ :مرين أحد الأ

تيان يكون التكليف قد سقط بالإ -الواجب هو الفعل الذي أتى به أي أن  –فعلى الأول     
ثابتــا ، التكليــف يكــون  -أي يكــون الواجــب هــو الفعــل الآخــر  - بالمكلــف بــه ، وعلــى الثــاني

، فهنـــا يختـــل الـــركن الأول وهـــو العلـــم بالجـــامع ، فـــلا يوجـــد علـــم فـــالتكليف لا يعلـــم ثبوتـــه فعـــلا 
 .جمالي بالجامع ، وبالتالي يزول العلم الإ



 مثال :
إذا قرأ المكلف دعاءً في أول الشهر ، ثم علم إجمالا بأن الواجب عليه إما الـدعاء الـذي قـرأه     

وإما صلاة ركعتين ، فإذا كان الواجب هو الدعاء فقد أتى بـه وسـقط التكليـف عنـه ، وإذا كـان 
جــب إذا كــان هــو فهنــا لا يوجــد علــم بالجــامع لأن الواالواجــب هــو الصــلاة فــالوجوب ثابــت ، 

الــدعاء فقــد ســقط عنــه ، وإذا كــان الواجــب هــو الصــلاة فهــو ثابــت ، فــزال العلــم بالجــامع ، فــلا 
 يوجد علم إجمالي .

 
 الكتاب :

تفصـيلا  ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسـة أحـد المـائعين ، ثم علـم    
الجـامع ، بـل يسـري إلى  ا علـىالعلـم واقفًـ  نجس ، ففي مثل ذلك لا يبقىن أحدهما المعينَّ بأ

 بالعلم التفصيلي والشك البدوي . جماليمعنى ما يقال من انحلال العلم الإالفرد ، وهو 
كـذلك قـد  جمـالي بالعلـم التفصـيلي نتيجـة لاخـتلال الـركن الثـاني ،وكمـا ينحـل العلـم الإ    

 جمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا .إينحل بعلم 
العلـــم  جمـــالا بنجاســـة مـــائعين في ضـــمن عشـــرة ، فهـــذاإ� قـــد نعلـــم أوتوضـــيح ذلـــك :     
جمــالا إذلــك  والمعلــوم نجاســته فيــه اثنــان منهــا ، وقــد نعلــم بعــد، جمــالي لــه عشــرة أطــراف الإ

جمــالي فينحــل العلــم الإ،  بنجاســة مــائعين في ضــمن هــذه الخمســة بالــذات مــن تلــك العشــرة
ن العلــم لأ ؛ ا بــدو�ًّ الأخــرى شــكًّ  ني ، ويكــون الشــك في الخمســةجمــالي الثــاالأول بالعلــم الإ

جديـدة ، وهـي كـون الاثنـين في ضـمن الخمسـة ،  بجامع اثنين في عشـرة سـرى إلى خصوصـية
 العشرة ، بل في نطاق الخمسة . د في نطاقدّ فلم يعد الترّ 

لانحلالـه  بالي المسـبِّ جمـجمـالي الكبـير والعلـم الإبالعلـم الإ لّ جمـالي المنحـويسمى العلم الإ    
ــعَ ي ـُوَ  ،ن أطرافــه أقــل عــددا لأ ؛جمــالي الصــغير بالعلــم الإ بقاعــدة انحــلال العلــم  عــن ذلــك رُ بـَّ

 جمالي الصغير .جمالي الكبير بالعلم الإالإ
 جمالي ثان :إجمالي بعلم إويتوقف انحلال علم 

ــا في  ، كمــا أولا : علــى أن تكــون أطــراف الثــاني بعــض أطــراف العلــم الأول المنحــل     رأين
 المثال .

المعلـــوم  علـــى جمـــال في العلـــم الأول المنحـــلّ علـــى أن لا يزيـــد عـــدد المعلـــوم بالإ وثانيـــا :    
ــال إ ــ ن العلــمأجمــالا بالعلــم الثــاني ، فلــو زاد لم ينحــل ، كمــا لــو افترضــنا في المث ــاني تعلّ ق الث



الثـاني في ضـمن العشـرة  عجمـالي بنجاسـة المـائن العلم الإإبنجاسة مائع في ضمن الخمسة ، ف
 يظل ثابتا .

 الشرح :
 اختلال الركن الثاني :

مـــن أركـــان  - وقـــوف العلـــم علـــى الجـــامع وعـــدم ســـرايته إلى الفـــردوهـــو  - ثـــانييختـــل الـــركن ال    
 قاعدة منجزية العلم الإجمالي في عدة حالات ، منها :

 الحالة الأولى :
 .بالخصوص  ري العلم بالجامع إلى أحد الفردينأن يس    

 مثال :
 ، ثم علــمبســبب وقــوع قطــرة بــول في أحــدهما إذا علــم المكلــف إجمــالا بنجاســة أحــد المــائعين     

لأنـه علـم بوقـوع قطـرة البـول فيـه نجـس  -مثلا الموجود على اليمـين  - ن أحدهما المعينَّ تفصيلا بأ
بالعلــم  جمــاليالعلــم الإ فينحــلالجــامع ، بــل يســري إلى الفــرد ،  ا علــىلا يبقــى العلــم واقفًــ هنــا، ف

، لوجود العلم التفصـيلي بنجاسـته ، فيتنجّز المائع الموجود على اليمين التفصيلي والشك البدوي 
 .المائع الموجود على اليسار فتجري البراءة فيه نجاسة ويوجد شك بدوي ب

 الحالة الثانية :
الـركن الثـاني اخـتلال يوجـد أيضـا  ، وهنـاجمـالي أصـغر منـه إبعلم الكبير  ل العلم الإجمالينحلاا    

، وهـو سـر�ن العلـم بالجـامع مـن دائـرة واسـعة إلى العلـم بالجـامع  من أركان منجزيـة العلـم الإجمـالي
 .في دائرة أضيق 

 مثال :
، جمــالي لــه عشــرة أطــراف العلــم الإ جمــالا بنجاســة مــائعين في ضــمن عشــرة ، فهــذاإعلــم إذا     

جمالا بنجاسة إذلك  بعد وعلم، ، وهذا هو العلم الإجمالي الكبير ا والمعلوم نجاسته فيه اثنان منه
، ، وهذا هو العلم الإجمـالي الصـغير بالذات الموجودة على اليمين مائعين في ضمن هذه الخمسة 

، وكانـــت الأطـــراف عشـــرة الصـــغير جمـــالي الثـــاني بالعلـــم الإالكبـــير جمـــالي الأول فينحـــل العلـــم الإ
 ا بـــدو�ًّ شـــكًّ الموجـــودة علـــى اليســـار الأخـــرى  ن الشـــك في الخمســـة، ويكـــو وصـــارت الآن خمســـة 

جديـدة ، وهـي كـون  ن العلـم بجـامع اثنـين في عشـرة سـرى إلى خصوصـيةلأ ؛فتجري البراءة فيها 
د في دّ ، فلـم يعـد الـترّ ، فتكون هذه الخمسة هي المنجَّزة بالعلم الإجمالي الاثنين في ضمن الخمسة 

 الخمسة . العشرة ، بل في نطاق نطاق



ـ لانحلالـه بـ بجمـالي المسـبِّ والعلـم الإ "جمـالي الكبـيرالعلـم الإـ "بـ لّ جمـالي المنحـى العلـم الإويسمّ     
ـــعَ ي ـُوَ  ،أقـــل عـــددا  العلـــم الإجمـــالي الصـــغير ن أطـــرافلأ ؛ "جمـــالي الصـــغيرالعلـــم الإ"  عـــن ذلـــك رُ بـَّ

 جمالي الصغير .جمالي الكبير بالعلم الإبقاعدة انحلال العلم الإ
 شروط انحلال العلم الإجمالي :

 :على أمرين  الصغيرجمالي الإعلم لباالكبير جمالي الإعلم اليتوقف انحلال     
 الأمر الأول :

 مرّ  ، كما المنحلّ  الإجمالي الكبيربعض أطراف العلم  العلم الإجمالي الصغيرأن تكون أطراف      
صــــغير خمســــة ، وهــــي بعــــض أطــــراف العلــــم الســــابق أن الأطــــراف في العلــــم الإجمــــالي الفي المثــــال 

الإجمـالي الكبــير الــتي كانــت عشــرة ، وإذا لم تكــن الخمســة ضــمن العشــرة فإنــه يتكــون علــم إجمــالي 
جديـــد ، والعلـــم الإجمـــالي الجديـــد لا علاقـــة لـــه بالعلـــم الإجمـــالي الأول فـــلا ينحـــل العلـــم الإجمـــالي 

 .بهذا العلم الإجمالي الجديد الأول 
 الأمر الثاني :

جمـالا بالعلــم إالمعلـوم  علـى المنحـلّ  الإجمـالي الكبـيرجمـال في العلـم أن لا يزيـد عـدد المعلـوم بالإ    
عـدد المعلـوم  ، فلو زاد، والمعلوم بالإجمال في كلا العلمين الإجماليين هو مائعان  الإجمالي الصغير

الثــاني  ن العلــمأالســابق  لم ينحــل ، كمــا لــو افترضــنا في المثــال في العلــم الإجمــالي الكبــير جمــالبالإ
الثـاني في ضـمن  جمـالي بنجاسـة المـائعن العلـم الإإفي ضمن الخمسة ، فـ واحد ق بنجاسة مائعتعلّ 

زا للعشرة العشرة يظل ثابتا   .ولا ينحل العلم الإجمالي الكبير ويبقى منجِّ
 ملاحظة :

حــل العلــم الإجمـــالي هــاتان الحالتــان مـــن حــالات الانحــلال الحقيقـــي للعلــم الإجمــالي حيـــث ين    
فيهمــا حقيقــة ، ففــي الحالــة الأولى يســري العلــم مــن الجــامع إلى الفــرد ، وفي الحالــة الثانيــة يســري 
العلم من الجامع إلى جامع بين أفراد أقـل ، وأطلـق عليـه الانحـلال الحقيقـي تمييـزا لـه عـن الانحـلال 

 علم الإجمالي .الحكمي الذي �تي في اختلال الركن الثالث من أركان منجزية ال
 

 الكتاب :
ـ     للتكليـف لا  زويختل الركن الثالث فيمـا إذا كـان أحـد الطـرفين مجـرى لاستصـحاب منجِّ

ا كـان نجسـا في السـابق أحـدهم جمالا بنجاسة أحد الإ�ءيـن غـير أنإن يعلم أللبراءة ، ومثاله 
ة مجـرى في نفسـه �ء المسـبوق بالنجاسـالإ ويشك في بقاء نجاسته ، ففـي هـذه الحالـة يكـون، 



نــة في أو أصــالة الطهــارة ، فتجــري الأصــول المؤمِّ  لاستصــحاب النجاســة لا لأصــالة الــبراءة
جمالي ، ويسمى ذلك بالانحـلال وتبطل بذلك منجزية العلم الإ خر بدون معارض ،�ء الآالإ

 عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني . الحكمي تمييزا له
حكــم لــه  جمـالي موجــود حقيقــة ، ولكنـه لان العلــم الإنمـا يســمى بالانحـلال الحكمــي لأإو     

ــــن الإلأ ؛ا عمليًّــــ �ء الآخــــر لا والإ ز بالاستصــــحاب ،�ء المســــبوق بالنجاســــة حكمــــه منجَّ
جمــالي غــير موجــود ، وهــذا هــو الإ ن فيــه ، فكــأن العلــمة لحكمــه لجــر�ن الأصــل المــؤمِّ زيــّمنجّ 
أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف وكان  جمالي إذا كانن أن العلم الإمل ما يقال محصّ 

 جمالي .م الإن انحل العلمؤمِّ  الطرف الآخر مجرى لأصل
ا عـن خارجًـ جمـالي، وهو أن يكـون أحـد طـرفي العلـم الإالركن  اومثال آخر لاختلال هذ    
ا لا تقـــع مـــن لطـــرف ممــّـا ن تكـــون المخالفـــة في هـــذاأالابـــتلاء ، ومعـــنى الخـــروج كـــذلك  محـــلّ 

ا ، فالمخالفـة ا حقيقيًّـلا تعجـزه تعجيـزً  ن كانـتإر له ذلك و ن ظروفه لا تيسّ المكلف عادة لأ
د بــين عقــلا ، كمــا لــو علــم بنجاســة وحرمــة طعــام مــردّ  ن كانــت مقــدورةإغــير مقــدورة عرفــا و 

ن كـان إو  بن الموجود علـى مائدتـه ولـبن موجـود في بلـد آخـر لا يصـل إليـه عـادة في حياتـهاللّ 
عن  ممكنا من الناحية النظرية والعقلية ، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج الوصول

ض تكليـف لا يتعـرّ  ل عرفـا للتـأمين مـن �حيـةالابتلاء مجرى للبراءة في نفسه إذ لا محصّـ محلّ 
 الطاهر بدون معارض . ف إلى مخالفته عادة ، فتجري البراءة عن حرمة اللبنالمكلّ 

دخـول كـلا طرفيـه  جمالي يشترط فيهيقال عادة من أن تنجيز العلم الإ وهذا هو معنى ما    
 في محل الابتلاء .

 الشرح :
 اختلال الركن الثالث :

 -وهــو أن يكــون كــلا الطــرفين مشــمولا في نفســه لــدليل أصــالة الــبراءة  -يختــل الــركن الثالــث     
 : ، ويوجد له حالتانللتكليف لا للبراءة  زفيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجِّ 

 الحالة الأولى :
ز للتكليـف فـلا تجـري في هـذا الطـرف الـبراءة      أن يكون أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجِّ

 ، ولكن تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض .
 : مثال



 صـباحا في الأحدهم يعلم بنجاسةه كان غير أنفي الليل جمالا بنجاسة أحد الإ�ءين إن يعلم أ    
�ء المسبوق بالنجاسة مجـرى في نفسـه الإ في بقاء نجاسته ، ففي هذه الحالة يكونالآن ويشك ، 

�ء نــة في الإأو أصــالة الطهــارة ، فتجــري الأصــول المؤمِّ  لاستصــحاب النجاســة لا لأصــالة الــبراءة
لأن كـل طـرف تلال ركنـه الثالـث لاخـجمـالي وتبطـل بـذلك منجزيـة العلـم الإ معـارض ، لار بخالآ

لا يكــــــون في نفســــــه مجــــــرى لأصــــــالة الــــــبراءة حيــــــث إن الأصــــــل الجــــــاري في الطــــــرف الأول هــــــو 
استصحاب النجاسة ، ومع الاستصحاب يحكـم بنجاسـته ، فـلا يكـون مجـرى للـبراءة أو الطهـارة 

في ، ولا يكـــــون الترخـــــيص في الطـــــرف الثـــــاني ترخيصـــــا لأن الاستصـــــحاب يتقـــــدم علـــــى الـــــبراءة 
 .المخالفة القطعية بعد أن بنينا على نجاسة الطرف الأول بالاستصحاب 

الانحـلال ـ "بـ الانحلال في حالة اختلال الركن الثالـث وبطـلان منجزيـة العلـم الإجمـاليويسمى     
لأن ســر�ن  حالــة اخــتلال الــركن الثــاني الــذي تقــدّم فيعــن الانحــلال الحقيقــي  تمييــزا لــه "الحكمــي

 .امع إلى الفرد أو إلى جامع أضيق دائرة يؤدي إلى انحلال حقيقي للعلم الإجمالي العلم من الج
 ، ولكنه لاوغير منحل جمالي موجود حقيقة ن العلم الإلأ "الانحلال الحكميـ "نما يسمى بإو     

ز بالاستصحاب �ء المسبوق بالنجاسة حكمه منجَّ ن الإلأ ؛أي لا أثر عملي له ا حكم له عمليًّ 
جمـالي الإ ، فكـأن العلـمبـلا معـارض ن فيـه ة لحكمه لجر�ن الأصل المـؤمِّ زيّ �ء الآخر لا منجّ والإ ،

أحـد طرفيـه مجـرى لأصـل  جمـالي إذا كـانل مـا يقـال مـن أن العلـم الإغير موجود ، وهـذا هـو محصّـ
 .وسقطت منجزيته جمالي ن انحل العلم الإمؤمِّ  مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرى لأصل

 لة الثانية :الحا
، فتجــري الــبراءة في الطــرف الابــتلاء  ا عــن محــلّ خارجًــ جمــاليأن يكــون أحــد طــرفي العلــم الإ    

ا الطـرف ممـّ ن تكـون المخالفـة في هـذاأ عـن محـلّ الابـتلاء هـو، ومعـنى الخـروج الآخر بلا معـارِض 
ا ، ا حقيقيًّــلا تعجــزه تعجيــزً  ن كانــتإر لــه ذلــك و ن ظروفــه لا تيسّــلا تقــع مــن المكلــف عــادة لأ
  .عقلا  ن كانت مقدورةإفالمخالفة غير مقدورة عرفا و 

 مثال :
بن الموجـــود علـــى مائدتـــه ولـــبن د بـــين اللّـــبنجاســـة وحرمـــة طعـــام مـــردّ المكلـــف إجمـــالا علـــم إذا     

ممكنــا مــن الناحيــة النظريــة  ن كــان الوصــولإموجــود في بلــد آخــر لا يصــل إليــه عــادة في حياتــه و 
الابـتلاء مجـرى للـبراءة في نفسـه إذ  عن محلّ  ه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارجوالعقلية ، ففي هذ

حيـث لا ف إلى مخالفته عادة ض المكلّ تكليف لا يتعرّ  للتأمين من �حيةوعقلائيا ل عرفا لا محصّ 
توجـد فائــدة عمليـة مــن جـر�ن الــبراءة فيـه لأن تشــريع الـبراءة كــان لأجـل رفــع الحـرج والضــيق عــن 

، فيكون بحكم العاجز عرفا ، وما دام أنه لا يوجد أثر عملي لإجـراء الـبراءة في الطـرف  المكلفين



، والترخــــيص فيــــه لا يــــؤدي إلى معــــارض  لاالطــــاهر بــــ ، فتجــــري الــــبراءة عــــن حرمــــة اللــــبنالأول 
 .المخالفة القطعية ، فيبني على طهارته وجواز شربه 

دخـول كـلا طرفيـه في  جمـالي يشـترط فيـهم الإوهذا هو معنى ما يقـال عـادة مـن أن تنجيـز العلـ    
 محل الابتلاء .

 
 الكتاب :

 ويختل الركن الرابع في حالات :
مــا إالفعــل  ن هــذاجمــالا بأإوهــي مــا إذا علــم  ،مــر بــين المحــذورين منهــا : حالــة دوران الأ    

موافقتـه القطعية ، كما لا تمكـن  جمالي لا تمكن مخالفتهن هذا العلم الإإما حرام ، فإواجب و 
ــة ، فــإذا جــرت الــبراءة عــن الوجــوب وجــرت الــبراءة عــن الحرمــة معــا لم يلــزم محــذور  القطعي

 لأ�ا غير معقولة على كل حال .؛ الترخيص في المخالفة القطعية 
وهــي أن  وتســمى بالشــبهة غــير المحصــورة ،، ومنهــا : حالــة كــون الأطــراف غــير محصــورة     

ارتكـاب المخالفـة فيهـا  ر للمكلـفا على نحو لا يتيسّ جدًّ جمالي أطراف كثيرة يكون للعلم الإ
الأطـراف إذ لا يلـزم مـن ذلـك تمكـين  جميعا لكثرتها ، ففي مثـل ذلـك تجـري الـبراءة في جميـع

 المكلف من المخالفة القطعية .
 الشرح :

 اختلال الركن الرابع :
ين مـؤدًِّ� إلى الترخـيص في الطـرف مـن جـر�ن الـبراءة في كـلوهو أن يكون  -يختل الركن الرابع     

 :، منها في حالات  -المخالفة القطعية 
 :مر بين المحذورين حالة دوران الأالحالة الأولى : 

، فــلا يكــون العلــم الإجمــالي مــا حــرام إمــا واجــب و إالفعــل  ن هــذاجمــالا بأإوهــي مــا إذا علــم     
زا لاختلال الركن الرابـع لأ ، ولا يمكـن تصـور القطعيـة  ن مخالفتـهجمـالي لا تمكـن هـذا العلـم الإمنجِّ

، فلــــو أخــــذ ، كمــــا لا تمكــــن موافقتــــه القطعيــــة وقـــوع المخالفــــة القطعيــــة مــــن المكلــــف في الخــــارج 
الوجوب يكون قد تـرك الحـرام ، ولـو أخـذ الحـرام يكـون قـد تـرك الوجـوب ، ولا يمكنـه الجمـع بـين 

وجـرت  جـرت الـبراءة عـن الوجـوب، فـإذا الفعل والترك لأنه يكون من باب الجمع بين النقيضين 
غـــير  المخالفـــة القطعيـــة لأنالــبراءة عـــن الحرمـــة معـــا لم يلـــزم محـــذور الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة 

 .لأ�ا غير ممكنة ، فيختل الركن الرابع وتسقط منجزية العلم الإجمالي معقولة على كل حال 



 :رة غير محصو العلم الإجمالي حالة كون أطراف الحالة الثانية : 
ا علـى نحـو جمـالي أطـراف كثـيرة جـدًّ وهـي أن يكـون للعلـم الإ وتسمى بالشبهة غير المحصـورة ،    

 ارتكـاب المخالفـة فيهـا جميعـا لكثرتهـا ، ففـي مثـل ذلـك تجـري الـبراءة في جميـع ر للمكلفلا يتيسّ 
خالفــة ، ولا يمكــن تحقــق المالأطــراف إذ لا يلــزم مــن ذلــك تمكــين المكلــف مــن المخالفــة القطعيــة 

 .القطعية في الخارج بسبب كثرة الأطراف ، وتجري البراءة في جميع الأطراف 
 مثال :

إذا علـــم المكلـــف إجمـــالا بنجاســـة إ�ء واحـــد في البلـــد فـــإن المخالفـــة القطعيـــة لا تقـــع منـــه في     
ــزا لأن جــر  �ن الخــارج لأنــه لا يمكنــه اســتعمال جميــع الأواني ، فهنــا لا يكــون العلــم الإجمــالي منجِّ

الــبراءة في جميــع الأطــراف لا يــؤدِّي إلى المخالفــة القطعيــة بســبب كثــرة الأطــراف ، فيختــل الــركن 
 الرابع ، وتسقط منجزية العلم الإجمالي ، فتجري البراءة في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة .

انيــة مــن ســؤال : مــا هــو الفــرق بــين الحالــة الثانيــة مــن اخــتلال الــركن الرابــع وبــين الحالــة الث
 اختلال الركن الثالث ؟

 الجواب :
في حالة خروج بعض الأطراف عن محل الابـتلاء لا تجـري الـبراءة في الطـرف الخـارج عـن محـل     

الابتلاء بسبب عدم وجود أثر عملي على جر�ن البراءة فيه ، وأما في الشبهة غـير المحصـورة فـإن 
ب كثــرة الأطــراف لا تقــع المخالفــة القطعيــة جميــع الأطــراف داخلــة في محــل الابــتلاء ، ولكــن بســب

 خارجا ، وأي طرف يضع المكلف يده عليه تجري فيه البراءة .
 

 الكتاب :
ـــة الثانويـــة وهـــي الـــبراءة الشـــرعية ،والآن بعـــد أن اتّ      والقاعـــدة  ضـــحت القاعـــدة العملي

ع البحـث في الحالات الـتي وقـ جمالي نستعرض جملة منوهي منجزية العلم الإالعملية الثالثة 
 دراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية .إ

 جزاء الواجب بين الأقل والأكثر :أحالة تردد 
واحـد ، وكـان كـل  ب بوجـوبوالحالة الرئيسية من حالات التردد هي مـا إذا وجـب مركّـ    

المركـب بـين أن يكـون مشـتملا علـى  جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني ، وتردد أمر هذا
جمالي أو حالات الشك الحالة في حالات العلم الإ زاء أو عشرة ، فهل تدخل هذهجأتسعة 

 البدوي ؟



افترض جامع  ن يوجد إلا إذاأجمالي لا يمكن ن العلم الإأ يءن نعرف قبل كل شأويجب      
مــا إذا  أانطباقــه بـين الفـردين ، و  ا فيدً دَّ رَ ا ومُـوكـان ذلـك الجــامع معلومًـ، بـين فـردين متبــاينين 

فلـيس ويحتمـل وجـوده في ضـمن فـرد آخـر أيضـا  ا في ضمن أحد الفردينالجامع معلومً  كان
هــو علــم تفصــيلي بالفــرد الأول مــع الشــك البــدوي في الفــرد  جمــالي ، بــلهــذا مــن العلــم الإ

ن يكـو� أن يكـو� متبـاينين ، ويسـتحيل أجمـالي يجـب طـرفي العلـم الإ نأوهـذا معنـاه  ،الثاني 
 والأكثر .تداخل الأقل  متداخلين

جمـالي العلـم الإ ن الحالة المطروحة للبحث ليست مـن حـالاتأوعلى هذا الأساس يبدو     
بوجـوب التسـعة وشـك  إذ ليس فيها علم بالجامع بـين فـردين متبـاينين ، بـل علـم تفصـيلي؛ 

وب التســعة أو العشــرة كــلام صــوري بوجــ  نعلــمإ�ّ وقــول القائــل  ،بــدوي في وجــوب العاشــر 
 يست مباينة للعشرة .ن التسعة للأ

بين متداخلين لكي  براز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لاإقين وقد حاول بعض المحقّ     
ن الوجـوب المعلـوم في الحالـة أالمحاولـة  جمالي وتطبـق القاعـدة الثالثـة ، وحاصـلإيتشكل علم 

ــإالمــذكورة  طــلاق التســعة إالعاشــر ، و  دة بالجــزءق بالتســعة المطلقــة أو بالتســعة المقيَّــمــا متعلِّ
 وبذلك يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة . وتقييدها حالتان متباينتان ،

التفصـيلي بأحـد  إلى العلـم جمالي بوجوب التسعة أو العشـرة منحـلّ ن قيل إن العلم الإإف    
 ي حــال ،أالوجــوب علــى  ن التســعة معلومــةلأ ؛طرفيــه والشــك البــدوي في الطــرف الآخــر 

 جمالي سقط عن المنجزية .الإ والجزء العاشر مشكوك الوجوب ، وإذا انحل العلم
دة المقيَّـــ جمـــالي همـــا : وجـــوب التســـعة المطلقـــة ووجـــوب التســـعةقلنـــا إن طـــرفي العلـــم الإ    

وجوب التسعة على  نما المعلومإبالعاشر ، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل ، و 
 !به ؟ جمالي ، فكيف ينحلّ لعلم الإجمال ، وهذا نفس االإ

البحـث في أنـه  جمالي أو لا بـدلا عـنإن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم أفالصحيح     
 .بعد افتراض وجوده  هل ينحلّ 

قـة لا المطل ن وجـوب التسـعةجمالي بالتكليف ، وذلـك لأإوالتحقيق هو عدم وجود علم     
ــيعــني وجــوب التســعة ووجــوب الإ ــة فيالإ نإطــلاق ، ف ــتج عــدم  طــلاق كيفي لحــاظ المــولى تن

وجــوب التســعة في ضــمن العشــرة  مــاأوجــوب العاشــر ولــيس شــيئا يوجبــه علــى المكلــف ، و 
نا حينما نلحظ ما أوجبه المـولى علـى نّ أوهذا معناه  فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر ،

فـلا يمكـن تصـوير العلـم  لأكثـر ،بين متباينين ، بل بين الأقـل وا دانه ليس مردّ أالمكلف نجد 



 جمــالي بالنســبة إلى الخصوصــيات اللحاظيــةالعلــم الإبالوجــوب ، وإنمــا يمكــن تصــوير  جمــاليالإ
لاحظها مطلقـة أو  لأنه إما أن يكون قد ؛مره بها أالتي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند 

 زا .منجِّ  جماليا بالتكليف ليكونإدة ، غير أن هذا ليس علما مقيّ 
ــه لا يوجــد علــم أوهكــذا يتضــح      ــإن العاشــر  مــرن الــبراءة تجــري عــن الأأو ، ز جمــالي منجِّ

 تيان بالأقل .وك كونه جزءا للواجب ، فيكفيه الإالمشك
 الشرح :

 ،، وتجــري في الشــبهات البدويــة القاعــدة العمليــة الثانويــة هــي الــبراءة الشــرعية أن  ســابقا مــرّ     
، وتجـري فيهـا أصـالة الاشـتغال والاحتيـاط جمـالي منجزية العلم الإ القاعدة العملية الثالثة هيأن و 

 -دراجها ضمن القاعـدة الأولى إالحالات التي وقع البحث في  نستعرض جملة منالعقلي ، وهنا 
 . -أي البراءة الشرعية  -الثانية القاعدة أو  -أي الاشتغال والاحتياط العقلي 

 والحالات الثلاث هي :    
 اء الواجب بين الأقل والأكثر .تردّد أجز -١
 احتمال الشرطية .-٢
 دوران الواجب بين التعيين والتخيير .-٣

 و�تي إلى هذه الحالات تباعا :    
 جزاء الواجب بين الأقل والأكثر :أتردد الحالة الأولى : 

مـا إذا  هـيهـي حالـة دوران الأمـر بـين الأقـل والأكثـر ، و د والحالة الرئيسـية مـن حـالات الـتردّ     
 واحد ، وكان كل جـزء في المركـب واجبـا بوجـوب ضـمني ، وتـردد أمـر هـذا ب بوجوبوجب مركّ 

، كمـــا إذا أمـــر الشـــارع بالصـــلاة ، جـــزاء أو عشـــرة أالمركـــب بـــين أن يكـــون مشـــتملا علـــى تســـعة 
الحالـة  ، فهل تدخل هـذهوشك المكلف في أ�ا مركبة من تسعة أجزاء أو مركبة من عشرة أجزاء 

تـدخل أو فيحتاط في الجزء العاشـر و�تي بالأكثـر وهـو عشـرة أجـزاء ، جمالي ت العلم الإفي حالا
فتجـري الـبراءة عـن الزائـد وهـو الجـزء العاشـر و�تي بالأقـل وهـو القـدر حالات الشـك البـدوي في 

 ؟المتيقَّن وهو تسعة أجزاء 
 شروط العلم الإجمالي :

زا لا بد من توفر شرطين :لكي يكون العلم الإجمالي موجودا وبالتالي       يكون منجِّ
 الشرط الأول :



،  متبــاينين وطــرفين بــين فــردين جامعــا امع الجــ كــان ن يوجــد إلا إذاأجمــالي لا يمكــن العلــم الإ    
طــرفي العلــم  نأوهــذا معنــاه  كمــا إذا علــم بنجاســة أحــد الإ�ءيــن ، فــالإ�ءان طرفــان متباينــان ،

 . تداخل الأقل والأكثر ن يكو� متداخلينأ، ويستحيل ن يكو� متباينين أجمالي يجب الإ
 الشرط الثاني :

، وذلك بأن تكون نسـبة انطباقه بين الفردين  ا فيدً دَّ رَ ا ومُ ذلك الجامع معلومً  لا بد أن يكون    
  -العلــم بالجــامع إلى الطــرفين نســبة واحــدة ، فنســبة احتمــال انطبــاق الجــامع علــى الطــرف الأول 

 -كـالإ�ء الثـاني   -هي نفس نسبة احتمال انطباق الجامع على الطـرف الثـاني  -كالإ�ء الأول 
، وإذا اختلفت النسبة فلا تكون الحالة من العلم الإجمـالي ، كمـا إذا كـان وجـود الجـامع في أحـد 

 ا في ضـمن أحـد الفـردينإذا كـان الجـامع معلومًـأي ، الطرفين متيقَّنا وفي الطرف الآخـر مشـكوكا 
هــو علــم تفصــيلي  جمــالي ، بــللــيس مــن العلــم الإهــذا ده في ضــمن فــرد آخــر أيضــا فويحتمــل وجــو 

، فالفرد الأول يكون منجَّزا لأنه معلوم مقطوع به بالفرد الأول مع الشك البدوي في الفرد الثاني 
 .، والفرد الثاني تجري البراءة عنه لأنه مشكوك 

 ليســت مــن حــالاتبــين الأقــل والأكثــر حالــة دوران الأمــر ن وبعــد معرفــة هــذين الشــرطين فــإ    
لأن إذ لــيس فيهــا علــم بالجــامع بــين فــردين متبــاينين ؛ لعــدم تــوفر الشــرطين فيهــا جمــالي العلــم الإ

ونسـبة الجـامع إلى ، الأقل والأكثر متداخلان لا متباينـان ، وهـذا معنـاه عـدم تـوفر الشـرط الأول 
التسـعة وشـك بـدوي في وجـوب  بوجـوب علم تفصيلي الطرفين ليست نسبة واحدة حيث يوجد

، وهذا معناه عدم توفر الشرط الثاني ، لذلك فإن العلم الإجمالي غير موجود لأن الترديد العاشر 
هنا واقع بين شيئين متداخلين وأيضا نسبة الجامع إلى الفردين ليست نسـبة واحـدة ، لـذلك قـال 

 الشيخ الأنصاري بإجراء البراءة عن الجزء العاشر .
ن التســعة ليســت كــلام صــوري لأفهــذا  بوجــوب التســعة أو العشــرة   نعلــمإ�ّ قــول القائــل  أمــاو     

، ومــن يقــول بأن حــالات دوران الأمــر بــين الأقــل لأن التســعة داخلــة في العشــرة مباينــة للعشــرة 
والأكثـر داخلــة في العلـم الإجمــالي فعليــه أن يبـينّ وجــود تبـاين بــين الطــرفين حـتى يقــول بالاحتيــاط 

لا تجري البراءة عن الجزء العاشر ، وعلـى المكلـف أن �تي بالصـلاة المركبـة مـن عشـرة و ال والاشتغ
 .أجزاء 

 محاولة صاحب الكفاية :
في  بـــين الأقـــل والأكثـــر أن الــدوران بيـــان -وهــو صـــاحب الكفايـــة  -قـــين حــاول بعـــض المحقّ     

وهـو وتطبـق القاعـدة الثالثـة جمـالي إبين متداخلين لكي يتشكل علم  بين متباينين لاواقع الحقيقة 
 ، وحاصـــلمنجزيـــة العلـــم الإجمـــالي ، فيحتـــاط المكلـــف و�تي بالصـــلاة المركبـــة مـــن عشـــرة أجـــزاء 



 -ق بالتسـعة المطلقـة ما متعلِّ إ دوران الأمر بين الأقل والأكثرن الوجوب المعلوم في حالة أالمحاولة 
 بالتســعة ســواء أتــى بالجــزء العاشــر فيجــب علــى المكلــف أن �تي -أي التســعة المقيَّــدة بالإطــلاق 

، فيجــب علــى المكلــف أن �تي بعشــرة أجــزاء دة بالجــزء العاشــر أو بالتســعة المقيَّــأم لم �تِ بــه ، 
وبذلك يتشـكل علـم إجمـالي بوجـوب  ،لا متداخلتان طلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان إو 

خل الحالة في العلـم الإجمـالي ، فتكـون مجـرى ، وما دام أن الطرفين متباينان فتدالتسعة أو العشرة 
، وهـذا بنـاء علـى رأي السـيد الخـوئي لأصالة الاشـتغال ، فيـأتي بالصـلاة المركبـة مـن عشـرة أجـزاء 

الــذي يقــول بأن التقابــل بــين الإطــلاق والتقييــد هــو تقابــل الضــدين ، فــالإطلاق هــو لحــاظ عــدم 
لحــاظ عدمــه أمــران متباينــان ، فالتســعة هــو القيــد ، والتقييــد هــو لحــاظ القيــد ، ولحــاظ الشــيء و 

التسعة مع لحـاظ عـدم الجـزء العاشـر ، والعشـرة هـو التسـعة مـع لحـاظ الجـزء العاشـر ، ومـا دام أن 
 .الأمرين متباينان فيمكن تصوير العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر 

 إشكال :
التفصيلي بأحـد طرفيـه  إلى العلم منحلّ المتباينين جمالي بوجوب التسعة أو العشرة إن العلم الإ    

، فهــي واجبــة ي حــال أالوجــوب علــى  ن التســعة معلومــةلأ ؛والشــك البــدوي في الطــرف الآخــر 
فتجـري الـبراءة ، والجـزء العاشـر مشـكوك الوجـوب سواء كـان الجـزء العاشـر واجبـا أو غـير واجـب 

 المنجزية .سقط عن بسبب اختلال الركن الثاني جمالي الإ ، وإذا انحل العلمعنه 
 الجواب :

قولهم في الإشكال إن وجوب التسعة معلوم على أي حال مردود بأن أي تسعة هي المعلومة     
، هل التسعة المقيَّدة بالإطلاق أو التسعة المقيَّدة بالجزء العاشر ، فصاحب الكفاية لا يقول بأن 

ن طــرفي العلــم م الإجمــالي ؛ لأالعلـم الإجمــالي يــدور بــين التســعة والعشــرة حـتى يشــكل بانحــلال العلــ
دة ، وكــل مــن هــذين الطــرفين لــيس المقيَّــ جمــالي همــا : وجــوب التســعة المطلقــة ووجــوب التســعةالإ

نفــس هــو جمــال ، وهــذا وجــوب التســعة علــى الإبالتفصــيل هــو  نمــا المعلــومإمعلومــا بالتفصــيل ، و 
وجوب التسعة علـى بلم الإجمالي العلم الإجمالي بنفسه ، فلا ينحل الع ينحلّ  لاو جمالي ، العلم الإ
لأنـــه لـــيس علمــا تفصـــيليا بوجـــوب التســعة ، نعـــم إذا كـــان العلــم بوجـــوب التســـعة علمـــا  الإجمــال

 .تفصيليا فإن العلم الإجمالي ينحل به 
 السيد الشهيد : تحقيق
جمـالي أو لا إن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم أفي الرد على صاحب الكفاية الصحيح     

، فيقـع البحـث في أصــل بعـد افــتراض وجـوده العلـم الإجمـالي  البحـث في أنـه هــل ينحـلّ  عـنبـدلا 



وجود العلم الإجمالي لا أن نسلِّم بوجود العلم الإجمالي ثم نقول بأنه ينحـل بسـبب اخـتلال الـركن 
 الثاني .

عـني المطلقـة لا ي ن وجوب التسـعةجمالي بالتكليف ، وذلك لأإوالتحقيق هو عدم وجود علم     
لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر  طلاق كيفية فين الإإطلاق ، فوجوب التسعة ووجوب الإ

وجـوب التسـعة في ضـمن العشـرة فمعنـاه وجـوب التسـعة  مـاأولـيس شـيئا يوجبـه علـى المكلـف ، و 
 دانه ليس مردّ أنا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد نّ أوهذا معناه  ووجوب العاشر ،

بالوجـوب ، وإنمـا يمكـن  جمـالي متباينين ، بل بـين الأقـل والأكثـر ، فـلا يمكـن تصـوير العلـم الإبين
الــتي تحــدد كيفيــة لحــاظ المــولى للطبيعــة  جمــالي بالنســبة إلى الخصوصــيات اللحاظيــةتصــوير العلــم الإ

إجمـالي ، وهـذا علـم دة مطلقـة أو مقيـّ الطبيعـة لاحـظ لأنـه إمـا أن يكـون قـد ؛بهـا  المـولى مرأعند 
، وعــالم للمكلـف بعـالم لحـاظ المـولى  ظ الخصوصـيات عنـد المــولى ، ولا علاقـةبالنسـبة إلى عـالم لحـا

ــ جماليــا بالتكليــف ليكــونإهــذا لــيس علمــا و ،  اللحــاظ يكــون في الــذهن  علاقــة، ومــا لــه  زامنجِّ
مــا يوجــد  والواقــع الخــارجي ، ففــي الواقــع الخــارجيلمكلــف هــو العلــم الإجمــالي في عــالم التكليــف با

هـــو الأقـــل وهـــو التســـعة فقـــط بـــدون الإطـــلاق لأن الإطـــلاق لا يوجـــد لـــه مـــا بإزاء في الخـــارج ، 
ويوجــد الأكثــر وهــو التســعة والجــزء العاشــر ، والقيــد لــه مــا بإزاء في الخــارج أي أن الجــزء العاشــر 

تبـاين موجـود يوجد في الواقع الخارجي ، وفي عـالم الخـارج الطرفـان متـداخلان لا متباينـان ، نعـم ال
في عالم اللحاظ الذهني ، ولا علاقة للمكلف بعالم لحـاظ المـولى ، والمكلـف لـه علاقـة بعـالم الواقـع 
الخــارجي ، وفي الخــارج يوجــد طــرف وهــو التســعة ، والطــرف الآخــر هــو التســعة والجــزء العاشــر ، 

لـم إجمـالي بـين لأ�مـا مـن باب الأقـل والأكثـر ، ولا يوجـد ع -لا متباينـان  -وهـذان متـداخلان 
 .المتداخلين لاختلال الشرطين السابقين 

 النتيجة :
ــإنــه لا يوجــد علــم أوهكــذا يتضــح      ن أو ، عنــد دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر ز جمــالي منجِّ

تيــان بالأقــل الإ المكلــف وك كونــه جــزءا للواجــب ، فيكفــيالعاشــر المشــك مــرالــبراءة تجــري عــن الأ
 .التسعة ، وهو رأي الشيخ الأنصاري قدس سره جزاء الصلاة المركبة من الأوهو 

 
 الكتاب :

أصـل الجزئيـة ،   ولا فرق في جر�ن البراءة عـن مشـكوك الجزئيـة بـين أن يكـون الشـك في    
ن الجزئيـة ، كمـا إذا علمنـا بأ طلاقها بعد العلم بأصلإكما إذا شك في جزئية السورة أو في 



تختص بالصحيح أو تشـمل المـريض أيضـا ،  ها هلالسورة جزء ، ولكن شككنا في أن جزئيت
 وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة . فإنه تجري البراءة حينئذ عن

ن أثبــت  طــلاق الجزئيــة وقــع البحــث فيهــا وهــي : مــا إذاإوهنــاك صــورة مــن الشــك في     
ي للناسـي ، فهـل تجـر  طـلاق هـذه الجزئيـةإجزء في حال التـذكر وشـك في  -مثلا  -السورة 

لكــي نثبــت بــذلك جــواز الاكتفــاء بمــا صــدر منــه في الــبراءة عــن الســورة بالنســبة إلى الناســي 
 ؟الناقصة التي لا سورة فيها  حالة النسيان من الصلاة

دوران الواجــب بــين الأقــل والأكثــر ،  حــدى حــالاتإن هــذه الصــورة هــي إفقــد يقــال :     
 فتجري البراءة عن الزائد .

ــأ ن حــالات الــدوران المــذكورة تفــترض وجــودبأ: ك ولكــن اعــترض علــى ذلــ     ه إلى مــر موجَّ
العشرة مـثلا ، وفي الصـورة  مر بين التسعة أوهذا الأي حال ، ويتردد متعلق أالمكلف على 

بمـا في ذلـك السـورة  -مـثلا  -بالعشـرة  ن غير الناسـي مـأمورالمفروضة في المقام نحن نعلم بأ
ي أالناسـي فــلا يحتمــل أن يكــون مــأمورا بالتســعة  مــاأر ، و تهــا في حــال التــذكزئيّ بجلأننـا نعلــم 

ن خاصــة لأهــا نحــو الناســي صــدر مــن الشــارع لكــان متوجِّ  مــر بالتســعة لــون الألأ ؛بالأقــل 
ن الناسـي لأ ؛مـر إلى الناسـي خاصـة لا يعقل توجيه الأبالعشرة لا بالتسعة ، و  المتذكر مأمور

أتــى بهــا  مــر ، وعليــه فالصــلاة الناقصــة الــتيإلى كونــه �ســيا لينبعــث عــن ذلــك الأيلتفــت  لا
ذمتـه ، فيكـون مـن  نما يحتمل كو�ا مسـقطة للواجـب عـنإليست مصداقا للواجب يقينا ، و 

وتأتي تتمـة الكـلام عـن ذلـك  حالات الشك في المسقط ، وتجري حينئـذ أصـالة الاشـتغال ،
 في حلقة مقبلة ان شاء الله تعالى .

 الشرح :
ودوران جـــزاء الواجـــب بـــين الأقـــل والأكثـــر أحالـــة تـــردد الحالـــة الأولى أي  مـــا زال الكـــلام في    

، ومـر سـابقا أنـه إذا كـان الأمر بين الأقل والأكثر في أجزاء الواجب أي حالـة الشـك في الجزئيـة 
 يتفـيكو الشك في أصل الجزئيـة في الواجـب المركـب مـن أجـزاء فـإن الـبراءة تجـري عـن الجـزء الزائـد 

، كمــا إذا شــك المكلــف في أصــل جزئيــة الســورة في الصــلاة فــإن الــبراءة بالأقــل المكلــف بالإتيــان 
 تجري عن السورة .

، وتجــــري الــــبراءة في الصــــورة الأولى ، ووقــــع  صــــورتانوبقيــــت في حــــالات الشــــك في الجزئيــــة     
 ، والصورتان هما :البحث في الصورة الثانية في أنه هل تجري البراءة فيها أو لا 

 الصحيح والمريض :  :الصورة الأولى



 .الجزئية  بعد العلم بأصل الجزئية طلاقإإذا شك في     
 مثال :

تخـــتص بالصـــحيح أو تشــــمل  في أن جزئيتهـــا هـــل ن الســـورة جـــزء ، ولكـــن شــــكبأ إذا علـــم    
، فهل السورة في الصلاة مختصة بالإنسان الصحيح وهو القدر المتيقَّن فيتنجّز ، أو المريض أيضا 

تجـــري  هنـــا، فالإنســـان الصـــحيح والإنســـان المـــريض ، وشمولهـــا للمـــريض مشـــكوك  مطلقـــة تشـــمل
 وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة . البراءة حينئذ عن
 اسي :ر والنّ المتذكّ  الصورة الثانية :

، وهــو الشــك في شمــول الجزئيــة طــلاق الجزئيــة وقــع البحــث فيهــا إهنــاك صــورة مــن الشــك في     
 .المثال للناسي ، كما في 

 مثال :
للناسـي ، فهـل تجـري  طـلاق هـذه الجزئيـةإن السورة جزء في حال التذكر وشك في أثبت  ذاإ    

لكــي بنــاء علــى القــول باختصــاص الجزئيــة بالمتــذكر فقــط الــبراءة عــن الســورة بالنســبة إلى الناســي 
وتكـون فيهـا  الناقصـة الـتي لا سـورة مـن الصـلاة الناسـي ت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر مننثب

صــلاته صــحيحة لأ�ــا وقعــت مصــداقا للمــأمور بــه أو تجــري أصــالة الاشــتغال بنــاء علــى إطــلاق 
الجزئية للمتذكر والناسي فلا يكتفي الناسي بالصلاة الناقصة وتكون صلاته باطلة لأن صلاته لم 

 ؟تكن مصداقا للمأمور به فيجب عليه أن يعيد الصلاة أو يقضيها 
 الجواب :
 :قد يقال 

دوران الواجب بين الأقـل والأكثـر ، فتجـري الـبراءة عـن  حدى حالاتإن هذه الصورة هي إ    
، فالمكلف يعلم بأن السورة جزء من الصـلاة ، ويشـك أ�ـا مختصـة بالمتـذكر أو أ�ـا مطلقـة الزائد 

وتشـــمل الناســـي أيضـــا ، فجزئيـــة الســـورة للمتـــذكر معلومـــة علـــى كـــل حـــال ، وجزئيتهـــا للناســـي 
 .، فتجري البراءة عن السورة بالنسبة للناسي مشكوكة 
 اعتراض :

 ن حــالات الـدوران المــذكورة تفــترض وجــودبأ جــر�ن الـبراءة بالنســبة إلى الناســياعـترض علــى     
ــأ العشــرة ، وفي و مــر بــين التســعة ق هــذا الأ، ويــتردد متعلَّــ المتــذكر والناســيه إلى المكلــف مــر موجَّ

المتــذكر ن نعلــم بأناســي بعــد العلــم بجزئيتهــا بالنســبة إلى المتــذكر صــورة الشــك في إطــلاق الجزئيــة لل
الناسـي فـلا يحتمـل  مـاأتهـا في حـال التـذكر ، و زئيّ بجبالعشرة بما في ذلـك السـورة لأننـا نعلـم  مأمور



هــا صــدر مــن الشــارع لكــان متوجِّ  مــر بالتســعة لــون الألأ ؛ي بالأقــل أأن يكــون مــأمورا بالتســعة 
مــر إلى الناســي بالعشــرة لا بالتســعة ، ولا يعقــل توجيــه الأ المتــذكر مــأمورن نحــو الناســي خاصــة لأ

والامتثـال مـن المكلـف مـر ، يلتفت إلى كونه �سيا لينبعث عن ذلـك الأ ن الناسي لالأ ؛خاصة 
ــه إليــه والإتيــان بمتعلــق الأمــر علــى طبــق المــأمور بــه  ، فالامتثــال فــرع يتوقــف علــى وجــود أمــر متوجِّ

ـه إليـه ، والمـأمور بـه ، ولتوجّه الأمـر  كـي نحكـم بصـحة صـلاة الناسـي لا بـد مـن وجـود أمـر متوجِّ
إما أن يكون الصـلاة بتسـعة أجـزاء أي بـدون السـورة ، وهـذا غـير معقـول لأن الناسـي لا يلتفـت 
إلى كونه �سيا ، وإذا التفت فإنه يكون متذكرا ، فيجب عليه الإتيان بالصلاة مع السورة ، وإما 

ور بـه هـو الصـلاة بعشـرة أجـزاء أي مـع السـورة ، وهـو الأمـر الـذي يشـمل المتــذكر أن يكـون المـأم
أتـى بهـا  الصلاة الناقصة الـتيأيضا ، وهنا لو صلى صلاة بلا سورة فإن صلاته تكون باطلة لأن 

 .وهو أتى بالصلاة بلا سورة لأن المطلوب منه الصلاة مع السورة ليست مصداقا للواجب يقينا 
مســـقطة حـــال نســـيانه  الصـــلاة الناقصـــة الـــتي أتـــى بهـــا يحتمـــل كـــون�ســـيا فإنـــه  لأنـــه يكـــونو     

يكـون مـن وهـذا الشـك ، ، فيوجـد عنـده شـك في سـقوط الواجـب عـن ذمتـه ذمتـه  للواجب عن
لا الـــبراءة تجــري أصــالة الاشــتغال في حــالات الشــك في المســقط حــالات الشــك في المســقط ، و 

عشرة أجـزاء ، ولكنـه أتـى بصـلاة بتسـعة أجـزاء ، فيشـك لأنه على يقين باشتغال ذمته بالصلاة ب
بإفــراغ ذمتـــه ، ومــع اليقـــين بــدخول الصـــلاة ذات العشـــرة أجــزاء في ذمتـــه والشــك في إفـــراغ ذمتـــه 
حــال الإتيــان بالصــلاة ذات التســعة أجــزاء فــإن أصــالة الاشــتغال تجــري إلى أن يفــرغ ذمتــه و�تي 

تأتي تتمــة الكــلام عــن ذلــك في حلقــة مقبلــة ان و ،بالصــلاة ذات العشــرة أجــزاء أي مــع الســورة 
حيــث يقــول الســيد الشــهيد هنــاك بإمكــان توجيــه خطــاب للناســي مــن الشــارع ، شــاء الله تعــالى 

وتجري البراءة الشرعية عـن الجـزء العاشـر ، فيكتفـي بالإتيـان بالصـلاة ذات التسـعة أجـزاء أي بـلا 
 .سورة 

 النتيجة :
لأكثـــر في أجـــزاء الواجـــب تجـــري الـــبراءة عـــن الزائـــد ســـواء كـــان في دوران الأمـــر بـــين الأقـــل وا    

الشك في أصل الجزئية أم في إطلاق الجزئيـة إلا في صـورة الشـك في إطـلاق الجزئيـة بحيـث يشـمل 
الإطلاق الناسي أيضا فـإن أصـالة الاشـتغال تجـري ، وهـذا علـى مسـتوى الحلقـة الثانيـة ، وسـيأتي 

 ة تجري في هذه الصورة أيضا .في الحلقة الثالثة أن أصالة البراء
 
 
 



 الكتاب :
 حالة احتمال الشرطية :

الزائـد ،   عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد ، والآن نعالج حالة احتمال الشـرط    
إيقاعها في المسجد  قاع في المسجد على نحو يكونين الصلاة مشروطة بالإأكما لو احتمل 

 .ا في الواجب قيدا شرعيّ 
ــق الحــال في ذلــك أن مرجــع     ــد الشــرعي  وتحقي عبــارة عــن تحصــيص  -م كمــا تقــدّ   -القي

د ، فحالــة قيــّقــا بــذات الفعــل وبالتّ مــر متعلِّ علــى نحــو يكــون الأ المــولى للواجــب بحصــة خاصــة
 د .قيّ مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشك في وجوب التّ  يءش الشك في شرطية

المكلـف ، ولـيس  والأكثر بالنسـبة إلى مـا أوجبـه المـولى علـى وهذا أيضا دوران بين الأقل   
د قيـّتجري البراءة عن وجوب التّ  ز ، بلجمالي المنجِّ فلا يتصور العلم الإ، دورا� بين المتباينين 

. 
 مر ابتداءً ق الأمتعلَّ  في نفس ةِ الشرطيّ  لَ مَ تَ ه محُْ تَ شرطي ـّ لُ مِ تَ بين أن يكون ما يحَْ  لُ صَّ فَ وقد ي ـُ    
 ي الموضوع .أق ق المتعلَّ في متعلَّ أو 
فتـارة يحتمـل   مر هو العتـق ، والموضـوع هـو الرقبـة ،ق للأالمتعلَّ  "رقبة قْ تِ عْ أَ "ففي خطاب     

 يمان قيدا في الرقبة .الإ ا في الواجب ، وأخرى يحتمل كونكون الدعاء عند العتق قيدً 
مـر بهـذا والأ دهق معناها تقيـّعاء للمتعلَّ ة الدن قيديّ لأ؛ تجري البراءة : في الحالة الأولى ف    
وجـــوب التقييـــد ، فتجـــري  قييـــد ، فيكـــون الشـــك في هـــذه القيديـــة راجعـــا إلى الشـــك فيالتّ 

 البراءة عنه .
قييـد بهذا التّ  مرقبة لا تعني الأيمان للرّ ة الإن قيديّ لأ ؛لا تجري البراءة : وفي الحالة الثانية     

تحـت الاختيـار أصـلا ، فـلا  مـر ، وقـد لا يكـونس تحـت الأن جعل الرقبة مؤمنة ليألوضوح 
 التقييد لتجري البراءة . ة إلى الشك في وجوبيعود الشك في هذه القيديّ 

خــذه قيــدا ، أ مــر علــى تقــديريمــان وإن لم يكــن تحــت الأن تقييــد الرقبــة بالإأوالجــواب :     
التقــدير ، فالشــك في قيديــة  مــر علــى هــذايمــان الرقبــة المعتوقــة تحــت الأد العتــق بإولكــن تقيّــ

ــ يمــان الرقبــة ،د العتــق بإيمــان شــك في وجــوب تقيّــالإ د داخــل في اختيــار المكلــف ، وهــو تقيّ
 وجوبه جرت البراءة عنه . تعلق الوجوب به ، فإذا شك في لُ قَ عْ ي ـُوَ 
 
 



 الشرح :
 احتمال الشرطية :الحالة الثانية : 

بالتفصيل المتقدّم ، وكان المشكوك فيها هو الجزء ئد عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزا    
، والمشـكوك فيهـا هـو الزائـد  ، والآن نعالج حالـة احتمـال الشـرطوهو الجزء الداخلي في الواجب 

داخـل أي داخـل الواجـب والشـطر الشرط والقيد وهو الجزء الخارجي للواجـب ، ويقـال إن الجـزء 
ووقـع البحـث في حالـة احتمـال الشـرطية أنـه يطبـّق خارج أي خـارج الواجـب ، والشرط ، والقيد 

عليهــا القاعــدة الثانويــة أي الــبراءة الشــرعية أو القاعــدة الثالثــة أي منجزيــة العلــم الإجمــالي ، فــإذا 
 يأتي السؤال التالي :شك المكلف في شرطية شيء في الواجب ف

 هل الأصل الجاري هو البراءة أو الاشتغال ؟    
 الجواب :

 الجاري هو البراءة ، وتأتي هنا صورتان :الأصل     
 الصورة الأولى :

 أن يكون الشك في أصل شرطية الشيء للواجب .    
 مثال :

إيقاعها في المسجد قيدا  قاع في المسجد على نحو يكونين الصلاة مشروطة بالإأاحتمل  إذا    
الصـلاة في المسـجد لأن  وهـو إيقـاعهنا تجـري الـبراءة عـن الشـرط المشـكوك ف،  ا في الواجبشرعيّ 
في بحــث قاعــدة تنــوعّ القيــود وأحكامهــا مــن مباحــث  مكمــا تقــدّ   -الشــرعي والشــرط القيــد  مرجـع

قـا مـر متعلِّ علـى نحـو يكـون الأ عبارة عن تحصـيص المـولى للواجـب بحصـة خاصـة - الدليل العقلي
حالــة و ، لواجــب بهــذا القيــد ، وأمــا نفــس القيــد والشــرط فهــو خــارج عــن اد قيّــبــذات الفعــل وبالتّ 
وهـذا ، د قيـّمرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشـك في وجـوب التّ  يءش الشك في شرطية

المكلـــف ، ولـــيس  بـــين الأقـــل والأكثـــر بالنســـبة إلى مـــا أوجبـــه المـــولى علـــىالأمـــر دوران مـــن مـــوارد 
ــفــلا يتصــور العلــم الإ، دورا� بــين المتبــاينين  ؛ د قيــّعــن وجــوب التّ تجــري الــبراءة  ز ، بــلجمــالي المنجِّ
وهــــو وجــــوب  -معلــــوم ، وأمــــا الزائــــد  -وهــــو وجــــوب الصــــلاة في المثــــال  -لأن وجــــوب الأقــــل 
فهــو مشــكوك ، فتجــري الـــبراءة عــن الزائــد ، والنتيجــة أن الصــلاة تكـــون  -الإيقــاع في المســجد 

 .صحيحة سواء وقعت في المسجد أم في غيره 
 الصورة الثانية :



، وتجـــري الـــبراءة عـــن إطـــلاق يء بعـــد العلـــم بشـــرطية هـــذا الشـــيء أن يشـــك في إطـــلاق الشـــ    
 .الشرط ويقتصر على القدر المتيقَّن 

 مثال :
إذا علم المكلـف بشـرطية الطهـارة المائيـة في الصـلاة ، ولكنـه يشـك أ�ـا مختصـة بالصـحيح أو     

ارة المائيـة ، فتجري الـبراءة عـن شمولهـا للمـريض لأن شـرطية الطهـ الصحيح والمريضمطلقة تشمل 
بالنسبة إلى الصحيح معلومة وهو القدر المتيقَّن فتتنجَّز في حق الصحيح ، وأما شرطيتها بالنسبة 

 .إلى المريض فهي مشكوكة ، فتجري البراءة عنها 
 النتيجة :

الشـــك في شـــرطية شـــيء للواجـــب مجـــرى للـــبراءة ســـواء كـــان الشـــك في أصـــل الشـــرطية أو في     
من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فتجـري الـبراءة عـن الزائـد ،  إطلاق الشرطية ، ويكون

ولـــيس مـــن باب دوران الأمـــر بـــين المتبـــاينين حـــتى يتشـــكل علـــم إجمـــالي ونقـــول بجـــر�ن الاشـــتغال 
 والاحتياط .

 : تفصيل بعض الأصوليين
 من احتمال الشرطية والشك فيها ، وهما : حالتينبين  لُ صَّ فَ وقد ي ـُ    

 : الأولى لحالةا
 . مر ابتداءً ق الأمتعلّ  في نفس ةِ الشرطيّ  لَ مَ تَ ه محُْ شرطيتَ المكلفُ  لُ مِ تَ أن يكون ما يحَْ     

 : ةالثاني الحالة
 . قق المتعلَّ متعلَّ الموضوع أي في  ةِ الشرطيّ  لَ مَ تَ ه محُْ شرطيتَ المكلفُ  لُ مِ تَ أن يكون ما يحَْ     

 مثال :
حكم وهو وجوب العتق ، وهو مستفاد من صيغة فعـل الأمـر يوجد  "رقبة قْ تِ عْ أَ "في خطاب     

وهو متعلَّق المتعلَّق ، كأننـا هو العتق ، والموضوع هو الرقبة هو الواجب و مر ق للأالمتعلَّ "أعَْتِقْ" ، و 
 وتوجد هنا حالتان : ،نقول : "الرقبة يجب عتقها" 

 الحالة الأولى :
الأمــر ، وفي  أي العتــق وهــو متعلَّــق ا في الواجــبكــون الــدعاء عنــد العتــق قيــدً المكلــف  يحتمــل     

ن لأتقيّــد العتــق بالــدعاء واشــتراطه بــه ؛ الشــرط المشــكوك أي عــن عــن تجــري الــبراءة هــذه الحالــة 
ــة الــدعاء للمتعلَّــقيديــّ ، فالشــك في شــرطية الــدعاء في العتــق قييــد مــر بهــذا التّ والأ دهق معناهــا تقيّ

، فيكون الشـك في المأمور به هو ذات العتق وتقيّده بالدعاء معناه تقيّد العتق بالدعاء ، فيكون 



كمـا مـرّ سـابقا ؛  التقييـد وجـوب التقييـد ، فتجـري الـبراءة عـن هذه القيديـة راجعـا إلى الشـك في
لأن الشك في شرطية شيء في الواجب يكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فالأقل 

كثر هو وجوب العتق مع تقيد العتـق بالـدعاء ، ويشـك في هو وجوب العتق ، وهو معلوم ، والأ
 .التقييد بالدعاء ، فتجري البراءة عن الزائد وهو التقييد بالدعاء 

 الحالة الثانية :
، وفي هـذه الحالـة وهـو متعلَّـق المتعلَّـق قبـة الرّ الموضـوع أي ا في يمان قيدً الإ كونالمكلف  يحتمل     

 شكوك ، وذلك لسببين :عن الشرط الملا تجري البراءة 
 السبب الأول :

ن جعــل الرقبــة مؤمنــة لــيس تحــت أقييـد لوضــوح بهــذا التّ  مــرقبــة لا تعــني الأيمــان للرّ ة الإن قيديـّأ    
، والموضـوع متقـدِّم علـى الحكـم رتبـة ، وبعـد الموضـوع ولـيس متعلَّقـا للأمـر  قيـدلأن الإيمـان مر الأ

كــن أن يتعلــّق الأمــر بقيــود الموضــوع لأنــه يعــني تأخــر تحقــق الموضــوع وقيــوده يوجــد الحكــم ، ولا يم
قيود الموضوع عن الموضوع رتبة ، ويستحيل أن تكون القيود متقدمة ومتـأخرة في نفـس الوقـت ، 
والإيمان من قيود الموضوع فلا يمكـن أن يتعلـّق بـه الأمـر ، وهنـا الشـك في الإيمـان لا يكـون شـكا 

 البراءة عنه . في وجوب تقييد الحكم حتى يقال بجر�ن
 السبب الثاني :

،  لأن جعــــل الرقبــــة مؤمنــــة لــــيس بيــــد المكلــــفأصــــلا المكلــــف تحــــت اختيــــار  وقــــد لا يكــــون    
والمكلف لا يجـب عليـه الإتيـان بقيـود الموضـوع وليسـت مـن مسـئوليته لأ�ـا مـن قيـود الوجـوب لا 

لـف نحــو تحقيــق مـن قيــود الواجـب ، ولا يوجــد وجـوب قبــل قيــود الوجـوب حــتى يقـال بســعي المك
القيود ، وقيـود الواجـب تقـع تحـت مسـئولية المكلـف دون قيـود الوجـوب ، بالإضـافة إلى أن كثـيرا 
مـــن قيـــود الوجـــوب ليســـت اختياريـــة للمكلـــف ، فـــإن اتصـــاف الرقبـــة بالإيمـــان ليســـت باختيـــار 

يقـال  المكلف بل باختيار العبد ، وما لا يقع تحت اختيار المكلـف لا يعقـل تعلـّق الأمـر بـه حـتى
 بإجراء البراءة عنه عند الشك في شرطيته .

 النتيجة :
ــّ     عنــه ، فيجــب التقييــد لتجــري الــبراءة  ة إلى الشــك في وجــوبلا يعــود الشــك في هــذه القيدي

 .على المكلف عتق رقبة مؤمنة عند الشك في شرطية اتصاف الرقبة بالإيمان 
 الخلاصة :

كـــان الشـــرط المشـــكوك شـــرطا في المتعلَّـــق ، ويجـــري تجـــري الـــبراءة عنـــد الشـــك في الشـــرط إذا      
 الاحتياط إذا كان الشرط المشكوك شرطا في الموضوع .



 الرد على التفصيل :
لأنــــه مـــن قيــــود خـــذه قيـــدا أ مــــر علـــى تقــــديريمــــان وإن لم يكـــن تحـــت الأن تقييـــد الرقبـــة بالإإ    

مـر ان الرقبـة المعتوقـة تحـت الأيمـد العتـق بإ، ولكن تقيّ الموضوع ، وهو أيضا ليس باختيار المكلف 
، وأيضا تحت اختيار المكلف ، فيمكن للمكلف أن يختار عبدا مؤمنـا إذا أراد التقدير  على هذا
، والإيمان ليس قيدا يمان الرقبة د العتق بإيمان شك في وجوب تقيّ ، فالشك في قيدية الإأن يعتِق 

د داخـل وهـو تقيـّ ،فالإيمان شرط وقيـد للعتـق للموضوع أي متعلَّق المتعلَّق بل هو قيد للمتعلّق ، 
جــرت الــبراءة عنــه  التقيــّد وجــوب ق الوجــوب بــه ، فــإذا شــك فيتعلــّ لُ قَــعْ ي ـُفي اختيــار المكلــف ، وَ 

لأنــه شــك بــين الأقــل والأكثــر ، فوجــوب العتــق معلــوم ، ولكــن يوجــد شــك بــين كونــه مطلقــا أو 
 .ءة عن شرط الإيمان مشروطا بالإيمان فتجري البراءة عن الزائد أي البرا

 النتيجة النهائية :
عنــد الشــك في الشــرطية تجــري الــبراءة عــن الشــرط المشــكوك مطلقــا ســواء كــان الشــرط شــرطا     

للمتعلَّق أو شرطا للموضـوع ، فالحالـة الأولى والحالـة الثانيـة لهمـا نفـس الحكـم وهـو جـر�ن الـبراءة 
 عن الشرط المشكوك فيهما .

 
 الكتاب :

 ن الواجب بين التعيين والتخيير :حالات دورا
ا ل عقليـّالمحتمَـ مر الواجب الواحد بين التعيـين والتخيـير ، سـواء كـان التخيـيرأوقد يدور     

 ا .أو شرعيّ 
فق أو كيفما اتّ  كرام زيدقا بإد بين أن يكون متعلِّ ومثال الأول : ما إذا علم بوجوب مردَّ      

 هداء كتاب له .بإ
الخصـال الـثلاث  حـدىقـا بإد بـين أن يكـون متعلِّ ما إذا علم بوجـوب مـردَّ ومثال الثاني :     

 أو بالعتق خاصة . )طعام أو الصيامالعتق أو الإ(
عنوانين متباينين  د بينق به الوجوب مردَّ ن العنوان الذي يتعلَّ أوفي هذه الحالات نلاحظ     

يـث إن الوجـوب مطلـق ، وح دق الخـارجي عمـوم وخصـوصن كان بينهما مـن حيـث الصّـإو 
بوقــوع أحــد العنــوانين المتبــاينين في عــالم  ى وجــود علــم إجمــاليعَ دَّ ن يــُأ ق بالعنــاوين صــحّ يتعلَّــ

أحـدهما أوسـع صـدقا مـن الآخـر لا يوجـب كو�مـا مـن  نّ أد قـا للوجـوب ، ومجـرّ المفهوم متعلَّ 
وض الوجـوب متبـاينين في عـالم العنـاوين والمفـاهيم الـذي هـو عـالم عـر  الأقل والأكثـر مـا دامـا



ـ اموجود ، ولكن هذ -إذن  -جمالي بالوجوب فالعلم الإ قه ،وتعلّ   زالعلم مع هذا غـير منجِّ
بالجـــامع ولـــو في  ن �تيأالمحتمـــل ، بـــل يكفـــي المكلـــف  للاحتيـــاط ورعايـــة الوجـــوب التعييـــنيّ 

جمـالي أركـان تنجيـز العلـم الإ نه ، وذلك لاخـتلال الـركن الثالـث مـنضمن غير ما يحتمل تعيّ 
في نفســـه للـــبراءة بقطـــع النظـــر عـــن  مـــة ، وهـــو أن يكـــون كـــل مـــن الطـــرفين مشـــمولاالمتقدّ 

لــركن لا يصــدق في ن هــذا اإجمــالي ، فــالإ التعــارض الحاصــل بــين الأصــلين مــن �حيــة العلــم
ا لـــيس مجـــرى للـــبراءة بقطـــع النظـــر عـــن الأوســـع صـــدقً  ن وجـــوب الجـــامعالمقـــام ، وذلـــك لأ

ل ل إلى ترك الجامع رأسا فهـذا توصّـوصّ أريد بالبراءة عنه التّ  نإ لأنه؛ التعارض بين الأصلين 
واحـد  ا ، فـإذا كـان أصـلالمذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسًـ بالأصل

ــؤدّ  ــه ، و ي ــأمين مــنإي إلى هــذا المحــذور تعــذر جر�ن �حيــة الوجــوب  ن أريــد بالــبراءة عنــه الت
نه غير مأمون من أجل أرأسا يعلم  ف في حالة ترك الجامعن المكللأالتخييري فقط فهو لغو 

 ؟!جهة مخصوصة من إلى استناد عدم الأ ثر لنفيأ صدور المخالفة القطعية منه ، فأيّ 
التعـارض ،  ن أصـل الـبراءة عـن وجـوب الجـامع لا يجـري بقطـع النظـر عـنأوبهذا يتبرهن     

 لا معارض .وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني ب
 الشرح :

 وران الواجب بين التعيين والتخيير :الحالة الثالثة : د
 الواجب على قسمين :ر سابقا في بحث "التخيير والكفائية في الواجب" أن مّ     
 :الواجب التعييني -١

 .شيء واحد فقط  هو معينَّ فيهو الذي ليس فيه بدائل بل     
 :الواجب التخييري -٢

هـذه الذي يشـتمل علـى بـدائل ، ويكـون المكلـف ممتـثلا عنـدما �تي بواحـد مـن هو الواجب     
 البدائل ، ويكون عاصيا إذا ترك جميع البدائل ، والتخيير له قسمان : تخيير عقلـي وتخيـير شـرعي

: 
 :التخيير العقلي -أ

 .البدائل  بينبالتخيير فيه هو التخيير الذي لم يذكر في الدليل الشرعي ، وإنما يحكم العقل     
 مثال :

إذا أمـــر الشـــارع بإكـــرام زيـــد فـــإن العقـــل يـــدرك بأن إكرامـــه يتحقـــق بإعطائـــه هديـــة ماليـــة أو     
 بإهداء كتاب أو بدعوته على وليمة .



 التخيير الشرعي :-ب
 هو التخيير المذكور في الدليل الشرعي .    

 مثال :
أشـــياء : عتـــق رقبـــة أو إطعـــام ســـتين كفـــارة إفطـــار العمـــد في شـــهر رمضـــان مـــردّدة بـــين ثلاثـــة      

 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين .
، مـر الواجـب الواحـد بـين التعيـين والتخيـير أقـد يـدور بعد هذه المقدمة �تي الآن إلى بحثنـا ،     

ســـواء كـــان  فـــالمكلف يعلـــم بوجـــوب شـــيء ، ولكـــن يـــدور أمـــره بـــين أن يكـــون تعيينيّـــا أو تخيـــير�ّ 
 ا .ا أو شرعيّ يّ ل عقلالمحتمَ  التخيير
 :والتعيين التخيير العقلي الواجب الواحد المردد بين مثال 
 هداء كتاب له .فق أو بإكيفما اتّ  كرام زيدقا بإد بين أن يكون متعلِّ ما إذا علم بوجوب مردَّ     

 :والتعيين الشرعي  تخييرالالواجب الواحد المردد بين مثال 
طعــام العتـق أو الإ(الخصـال الـثلاث  حـدىقـا بإكــون متعلِّ د بـين أن يمـا إذا علـم بوجـوب مـردَّ     

 أو بالعتق خاصة . )أو الصيام
 سؤال :

عــن أصــالة الــبراءة  في دوران الأمـر بــين الأقــل والأكثــر فتجـريهـل الحالــة الثالثــة تــدخل     
 ؟فيجري الاحتياط قاعدة منجزية العلم الإجمالي في أو الزائد 

 ملاحظة :
مــن توضــيح الأقــل والأكثــر في المقــام ، فالأقــل هــو التخيــير لأن المكلــف  فبــل الجــواب لا بــد    

ا بــين البــدائل ، ويكــون ممتــثلا إذا أتــى بواحــد منهــا ، وأمــا التعيــين فهــو أن �تي بــه ،  يكــون مخــيرَّ
ويكون ممتثلا إذا أتى به بالخصوص ، وذلك فيه مشقة على المكلف أكـبر مـن التخيـير ، فيكـون 

 .هو الأكثر 
إذا قلنــا بجـر�ن الــبراءة عـن الأكثــر فــيمكن للمكلـف أن �تي بأحــد البـدائل أي بإعطــاء زيــد فـ    

هدية مالية أو بإهـداء كتـاب أو بدعوتـه علـى وليمـة في مـورد التخيـير العقلـي وبالعتـق أو الإطعـام 
 أو الصيام في مورد التخيير الشرعي ، وإذا قلنا بالاحتياط فيجب على المكلف الإتيـان بالواجـب

 .التعييني أي إهداء كتاب في مورد التخيير العقلي والعتق في مورد التخيير الشرعي 
 :السؤال جواب 



يشترط في انعقاد العلم الإجمالي وجود التباين بين الطـرفين ، وأمـا لـو كـان الطرفـان متـداخلين     
نقـول بأنـه  فيكو�ن من باب الأقـل والأكثـر ، فتجـري الـبراءة عـن الأكثـر لأنـه مشـكوك ، فلكـي

من مـوارد العلـم الإجمـالي لا بـد مـن تصـوير التبـاين بـين العـام والخـاص أي بـين إكـرام زيـد وإهـداء  
مستقلين عنوانين متباينين  د بينق به الوجوب مردَّ ن العنوان الذي يتعلَّ أنلاحظ كتاب له ، وهنا 

لأن لــق مط دق الخـارجي عمــوم وخصـوصن كــان بينهمـا مــن حيـث الصّــإو عـن بعضــهما الـبعض 
إهـداء الكتــاب مصــداق خــارجي مــن مصــاديق الإكـرام ، والإكــرام عنــوان ، وإهــداء كتــاب عنــوان 

 ى وجــود علــم إجمــاليعَ دَّ ن يــُأ صــحّ في عــالم المفــاهيم ق بالعنــاوين ، وحيــث إن الوجــوب يتعلَّــآخــر 
لشـك المقـرون ، فيكون مـن مـوارد اقا للوجوب بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلَّ 

بالعلـم الإجمـالي ، فيكــون مجـرى لأصــالة الاشـتغال والإتيــان بالأكثـر أي التعيــين أي إهـداء كتــاب 
 في مورد التخيير العقلي والعتق في مورد التخيير الشرعي ، فيحصل القطع بفراغ الذمة .

 إشكال :
في  -داء كتــاب أي إهــ -أوســع مــن الآخـر  -وهــو الإكـرام  -إن أحـد طــرفي العلـم الإجمــالي     

عالم المصاديق ، فيكون الطرفان من باب الأقل والأكثر ، وليسا متباينين ليكـو� مـن مـوارد العلـم 
 الإجمالي .
 الجواب :

لا يوجـــب كو�مـــا مـــن الأقـــل في الخـــارج أوســـع صـــدقا مـــن الآخـــر  الطـــرفين أحـــد نّ أد مجـــرّ إن     
، قـــه الـــذي هـــو عـــالم عـــروض الوجـــوب وتعلّ  ن في عـــالم العنـــاوين والمفـــاهيمامتباينـــ لأ�مـــاوالأكثـــر 

والأحكــام تتعلَّــق بالعنــاوين والمفــاهيم ولا تتعلَّــق بالأفعــال الخارجيــة والمعنــوَن الخــارجي مباشــرة كمــا 
بـين الطـرفين أي جمـالي بالوجـوب موجـود فـالعلم الإ ،مر سابقا في بحـث "اجتمـاع الأمـر والنهـي" 

تجــري أصــالة الاشــتغال ، فيجــب أخــذ الواجــب التعيــين مــن جهــة والتخيــير مــن جهــة أخــرى ، ف
مــع ، ولكــن  التعييــني أي إهــداء كتــاب في مــورد التخيــير العقلــي والعتــق في مــورد التخيــير الشــرعي

ـز كمـا �تي في التوضـيح التـالي الإجمالي فإن هذا العلم بين متباينين وجود العلم الإجمالي  غـير منجِّ
: 

 توضيح :
ــغــيرالإجمــالي العلــم  اهــذإن      ل ، بــل يكفــي المحتمَــ للاحتيــاط ورعايــة الوجــوب التعييــنيّ  ز منجِّ

ولـو في ضـمن  -وهو الإكرام أو إحدى الخصـال الـثلاث في الكفـارة  -بالجامع  ن �تيأالمكلف 
أركـان تنجيـز  ، وذلـك لاخـتلال الـركن الثالـث مـنمن إهداء كتـاب أو العتـق نه غير ما يحتمل تعيّ 

في نفسـه للـبراءة  هـو أن يكـون كـل مـن الطـرفين مشـمولاالـركن الثالـث و  مـة ،جمالي المتقدّ العلم الإ



، ولـــو كـــان أحـــد جمـــالي الإ بقطـــع النظـــر عـــن التعـــارض الحاصـــل بـــين الأصـــلين مـــن �حيـــة العلـــم
ـزا ، وتجـري الـبراءة  الطرفين لا تجري فيه البراءة لسبب غير التعارض فلا يكون العلـم الإجمـالي منجِّ

وهـو  -الطـرف الأعـم الثالـث لأن الـركن وفي مقامنـا لا يصـدق ، ارِض عن الطرف الآخر بلا مع
ا لـيس مجـرى للـبراءة بقطـع النظـر الأوسـع صـدقً  ن وجـوب الجـامعلألا تجري فيه البراءة  -التخيير 

 جر�ن البراءة في الطرف الأعم يدور بين أمرين :، ف عن التعارض بين الأصلين
 الأمر الأول :

، وهـذا معنـاه يـؤدي إلى المخالفـة القطعيـة لتخيير مع عـدم الإتيـان بالتعيـين جر�ن البراءة في ا    
أي ترك الإكرام وترك إهداء الكتاب ، فيكـون قـد خـالف الوجـوب ل إلى ترك الجامع رأسا وصّ التّ 

، والــبراءة لا تجـري في مــورد يلــزم إلى المخالفـة القطعيــة يــؤدِّي  اتــرك الجـامع رأسًــ، و المعلـوم للإكــرام 
��ا فيه المخالفة القطعية ، ولا فرق في عدم جر�ن البراءة بـين أن تجـري في الطـرفين وبـين من جر 

 .أن تجري في طرف واحد إذا أدى جر��ا إلى المخالفة القطعية 
 الأمر الثاني :

 ن أريـد بالـبراءة عـنإيكون لغوا لا فائدة فيـه ، فـجر�ن البراءة في التخيير مع الإتيان بالتعيين     
 ن المكلــف في حالــة تــرك الجــامع�حيــة الوجــوب التخيــيري فقــط فهــو لغــو لأ التــأمين مــن لتخيــيرا

، فنفـــي الوجـــوب عـــن التخيـــير صـــدور المخالفــة القطعيـــة منـــه  بســـببنـــه غـــير مـــأمون أرأســا يعلـــم 
لا يمكــن أن يكــون ، فــيســتلزم نفــي الوجــوب عــن التعيــين لأن نفــي الأعــم يســتلزم نفــي الأخــص 

التعيين ، فترك الإكرام يؤدي إلى ترك إهداء الكتاب ، وهذا معناه الوقوع في  وهو الأخص واجبا
، ولا يوجـد أي أثـر لنفـي اســتناد عـدم الأمـن إلى جهـة مخصوصـة أي أن إجــراء المخالفـة القطعيـة 

الـــبراءة عـــن الجـــامع يـــؤدي إلى المخالفـــة القطعيـــة ، ولا توجـــد فائـــدة مـــن إجـــراء الـــبراءة في جهـــة 
 .لا �من المكلف بتركها ويكون مستحقا للعقاب عند تركها   -ء كتاب كإهدا  -مخصوصة 
 النتيجة :

 لا يجـــري بقطـــع النظـــر عـــن -أي الوجـــوب التخيـــيري  -أصـــل الـــبراءة عـــن وجـــوب الجـــامع     
، وفي هـــذه الحالـــة تجـــري الـــبراءة عـــن الوجـــوب الناشـــئ مـــن جـــر�ن الـــبراءة في الطـــرفين التعـــارض 

 ض .التعييني بلا معارِ 
 لنتيجة النهائية للحالات الثلاث :ا

البراءة الشرعية تجري عن الجزء المشكوك ، وعن الشـرط المشـكوك ، وعـن التعيـين عنـد دوران     
 الواجب بين التعيين والتخيير .



وإلى هنـــــا ينتهـــــي البحـــــث في قاعـــــدة منجزيـــــة العلـــــم الإجمـــــالي ، ونـــــدخل البحـــــث التـــــالي في     
 الاستصحاب .

 
 الكتاب :

 ستصحابالا -٢
 تعريف الاستصحاب :

الاسـتنباط لـدى   بأنه الحكم ببقاء مـا كـان ، وهـو قاعـدة مـن قواعـد الاستصحابُ  فَ رِّ عُ     
نـة في زمـان حالـة كانـت متيقَّ  ن كـلأجمـال قين ، ووظيفـة هـذه القاعـدة علـى الإكثير من المحقّ 

 ب .التي تسمى بالاستصحا يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة ومشكوكة بقاءً 
ماريـة أو الأ وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه هـل هـو علـى نحـو    

بعضــهم  فقـد اســتدلّ  كمـا اختلفــوا في طريقــة الاسـتدلال عليــه ،  ،علـى نحــو الأصـل العملــي 
وبعضهم بالسـيرة العقلائيـة ،  الحالة السابقة ، بقاءِ ب -ا ولو ظنًّ  -ه دراكِ إالعقل و  عليه بحكمِ 

 ضهم بالروا�ت .وبع
ـــ     هـــذه  لكـــل اة تعريـــف الاستصـــحاب بنحـــو يكـــون محـــورً ومـــن هنـــا وقـــع الكـــلام في كيفيّ

ــه  ماريــة تارة ، ودعــوى الأصــلية أخــرى ،وصــالحا لــدعوى الأ، الاتجاهــات  وللاســتدلال علي
 بالأدلة المتنوعة المذكورة .

ــــه      ــــف المتقــــدم بأن ــــذلك اعــــترض الســــيد الأســــتاذ علــــى التعري افــــتراض  يناســــبنمــــا إول
ــأالاستصــحاب أصــلا ، و  بــل يجــب تعريفــه  تعريفــه بــذلك ، فــلا يصــحّ  مــارةً أ ضَ ترُِ مــا إذا افـْ

ن إن يقـال حينئـذ أفينبغـي ، لا اليقين بالحـدوث إة الكاشفة عن البقاء ، وليست هي بالحيثيّ 
معـــنى جـــامع يلائـــم كـــل المســـالك يســـمى  الاستصـــحاب هـــو اليقـــين بالحـــدوث ، فـــلا يوجـــد

 اب .بالاستصح
 :عليه  دُ رِ يَ وَ 

ــألا : أوّ      قائمــة باليقــين  - علــى فــرض وجودهــا -ة عــن البقــاء ليســت ة الكاشــفيّ ن حيثيّ
ن مــا يحــدث أبــدعوى غلبــة ، بالحــدوث فضــلا عــن الشــك في البقــاء ، بــل بــنفس الحــدوث 

تعريـف  يـدَ رِ كـاليقين بوثاقـة الـراوي ، فلـو أُ  مارة ،لا طريقا إلى تلك الأإيبقى ، وليس اليقين 
 بالحدوث مباشرة . فَ رَّ عَ ن ي ـُأ مارة لتعينّ الأالاستصحاب بنفس 



ظــاهري  في وجــود حكــم ة لا شــكّ ة أو علــى الأصــليّ ماريــّعلــى الأ نيَِ نــه ســواء بــُأوثانيــا :     
فــلا  ،الكشــف أو لا  نمــا الخــلاف في أنــه هــل هــو بنكتــةإو ، مجعــول في مــورد الاستصــحاب 

ــعلــى الأ -ضــرورة  ــي ـُفي أن  -ة ماريّ مــارة ، بــل تعريفــه بــذلك بــنفس الأ الاستصــحاب فَ رَّ عَ
 أيضا . الحكم الظاهري المجعول يلائم كلا المسلكين

ويـــراد  ، ة الحالـــة الســـابقة بقـــاءً مكـــان تعريـــف الاستصـــحاب بأنـــه مرجعيــّـن بالإأوثالثـــا :     
لاتجاهـات المسـالك وا مر محفوظ علـى كـلأة بالحالة السابقة اليقين بالحدوث ، وهذه المرجعيّ 

ي لســان أا لافــتراض المجــال مفتوحًــ ة معــا ، ويبقــىة والأصــليّ ماريــّلأ�ــا عنــوان ينتــزع مــن الأ ؛
ــ مــن لســان: ا يجعــل بــه الاستصــحاب شــرعً  زة ، أو لســان جعلهــا  جعــل الحالــة الســابقة منجِّ

 ة تنتـزع مـن كـل هـذه الألسـنة كمـا هـوالمرجعيـّ نّ لأ ؛ن المتـيقَّ  كاشفة ، أو جعل الحكـم ببقـاء
 واضح .
 الشرح :

 الاستصحاب -٢
 ، وهي : قواعد، وقد تم البحث في ثلاث  أربع قواعد مرّ سابقا أن الأصول العملية فيها    
 القاعدة الأولية :-١

وهي البراءة العقليـة بنـاء علـى مسـلك المشـهور وهـو مسـلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ، وأصـالة     
ء على مسلك السيد الشـهيد وهـو مسـلك حـق الطاعـة الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي بنا

. 
 القاعدة الثانية :-٢

 وهي البراءة الشرعية على المسلكين .    
 القاعدة الثالثة :-٣

 وهي منجزية العلم الإجمالي .    
و�تي الآن البحـــث عـــن القاعـــدة الرابعـــة مـــن القواعـــد العمليـــة الـــتي تعـــينّ الوظيفـــة العمليـــة في     

، ودليلـــه هـــو "لا تـــنقض اليقـــين  الحكـــم ، والقاعـــدة الرابعـــة هـــي الاستصـــحاب حالـــة الشـــك في
 .بالشك" ، والاستصحاب مهم جدًّا في كثير من أبواب الفقه 

 تعريف الاستصحاب :



الشــيخ الأنصــاري في  أشــار إليــه، وهــو مــا  ن"الحكــم ببقــاء مــا كــا"بأنــه  الاستصــحابُ  فَ رِّ عُــ    
هـــو "الحكـــم ببقـــاء حكـــم أو موضـــوع ذي حكـــم شُـــكَّ في  الرســـائل ، وتعريـــف صـــاحب الكفايـــة

 .بقائه" 
لـدى كثـير مـن المحققـين لا جمـيعهم الحكـم الشـرعي اسـتنباط  قاعدة من قواعـد الاستصحابو     

يمكـن  نـة في زمـان ومشـكوكة بقـاءً حالـة كانـت متيقَّ  ن كـلأجمـال ، ووظيفة هذه القاعدة علـى الإ
يقَّن بوجــود شــيء ســابقا ثم شــك في بقائــه فإنــه يحكــم ببقــاء ، فــإذا تــ إثبــات بقائهــا بهــذه القاعــدة

 .ذلك المتيقَّن 
 :١مثال
إذا كـــان علـــى يقـــين مـــن وضـــوئه ثم شـــك في صـــدور �قـــض لـــه فيستصـــحب وضـــوءه ويحكـــم     

 ببقائه على الوضوء ، ويمكنه أن يصلي بهذا الوضوء .
 ؟سؤال : هل الاستصحاب أمارة أو أصل عملي ؟ وما هو الدليل عليه 

 الجواب :
القــــائلون بالاستصــــحاب متّفقــــون علــــى أنــــه قاعــــدة مــــن قواعــــد اســــتنباط الحكــــم الشــــرعي ،     

 أمرين :في  وااختلفولكنهم 
 الأمر الأول :

، وهي  بين الأمارة والأصل العملي يوجد ثلاثة فروق، و مارة أو أصل عملي أ هأنفي اختلفوا      
: 

 الفرق الأول :
لتام لجعلها هو الكاشفية أي الاحتمال ، فتكون العلة التامـة لجعـل الأمـارة أنه في الأمارة الملاك ا

هو الكشف الناقص لأنه في القطع فقط يوجد الكشف التام ، وفي الأصل العملي مـلاك جعلـه 
أو نوعيـــة الحكـــم  -كمـــا في الـــبراءة   - هـــو نوعيـــة الحكـــم المشـــكوك لوحـــدها أي المحتمَـــل لوحـــده

ال والمحتمَل معا بحيث يكون الكشف والاحتمال هو جزء الملاك المشكوك والكشف أي الاحتم
 .، كما في قاعدة الفراغ لجعله أي جزء العلة ، ويكون جزء العلة الثاني هو المحتمَل 

 الفرق الثاني :
الأمــارة ليســت حكمــا بــل هــي كاشــفة عــن الحكــم ، وأمــا الأصــل العملــي فهــو بنفســه حكــم     

 الشرعي .شرعي ، وليس كاشفا عن الحكم 
 الفرق الثالث :



أن الأمارة تعينّ الحكـم الشـرعي ، وأمـا الأصـل العملـي فتعـينِّ الوظيفـة العمليـة للمكلـف عنـد     
 الشك في الحكم الشرعي ولا تعينِّ الحكم الشرعي .

 سؤال : ما هي الثمرة المترتبِّة على كون الاستصحاب أمارة أو أصلا عمليّا ؟
 الجواب :

في المــداليل الالتزاميــة أي المثبَتــات ، فَمُثـْبَتــات الأمــارة حجــة ، ومثبَتــات الأصــل  تظهــر الثمــرة    
 العملي ليست بحجة .

 الأمر الثاني :
، وســـــيأتي هـــــذا البحـــــث تفصـــــيلا في مبحـــــث "أدلـــــة في طريقـــــة الاســـــتدلال عليـــــه اختلفـــــوا     

قيـــــق فيهـــــا الســـــيد الشـــــهيد هنـــــا يريـــــد أن يـــــذكر طـــــرق الاســـــتدلال دون التحو  ،الاستصـــــحاب" 
 توجد ثلاث طرق :وتقييمها ، و 

 الطريقة الأولى :
ولـــو إدراكـــا ظنـّيّـــا لا بقـــاء الحالـــة الســـابقة ، فالعقـــل يـــدرك ه دراكِـــإالعقـــل و  بحكـــمِ  الاســـتدلال    

 .قطعيّا ، فيدرك أن ما وُجِدَ يبقى على حاله 
 الطريقة الثانية :

ة قائمـة علـى العمـل علـى بقـاء الحالـة السـابقة ، فالسيرة العقلائيبالسيرة العقلائية الاستدلال     
. 

 الطريقة الثالثة :
 .، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى بالروا�ت الاستدلال     

 التعريف الجامع للاستصحاب :
 ميعلج ملائمابنحو يكون تعريفا جامعا ة تعريف الاستصحاب ومن هنا وقع الكلام في كيفيّ      

لطـــرق ليكـــون صـــالحا و  ماريـــة ودعـــوى الأصـــلية ،صـــالحا لـــدعوى الأن فيكـــو ، هـــذه الاتجاهـــات 
 .على الاستتصحاب لاستدلال المختلفة في ا

 :على التعريف السابق اعتراض السيد الخوئي 
علـــى التعريـــف اعترض قـــال الســـيد الخـــوئي بأنـــه لا يمكـــن الإتيـــان بتعريـــف واحـــد جـــامع ، فـــ    

عمليـا فقـط الاستصـحاب أصـلا  كـون نمـا يناسـبإنه بأ -ن" الحكم ببقاء ما كاوهو " -م المتقدّ 
بالتعريــف المتقــدّم لأن الأمــارة كاشــفة عــن تعريفــه  فــلا يصــحّ  مــارةً أ كــان الاستصــحابمــا إذا  أ، و 

لأن مــلاك ة الكاشــفة عــن البقــاء بالحيثيــّ الاستصــحاب يجــب تعريــفف ، الحكــم وليســت حكمــا 



وأن مـا يحـدث يبقـى لا اليقـين بالحـدوث إ ليسـتالحيثيـة الكاشـفة ، و جعل الأمارة هو الكاشـفية 
لـــذلك فـــإن ، ، فـــإذا حـــدث شـــيء وتـــيقَّن بـــه الإنســان ثم شـــك فيـــه فهـــو باق في الأغلـــب غالبــا 

،  "والشك في البقاء اليقين بالحدوثهو " التعريف الصحيح بناء على كون الاستصحاب أمارة 
 المسالك . جميعجامع يلائم  تعريف لا يوجدالنتيجة أنه ف

 :على الاعتراض السيد الشهيد  جواب
 أجاب السيد الشهيد على الاعتراض بثلاثة أجوبة :    

 الجواب الأول :
لو سلّمنا برأي السيد الخوئي وقلنا بأن الاستصحاب أمارة وأنه يجب تعريفه بحيثية الكاشفية     

، بنفس الحدوث هي قائمة ة عن البقاء ليست قائمة باليقين بالحدوث ، بل ة الكاشفيّ ن حيثيّ فإ
، وهـــي الحـــدوث مـــارة لا طريقـــا إلى تلـــك الأإ، ولـــيس اليقــين ى غالبـــا ن مـــا يحـــدث يبقـــأبــدعوى 

، فـإن حجيــة خـبر الثقــة كـاليقين بوثاقــة الـراوي  ،قـى ين لـيس لــه دخالـة في أن مـا يحــدث يبواليقـ
ثاقــة الــراوي ، ولــيس متقوِّمــة بوثاقــة الــراوي لا باليقــين بوثاقــة الــراوي ، وإنمــا اليقــين طريــق لمعرفــة و 

تعريف الاستصحاب بنفس  يدَ رِ ، فلو أُ  خبر الثقة أمارةمع أن لليقين دخالة في حجية خبر الثقة 
لا باليقـين بالحـدوث ، فكاشـفية الاستصـحاب تكـون بالحـدوث مباشـرة  فَ رَّ عَـن ي ـُأ مـارة لتعـينّ الأ

 .متقوِّمة بالحدوث لا باليقين بالحدوث 
علـــى فـــرض  -ة عـــن البقـــاء ليســـت ة الكاشـــفيّ حيثيّـــ"أن يد : توضـــيح قـــول الســـيد الشـــه    

، هـو أنـه يظهـر مـن كلمـات  ء"قائمة باليقين بالحدوث فضلا عـن الشـك في البقـا -وجودها 
الســيد الخــوئي أن حيثيــة الكاشــفية في الاستصــحاب لهــا ركنــان : اليقــين بالحــدوث ، والشــك في 

اليقــين  لاالحــدوث يكفــي لحــدوث ، وقــال بأنــه البقــاء ، ورد الســيد الشــهيد علــى ركنيــة اليقــين با
بالحــدوث ، وبالنســبة للــركن الثــاني لا يشــترط الشــك في البقــاء ، بــل يكفــي الشــك في الارتفــاع ، 

 وسيأتي توضيح ذلك في البحث القادم إن شاء الله تعالى .
 الجواب الثاني :

يصــح تعريفــه بالحكــم كــان اعــتراض الســيد الخــوئي هــو أن الاستصــحاب إذا كــان أمــارة فــلا     
ــم  لأن الأمــارة كاشــفة عــن الحكــم وليســت حكمــا ، والجــواب علــى ذلــك أن الســيد الخــوئي يقسِّ

 عملـي أصـلة أو مـار أأن الاستصـحاب علـى  نيَِ سواء بـُالأحكام الظاهرية إلى أمارات وأصول ، ف
، فالأمـــارة حكــــم شــــرعي ، كمــــا أن ظـــاهري مجعــــول في مــــورد الاستصــــحاب  وجــــد حكــــميفإنـــه 

أنــه هــل هــو مــلاك جعــل الحجيــة لهمــا ، في  فــرق بينهمــانمــا الإو ، صــل العملــي حكــم شــرعي الأ
فمـــلاك جعـــل الحجيـــة في الأمـــارة هـــو نكتـــة الكشـــف ، ومـــلاك جعـــل  ،الكشـــف أو لا  بنكتـــة



الحجيـــة في الأصـــل العملـــي هـــو نـــوع الحكـــم المشـــكوك لا الكشـــف ، والكشـــف وعـــدم الكشـــف 
 فَ رَّ عَـــــــفي أن ي ـُ -ة ماريــّـــــعلـــــــى الأبنـــــــاء  -فـــــــلا ضـــــــرورة بمـــــــلاك الحكـــــــم لا بالحكـــــــم ،  انمرتبطـــــــ

، بـل تعريفـه بـذلك الحكـم الظـاهري المجعـول يلائـم  وبحيثية الكاشـفية مارة بنفس الأ الاستصحاب
 ."الحكم ببقاء ما كان"  ، فيمكن تعريف الاستصحاب بالحكم الظاهري وهو كلا المسلكين

 الجواب الثالث :
ابق للاستصـــحاب في الجـــواب الثـــاني لـــيس تعريفـــا جامعـــا للأماريـــة لـــو قلنـــا بأن التعريـــف الســـ    

أمـــارة أو أصـــلا عمليـــا ، الاستصـــحاب جـــامع يلائــم كـــون  تعريـــفالإتيـــان بمكـــان بالإوالأصــلية ف
، فـإن  ويـراد بالحالـة السـابقة اليقـين بالحـدوث  ، "ة الحالـة السـابقة بقـاءً مرجعيـّوهذا التعريف هو "

 مر محفوظ على كـلأة ، وهذه المرجعيّ هارة فالآن نبني على الطهارة كانت الحالة السابقة هي الط
 .الاستصحاب سواء كان أمارة أم أصلا عمليا لأ�ا عنوان ينتزع من  ؛المسالك والاتجاهات 

، وهو أيضا تعريف جامع يناسب الألسنة الشرعية المتعددة التي تجعل الحجية للاستصحاب     
مـن جعـل الحالـة السـابقة : ا ي لسان يجعل به الاستصحاب شرعً أض ا لافتراالمجال مفتوحً  يبقىف

ــ ة تنتــزع مــن كــل هــذه المرجعيـّـ نّ لأ ؛ن المتــيقَّ  زة ، أو جعلهــا كاشــفة ، أو جعــل الحكــم ببقــاءمنجِّ
 ، وتوضيح ذلك :الألسنة 

القطـــع ثـــلاث ، وهـــي : أولا الكاشـــفية  خصـــائص مـــر ســـابقا في بحـــث "حجيـــة القطـــع" أن    
، وثالثـا نحو ما قطع بـه فيعمـل علـى وفـق المقطـوع بـه ، وثانيا المحركية عن متعلَّقه  فالقطع كاشف

 و�تي السؤال التالي :المنجزية والمعذرية ، 
 لها جميع خصائص القطع أو بعضها فقط ؟ -كخبر الثقة   -هل الأمارة     
 ؟وعندما يجعل الشارع خبر الثقة حجة فما هو المقصود بحجية خبر الثقة     

 الجواب :
 ، وهي : -كخبر الثقة   -في تصوير معنى حجية الأمارة  عدة آراءتوجد     

 :للميرزا النائيني الأول  الرأي
الكاشــفية ، فخــبر الثقــة  الخصوصــية الأولى لــه وهــيمعــنى جعــل الحجيــة لخــبر الثقــة هــو جعــل     

قطع والكاشف التام وجعلـه يفيد الكشف الظني الناقص ، ولكن الشارع تممّ كشفه ونزلّه منزلة ال
، فحجيـــة خـــبر الثقـــة تعـــني جعـــل الكاشـــفية لـــه ، وبالتـــالي تترتـــب عليـــه المحركيـــة طريقـــا إلى الواقـــع 

 .والمنجزية والمعذرية ، وهذا هو مسلك جعل الطريقية 
 



 الرأي الثاني لصاحب الكفاية :
شــارع نــزّل الأمــارة منزلــة ، فاللــه معــنى جعــل الحجيــة لخــبر الثقــة هــو جعــل المنجزيــة والمعذريــة     

 القطع في الخصوصية الثالثة .
 الرأي الثالث للشيخ الأنصاري :

معـــنى جعـــل الحجيـــة لخـــبر الثقـــة هـــو جعـــل الحكـــم المماثـــل علـــى طبـــق مـــؤدَّى الأمـــارة ، وهـــو     
مسلك جعل الحكم المماثل ، فإذا أخبر الثقة بحكم فـإن الشـارع يجعـل في عهـدة المكلـف حكمـا 

 أخبر به الثقة .مماثلا لما 
 

وبنــــاء علــــى كــــون الاستصــــحاب أمــــارة تأتي هــــذه الآراء في تصــــوير حجيــــة الاستصــــحاب ،     
وتعريف الاستصحاب بـ "مرجعية الحالة السابقة" يلائم كون الاستصحاب أمارة أو أصـلا عمليـا 

 ، و�تي للآراء الثلاثة :، كما يلائم الآراء الثلاثة في تفسير حجية الاستصحاب 
 ء على الرأي الأول :بنا

معــنى جعــل الحجيــة للاستصــحاب هــو جعــل الخصوصــية الأولى لــه وهــي الكاشــفية ، فيكــون     
 معنى حجيته هو جعل الحالة السابقة كاشفة .

 بناء على الرأي الثاني :
معــنى جعــل الحجيــة للاستصــحاب هــو جعــل الخصوصــية الثالثــة لــه وهــي المنجزيــة والمعذريــة ،     

زة .فيكون معنى ح  جيته هو جعل الحالة السابقة منجِّ
 بناء على الرأي الثالث :

لحالـة السـابقة ، وجعـل الخصوصـية لمعنى جعل الحجية للاستصحاب هو جعل حكم مماثل     
، فيجعــل الشــارع حكمــا ممــاثلا والعمــل علــى وفقــه الحكــم ببقــاء المتــيقَّن المحركيــة و الثانيــة لــه وهــو 

 .ية للمتيقَّن ، وتكون له المحرك
 النتيجة :

يمكــن وضــع تعريــف يناســب جميــع المســالك والآراء في تصــوير حجيــة الاستصــحاب ، وهــو     
تعريفــه بـــ "مرجعيــة الحالــة الســابقة" ، وهــذا التعريــف يناســب كــون الاستصــحاب أمــارة أو أصــلا 
 عمليا ، ويناسب الألسنة الثلاثة في بيان حجية الاستصحاب ، وهكذا يمكن الرد على اعـتراض

 السيد الخوئي بأنه يمكن تصوير تعريف جامع يناسب جميع المسالك والاتجاهات والآراء .
 



 الكتاب :
 التمييز بين الاستصحاب وغيره :

 منها :، هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ، ولكنها تختلف عنه في حقيقتها     
والشـــك ، غـــير أن  وهـــي تشـــترك مـــع الاستصـــحاب في افـــتراض اليقـــين :قاعـــدة اليقـــين     

مـا أق به اليقين وبلحـاظ نفـس الفـترة الزمنيـة ، و ق بنفس ما تعلَّ الشك في موارد القاعدة يتعلَّ 
ق بهـا ة الـتي تعلَّـمنيـّن لا بـنفس المرحلـة الزّ ببقـاء المتـيقَّ  قفي موارد الاستصـحاب فالشـك يتعلَّـ

 .اليقين 
م دائمـا بالشـك لاستصحاب لا يتقوَّ ن اأن نلاحظ أمن التدقيق أمكننا  وإذا أرد� مزيدا    
ا بـــين دً كمـــا إذا وقعـــت حادثـــة ، وكـــان حـــدوثها مـــردَّ ،  البقـــاء ، فقـــد يجـــري بـــدون ذلـــك  في

الثانية ، ويشك في ارتفاعها ، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في  الساعة الأولى والساعة
هو  ي حال ، بلأعلى  الثانية ليس بقاءً  ةة مع أن وجودها المشكوك في الساعالثاني الساعة

ن يقـال : أ لىَ وْ ولهـذا كـان الأَ ، د بـين الحـدوث والبقـاء ، ومـع هـذا يثبـت بالاستصـحاب مردَّ 
ثباتهــا ، وقاعــدة اليقــين ليســت  إالحالــة المــراد  إن الاستصــحاب مبــني علــى الفــراغ عــن ثبــوت

 كذلك .
مـوارد قاعـدة  ن الشـك فيأومن نتـائج الفـرق المـذكور بـين الاستصـحاب وقاعـدة اليقـين     

مــا أفي زمــان واحــد ، و  ن يجتمــع معــهأا لليقــين الســابق ، ولهــذا يســتحيل اليقــين �قــض تكوينًــ
 ا حقيقة .الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس �قضً 

ــقاعــدة الــتي ي ـُالوهــي  :والمــانع  يومنهــا : قاعــدة المقتضــ      يالمقتضــ حــرازإ فيهــا عنــد نىَ بـْ
وهــذه القاعــدة ،  -بالفــتح  -ى اء المــانع وثبــوت المقتضَــوالشــك في وجــود المــانع علــى انتفــ

قـان بأمـرين متغـايرين متعلِّ  تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك ، ولكنهمـا فيهـا
قهمــا واحــد الاستصــحاب حيـث إن متعلَّ  خلافــا لوضـعهما في، والمـانع  ي ، وهمـا المقتضــذاتاً 

 ذاتا فيه .
 وعيّ الكشــف النـّـ اتمــة لهــا كــذلك في حيثيـّـكا�ــا المقوِّ وكمــا تختلــف هــذه القواعــد في أر     

ــإالمزعومــة فيهــا ، فــ ن الحــادث أأســاس غلبــة  ة الكشــف في الاستصــحاب تقــوم علــىن حيثيّ
ة ن اليقين لا يخطئ ، وحيثيّ أأساس غلبة  ة الكشف في قاعدة اليقين تقوم علىيبقى ، وحيثيّ 

يات �فـذة ومـؤثرة في ن المقتضِـألبـة والمـانع تقـوم علـى أسـاس غ يالكشف في قاعدة المقتضـ
 معلولاتها .



 :والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات 
 ته .الأول : في أدلّ     
 م بها .والثاني : في أركانه التي يتقوَّ     
 والثالث : في مقدار ما يثبت بالاستصحاب .    
 والرابع : في عموم جر�نه .    
 ه .والخامس : في بعض تطبيقات    

 ن شاء الله تعالى .إوسنتكلم في هذه المقامات تباعا 
 الشرح :

 التمييز بين الاستصحاب وغيره :
 السـيد الشـهيدوطـرح ، هناك قواعد تشابه الاستصـحاب ، ولكنهـا تختلـف عنـه في حقيقتهـا     
 : تينقاعدهنا 
 قاعدة اليقين .-١    
 ي والمانع .قاعدة المقتضِ -٢    
والاستصــــحاب هــــو وجــــود اليقــــين والشــــك ، وتوجــــد  تينالقاعــــد هــــاتين ووجــــه الشــــبه بــــين    

ه الاخــــتلاف بــــين و لــــذلك يــــتم البحــــث هنــــا في وجــــا وبــــين الاستصــــحاب ، مــــاختلافــــات بينه
 . تينالاستصحاب والقاعد

 ويقع التمييز في أمرين :
 التمييز بلحاظ الأركان المقوِّمة لكل قاعدة .-١    
 لكشف النوعي لكل قاعدة .التمييز بلحاظ حيثيّة ا-٢    

 التمييز بين الاستصحاب وغيره بلحاظ الأركان المقوِّمة :
 : تينو�تي إلى القاعد    

 :قاعدة اليقين أوّلا : 
أن  وتختلـف عـن الاستصـحاب فيوالشـك ،  اليقـين وجـودوهي تشترك مـع الاستصـحاب في     

فـي ، فوبلحـاظ نفـس الفـترة الزمنيـة اليقين ق به ق بنفس ما تعلَّ يتعلَّ اليقين الشك في موارد قاعدة 
الشـك اللاحـق و ، توجد وحدة المتعلَّق ذاتا ، وتوجد وحدة في زمان اليقين والشك قاعدة اليقين 

 .بحيث يتّحد معه زما� يسري إلى نفس اليقين السابق 
 مثال قاعدة اليقين :



ا تبـينَّ فسـق الشـاهدين فإنـه دلين ، فـإذاإذا كان المكلف على يقين من عدالة زيد بشـهادة عـ    
يشك في عدالة زيد ، فهذا الشك يسري إلى نفس اليقين السابق ، فيشك بعدالة زيـد ، فتوجـد 

 وحدة المتعلَّق ذاتا وهو عدالة زيد ، ويوجد اتحاد في زمان اليقين والشك .
ق بها ة التي تعلَّ منيّ زّ ن لا بنفس المرحلة الببقاء المتيقَّ  قما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلَّ أو     

، فتوجـــد في الاستصـــحاب ، واليقـــين يتعلَّـــق بحـــدوث المتـــيقَّن لاحقـــة بـــل في مرحلـــة زمنيـــة اليقـــين 
وحــدة المتعلَّــق ذاتا ، ويوجــد اخــتلاف في زمــان اليقــين والشــك حيــث يوجــد يقــين ســابق وشــك 

ث لا يســري ، فيوجــد يقــين ســابق وشــك لاحــق في زمــانين مختلفــين بحيــلاحــق مــن حيــث الزمــان 
 .الشك إلى اليقين 

 مثال الاستصحاب :
إذا كان المكلف علـى يقـين مـن طهـارة الثـوب في السـاعة الأولى ثم شـك في بقـاء الطهـارة في     

الســاعة الثانيــة فيستصــحب بقــاء الطهــارة في الســاعة الثانيــة ، فتوجــد وحــدة المتعلَّــق وهــو طهــارة 
شـــك ، فـــاليقين ســـابق والشـــك لاحـــق مـــن حيـــث الثـــوب ، ويوجـــد اخـــتلاف في زمـــان اليقـــين وال

 الزمان .
 تحقيق السيد الشهيد :

قــول المشـــهور هـــو أن ركـــني الاستصـــحاب همــا اليقـــين الســـابق بالحـــدوث والشـــك اللاحـــق في     
ن أأمكننــا  لبيــان الفــرق بــين الاستصــحاب وقاعــدة اليقــين مــن التــدقيق وإذا أرد� مزيــداالبقــاء ، 
أحيـــا�  الاستصـــحاب ير البقــاء ، فقـــد يجــ م دائمـــا بالشـــك فيقــوَّ ن الاستصـــحاب لا يتأنلاحــظ 

 . الركن الثاني أي الشك في البقاءبدون 
 مثال :

حيــث كــان وقــت حــدوثها في وقــت  لكنــه تــردَّد، و كنجاســة الثــوب حادثــة  تــيقَّن بوقــوع إذا     
ـــــــين الســـــــاعة الأولى والســـــــاعةدً مـــــــردَّ الحـــــــدوث  ـــــــة ، ويشـــــــك في ارتفاعهـــــــا  ا ب ـــــــا الآن الثاني ، فإنن

الثانيـة لـيس  ةة مع أن وجودها المشكوك في السـاعالثاني بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة
وفي السـاعة الثانيـة ، ، بل هو بقـاء في حـال وقـوع الحادثـة في السـاعة الأولى ي حال أعلى  بقاءً 

 يكون شكه ، فالحادثة إذا كانت قد وقعت في الساعة الأولىد بين الحدوث والبقاء مردَّ  وجودها
في الســاعة الثانيــة شــكا في البقــاء ، ويجــري الاستصــحاب لوجــود كــلا الــركنين : اليقــين بالحــدوث 

وأما إذا كانت الحادثـة قـد وقعـت في السـاعة الثانيـة فيوجـد شـك في الارتفـاع  ،والشك في البقاء 
ثانيـــة هـــي ، ولا يوجـــد شـــك في البقـــاء ، بـــل هـــو شـــك مـــردَّد بـــين الحـــدوث والبقـــاء ، فالســـاعة ال

وجودها في ومع هذا يثبت ساعة الحدوث ، ويوجد الشك في الارتفاع في الساعة الثانية أيضا ، 



مــع أن الــركن الثــاني وهــو الشــك في البقــاء غــير موجــود ، فيكــون بالاستصــحاب الســاعة الثانيــة 
الشرط المطلوب لجر�ن الاستصحاب هو اليقين السابق والشك اللاحق حتى لو لم يصـدق علـى 
الشك أنه شـك في البقـاء ، فيوجـد يقـين بوقـوع الحادثـة ويشـك في ارتفاعهـا ، فيستصـحب بقـاء 
الحادثــة ، وأمــا إذا قلنــا بأن الشــرط هــو اليقــين بالحــدوث والشــك في البقــاء فــإن الاستصــحاب لا 

، فالشك في البقاء ليس مقوِّما للاستصحاب يجري لعدم وجود الركن الثاني أي الشك في البقاء 
 .م اليقين بالحدوث مقوِّم للاستصحاب ، نع
ن يقـال إن الاستصـحاب مبـني أفي الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقـين  لىَ وْ ولهذا كان الأَ     

، ففي الاستصحاب الحالة السـابقة مفـروغ عـن ثبوتهـا ، ثباتها إالحالة المراد  على الفراغ عن ثبوت
أمـا في ، و دوث والشـك في شـيء فـرغ عـن ثبوتـه لـذلك يتقـوِّم الاستصـحاب بـركنين : اليقـين بالحـ

، وهـذا بسبب سـر�ن الشـك إلى اليقـين فإن الحالة السابقة ليس مفروغا عن ثبوتها قاعدة اليقين 
 .هو الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين 

مـوارد قاعـدة اليقـين  ن الشـك فيأومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين     
لأن الشـك في زمـان واحـد  ن يجتمـع معـهألليقين السابق ، ولهذا يسـتحيل  وحقيقةً ا تكوينً  �قض

يتعلَّق بنفس ما تعلَّق به اليقين ويسري الشك إلى اليقين ويتّحـد معـه زمـا� ، فيكـون �قضـا لـه ، 
محلـّه  وفي المثال السابق الشك في عدالة الشاهدين ينقض اليقين بعدالة زيد ، فيزول اليقين ويحـلّ 

، فــاليقين الســابق يبقــى ا حقيقــة مــا الشــك في مــوارد الاستصــحاب فهــو لــيس �قضًــأ، و الشــك 
ـــه ، والشـــك اللاحـــق يبقـــى علـــى حالـــه ولا يســـري إلى اليقـــين ، فـــاليقين تعلَّـــق بشـــيء  علـــى حال
حدث ، والشك تعلَّق بشيء فرغ عن ثبوته ، نعم متعلَّقهما واحد ذاتا ، ولكن زمان اليقين غير 

ن الشــك ، فيجتمــع اليقــين والشــك في زمــان واحــد ، ففــي هــذه اللحظــة الزمنيــة يوجــد عنــد زمــا
المكلــف يقــين بشــيء حــدث وشــك في شــيء فــرغ عــن ثبوتــه ، ولا يكــون الشــك اللاحــق �قضــا 

 .لليقين السابق 
 إشكال :

 مــن أدلــة الاستصــحاب الــروا�ت الــتي مضــمو�ا "لا تــنقض اليقــين بالشــك أبــدا" ، فــإذا كــان    
 الشك اللاحق غير �قض لليقين السابق فهذا خلاف مضمون الروا�ت التي تقول بالنقض .

 الجواب :
المراد من عدم النقض في الـروا�ت لـيس عـدم الـنقض التكـويني الحقيقـي ، بـل المـراد هـو عـدم     

 عمل على طبق اليقين السابق كأن الشك غير موجود .أن يالنقض التعبدي و 
 :والمانع  يلمقتضقاعدة اثانيا : 



والشـك في وجـود المـانع علـى  وتحقق الشـرط يالمقتض حرازإ فيها عند نىَ ب ـْقاعدة التي ي ـُالوهي     
 .، والمقتضَى هو المعلول  -بالفتح  -ى انتفاء المانع وثبوت المقتضَ 

 مثال :
ولكنـه  منهـا ، -أي الشـرط  -، وعلـم بقـرب الورقـة  -أي المقتضِـي  -إذا علم بوجود النـار     

أي  -، فـيحكم بانتفـاء الرطوبـة ، ويثبـت بـذلك الاحـتراق  -أي المانع  -شك في رطوبة الورقة 
 . -والمعلول المقتضَى 

تختلـــف في أن  ب في وجـــود اليقـــين والشـــك ، ولكـــنوهـــذه القاعـــدة تشـــترك مـــع الاستصـــحا    
،  يالمقتضـ تعلَّـق اليقـين هـوفإن م ، قان بأمرين متغايرين ذاتاً متعلِّ  القاعدةهذه  في اليقين والشك

 اليقـين والشـك خلافـا لوضـع، ، فالمتيقَّن والمشـكوك أمـران مخنلفـان ذاتا المانع متعلَّق الشك هو و 
، فـــالمتيقَّن والمشـــكوك شـــيء واحـــد ذاتا ،  قهمـــا واحـــد ذاتا فيـــه الاستصـــحاب حيـــث إن متعلَّ  في

يكـــون في حـــدوث الشـــيء ،  ، فـــاليقينكطهـــارة الثـــوب ، ولكـــن الاخـــتلاف بينهمـــا في الزمـــان 
 .والشك يكون في بقاء هذا الشيء 

 التمييز بين الاستصحاب وغيره بلحاظ الحيثيّة الكاشفة :
 وعيّ الكشـف النـّ اتفي حيثيـّتختلـف مـة لهـا كـذلك وكما تختلف هـذه القواعـد في أركا�ـا المقوِّ     

صــحاب تختلــف عــن ، فــإن نكتــة الكشــف الــتي علــى أساســها جعــل الشــارع الحجيــة للاستفيهــا 
ــإ، فــقاعــدة المقتضــي والمــانع في نكتــة الكشــف الموجــودة في قاعــدة اليقــين و  ة الكشــف في ن حيثيّ

، فمــا يتــيقّن بحدوثــه ثم يشــك في بقائــه ن الحــادث يبقــى أأســاس غلبــة  الاستصــحاب تقــوم علــى
قـين لا ن اليأأسـاس غلبـة  ة الكشف في قاعدة اليقـين تقـوم علـى، وحيثيّ  فإنه يبقى على الأغلب

ة الكشـف ، وحيثيـّ، فـإذا حصـل اليقـين عنـد الإنسـان فـإن اليقـين لا يخطـئ علـى الأغلـب يخطئ 
، فـإذا يات �فـذة ومـؤثرة في معلولاتهـا ن المقتضِ أوالمانع تقوم على أساس غلبة  يفي قاعدة المقتض

 .لب على الأغتحقَّق المقتضي تحقَّق المقتضَى 
 بحوث الاستصحاب :

 :حاب يقع في عدة مقامات والبحث في الاستص
 . ة الاستصحابالأول : في أدلّ المقام     
 م بها .التي يتقوَّ  الاستصحاب الثاني : في أركانالمقام     
 الثالث : في مقدار ما يثبت بالاستصحاب .المقام     
 . الاستصحاب الرابع : في عموم جر�نالمقام     
 . ستصحابالا عض تطبيقاتالخامس : في بالمقام     



 ن شاء الله تعالى .إوسنتكلم في هذه المقامات تباعا 
 

 الكتاب :
 أدلة الاستصحاب -١

بجــر�ن الســيرة  علــى الاستصــحاب تارة بأنــه مفيــد للظــن بالبقــاء ، وأخــرى وقــد اســتدلّ     
 العقلائية عليه ، وثالثة بالروا�ت .

دهـا السـابقة بمجرّ  إفـادة الحالـة نفـلأ ما صغرو�أما الأول : فهو ممنوع صغرى وكبرى ، أ    
السـابقة مـن حيـث كو�ـا مقتضـية  فيـد لخصوصـية في الحالـةتنمـا قـد إو  ،للظن بالبقـاء ممنوعـة 
 للبقاء والاستمرار .

العقلائيــة علــى  بجــر�ن الســيرة يّ لإفــادة الحالــة الســابقة للظــن بنحــو كلـّـ دُ هَ شْــتَ سْ وقــد يُ     
 والكاشفة . لا بالطرق الظنيةإن العمل بالاستصحاب ، والعقلاء لا يعملو 

ن الســيرة العقلائيــة علــى افــتراض وجودهــا فــالأقرب في : أويــرد علــى هــذا الاستشــهاد     
يقــال بوجودهـا حــتى في  �ــا قائمـة بنكتــة الألفـة والعــادة لا بنكتـة الكشــف ، ولهـذاأتفسـيرها 

 ر بالألفة .الحيوا�ت التي تتأثّ 
 على حجية مثل هذا الظن .  فلعدم قيام دليلما كبرو�ّ أو     
ن كـان غالبـا إن الجري والانسياق العملي على طبـق الحالـة السـابقة و أما الثاني : ففيه أو     

الغفلـة عـن احتمـال الارتفـاع  في سلوك الناس ، ولكنه بدافع من الألفة والعادة الـتي توجـب
علـــى حجيـــة الحالـــة بـــدافع مـــن البنـــاء  أو الاطمئنـــان بالبقـــاء في كثـــير مـــن الأحيـــان ، ولـــيس

 دا .السابقة في إثبات البقاء تعبّ 
 الشرح :

 أدلة الاستصحاب المقام الأول :    
 استدل الأصوليون على الاستصحاب بعدة أدلة ، وهي :    

 الدليل الأول : الدليل العقلي :
 يمكن تشكيل قياس من الشكل الأول لإثبات حجية الاستصحاب كما يلي :    

 .لأن ما حدث يبقى غالبا الاستصحاب مفيد للظن بالبقاء : المقدمة الصغرى 
 .كان مفيدا للظن بالبقاء فهو حجة   المقدمة الكبرى : كل ما

 النتيجة : الاستصحاب حجة .



اليقـــين بالحـــدوث ، والعقـــل يـــدرك أن مـــا هـــو الـــركن الأول للاستصـــحاب أمـــا الصـــغرى فـــإن     
الشيء الحادث يبقى غالبا ، فيدرك العقل بقاء اك ظني ، فيحدث يبقى على الأغلب ، وهذا إدر 

 المتيقَّن على نحو الظن .
 وأما الكبرى فكل ما كان مفيدا للظن يكون حجة لحجية مطلق الظن .    
 الدليل الأول :رد 
 في الصغرى والكبرى كما يلي : الردو�تي     
 الصغرى :رد 
حيــث لا يوجــد عنــد� قطــع بأن كــل مــا وعــة دهــا للظــن بالبقــاء ممنالســابقة بمجرّ  إفــادة الحالــة    

لخصوصـية  الظـن فيـدتنمـا قـد إو  ،ن ما يحدث يبقـى غالبـا بأ، ولا توجد قاعدة كلية يحدث يبقى 
، فالشيء المتيقَّن إذا كان فيه قابلية السابقة من حيث كو�ا مقتضية للبقاء والاستمرار  في الحالة

بالبقاء ، فالظن بالبقاء يرتبط بالشيء المتـيقَّن نفسـه ن البقاء والاستمرار فالحالة السابقة تفيد الظ
 إن كان فيه قابلية البقاء أو لم تكن فيه قابلية البقاء .

 مثال قابلية البقاء :
، فـإذا شـككنا بعـد سـنة ببقائـه حيـا فحالتــه اسـتمرار حياتــه بقـاء و مـن كـان شـابا ففيـه قابليـة     

 السابقة تفيد الظن بحياته الآن .
 م قابلية البقاء :مثال عد

شعلة الشمعة ليس فيها قابلية البقاء والاسـتمرار ، فـإذا شـككنا ببقائهـا مشـتعلة بعـد أسـبوع     
 .فإننا لا نبني على بقائها مشتعلة لأن الحالة السابقة لا تفيد الظن بالبقاء والاستمرار 

 الاستشهاد بالسيرة العقلائية :
بجـــر�ن  وعلـــى نحـــو الموجبـــة الكليـــة ةيّـــكلّ   كقاعـــدةلســـابقة للظـــن  لإفـــادة الحالـــة ا دُ هَ شْـــتَ سْ قـــد يُ     

، فالحالــة الســابقة تفيــد وبقــاء الحالــة الســابقة علــى العمــل بالاستصــحاب  دائمــاالعقلائيــة  الســيرة
والكاشـفة  لا بالطـرق الظنيـةإ، والعقلاء لا يعملـون الظن بالبقاء مطلقا لا لأجل خصوصية فيها 

الثقـــة يعمـــل العقـــلاء بـــه لأنـــه كاشـــف عـــن الواقـــع غالبـــا ، كـــذلك هنـــا لا تعبّـــدا ، مـــثلا في خـــبر 
ـــة الســـابقة لأ�ـــا كاشـــفة عـــن الواقـــع ومفيـــدة للظـــن بالبقـــاء ، ولا يعملـــون بالحالـــة  يعملـــون بالحال

، والســـيرة العقلائيـــة هنـــا تثبـــت لنـــا صـــغرى الـــدليل العقلـــي ، ولـــيس الاســـتدلال الســـابقة تعبـّــدا 
 .لا على الاستصحاب لأنه سيأتي في الدليل الثاني بالسيرة العقلائية هنا استدلا

 رد الاستشهاد بالسيرة العقلائية :



 لا يمكن الاستشهاد بالسيرة العقلائية على إفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء لأمرين :    
 الأمر الأول :

 للظن بالبقاء .السيرة العقلائية على العمل بالحالة السابقة وإفادتها عدم التسليم بقيام     
 الأمر الثاني :

�ــا قائمــة بنكتــة الألفــة أالســيرة العقلائيــة فــالأقرب في تفســيرها إذا ســلّمنا بوجــود مثــل هــذه     
، فــإن الإنســان إذا ألــف شــيئا واعتــاد عليــه فإنــه يحــدث عنــده الظــن والعــادة لا بنكتــة الكشــف 

لعقـــلاء مـــرتبط بالألفـــة والعـــادة لا أن ببقـــاء الحالـــة الســـابقة ، فـــالظن ببقـــاء الحالـــة الســـابقة عنـــد ا
البنـاء علـى  يقـال بوجـود ، ولهـذاعملهم بالحالـة السـابقة راجـع إلى كشـفها وإفادتهـا للظـن بالبقـاء 

ر بالألفــة الــتي تتــأثّ والطيــور حــتى في الحيــوا�ت  الحالــة الســابقة وترتيــب الأثــر علــى الحالــة الســابقة
الطيــور إلى عشــها بســبب الألفــة والعــادة ، ولا توجــد ، فــإن الحيــوا�ت ترجــع إلى وكرهــا و والعــادة 

 .عندها نكتة الكشف عن الواقع 
 الكبرى : ردّ 

، وبالتــالي لا يوجــد دليــل علــى حجيــة كــل مــا كــان الظــن  مطلــقدليــل علــى حجيــة  لا يوجــد    
والأصـل عنـد الشـك في الحجيـة هـو شـك في حجيتـه ، وجـد ، وأكثـر مـن ذلـك إذ يمفيدا للظـن 
على العكـس يوجـد دليـل علـى عـدم حجيـة الظـن ، فهنـاك آ�ت كريمـة وروا�ت و ، عدم الحجية 

الـذي شريفة تدل على النهي عن العمل بالظن إلا ما خرج بدليل يدل على حجيته كخبر الثقـة 
 .هو ظن ، ولكن قام الدليل على حجيته 

 النتيجة :
 عدم قيام الدليل العقلي على حجية الاستصحاب .    

  : السيرة العقلائية :الدليل الثاني
العقـــلاء يعملـــون بالاستصـــحاب في حيــــاتهم العاديـــة ، وســـيرتهم جاريــــة علـــى العمـــل بالحالــــة     

، وكانت هـذه السـيرة معاصـرة للمعصـوم ع ، ولـو لم يكـن السابقة وكأن الشك غير موجود فيها 
 تمنـع عنهـا ، ومـن راضيا عنها لنهى وردع عنها ، ولو ردع عنها لوصلت إلينا بعض الروا�ت التي

 .عدم الوصول نكتشف عدم الصدور وعدم إمضائه ع لها 
 رد الدليل الثاني :

ن كـان غالبـا في سـلوك النـاس ، ولكنـه إالجري والانسياق العملي علـى طبـق الحالـة السـابقة و     
ثــير الغفلـة عــن احتمــال الارتفـاع أو الاطمئنــان بالبقــاء في ك بـدافع مــن الألفــة والعـادة الــتي توجــب



الـتي هـي دا بدافع من البناء على حجية الحالة السـابقة في إثبـات البقـاء تعبـّ من الأحيان ، وليس
مفاد الاستصـحاب حـتى يمكـن أن يقـال بأن السـيرة العقلائيـة تـدل علـى حجيـة الاستصـحاب ، 

 فعمل الناس بناء على بقاء الحالة السابقة قائم على أحد أمرين :
 الأمر الأول :

والعادة عند العقلاء فيغفلـون عـن احتمـال ارتفـاع الحالـة السـابقة ، فالإنسـان يعـود إلى  الألفة    
 .تعبدا بيته لأنه يغفل عن احتمال خراب البيت ، وليس بسبب حجية العمل بالحالة السابقة 

 الأمر الثاني :
لــــة الســــابقة اطمئنـــان العقــــلاء ببقــــاء الحالـــة الســــابقة ، ونتيجــــة اطمئنــــا�م أ�ـــم يعملــــون بالحا    

ويرتبــون الآثار عليهــا ، ولــيس بســبب حجيــة العمــل بالحالــة الســابقة تعبــدا ، نعــم يمكــن أن نقــول 
هنا بأن السيرة العقلائية تدل على حجية الاطمئنان ، ولكن هذا خارج عن محـل البحـث ، ومـا 

شــك في يفيــد� في محــل البحــث هــو جــر�ن الســيرة العقلائيــة علــى العمــل بالحالــة الســابقة مــع ال
 البقاء لكاشفية السيرة العقلائية عن البقاء ، ولم يثبت قيام السيرة العقلائية على ذلك .

 النتيجة :
 -أي السـيرة العقلائيـة  -ولا الدليل الثـاني  -أي الدليل العقلي  -عدم تمامية الدليل الأول     

وهــو عمــدة الأدلــة ،  -وهــو الــروا�ت  -علــى حجيــة الاستصــحاب ، و�تي إلى الــدليل الثالــث 
 في حجية الاستصحاب ، وسيأتي في البحث التالي إن شاء الله .

 
 الكتاب :

ــــروا�ت ،فهــــو العمــــدة في مقــــام الاســــتدلال  -خبــــار ي الأأ -مــــا الثالــــث أو       فمــــن ال
الـــتي  الله عليـــه الســلام ، حيـــث ســـأله عــن المرتبـــةأبي عبـــدبهـــا صـــحيحة زرارة عــن  لّ المســتدَ 

الشــك في وقــوع  ثم ســأله عــن الحكــم في حالــة ،نــاقض للوضــوء ، فأجابــه يتحقــق بهــا النــوم ال
في  كَ رِّ عدم التفاته إلى ما حُ  ، فكأن "ولم يعلم به يءفي جنبه ش كَ رِّ ن حُ إف"النوم إذ قال له : 

عليـــه عـــن حكمـــه ، فقـــال لـــه الإمـــام  فاســـتفهم، جنبـــه جعلـــه يشـــك في أنـــه �م فعـــلا أو لا 
ــأذلــك  مــن يءحــتى يجــ، نــه قــد �م أحــتى يســتيقن ، لا " : الســلام ٌ مــر بَـ لا فإنــه علــى إو ،  ينِّ

 . "ولكن ينقضه بقين آخر ا بالشك ،يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدً 
 والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات :



وضـوئه ،  لا فإنـه علـى يقـين مـنإو " :بتحليل مفـاد قولـه : الجهة الأولى : في فقه الرواية     
 وذلك بالكلام في نقطتين :، " ينقض اليقين بالشك ولا
بالطهـارة  ا لليقـين مـع أن اليقـينعلـى الشـك نقضًـ البنـاءُ  برَِ تـُنه كيـف اعْ أالنقطة الأولى :     

المفروضـة في السـؤال   لا يتزعزع بالشـك في الحـدث بقـاء ، فلـو أن المكلـف في الحالـةحدوثاً 
ــه محــدِ  بــنى ــ ثٌ علــى أن ــها لمــا كــان ذلــك منافيً ــافي الارتفــاع ،  ن اليقــينلأ ليقين بالحــدوث لا ين

 فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك ؟
ا إذا مّـأاليقـين ، و  ق بنفس ما تعلق بهن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلّ : أوالتحقيق     

 ا لليقين .ا وهادمً �قضً  بين اليقين والشك ، فيكون الشك نافيَِ قان فلا تَ تغاير المتعلَّ 
ض المفــترَ  لليقــين ن الشــك في قاعــدة اليقــين �قــض تكــوينيّ أوعلــى هــذا الأســاس نعــرف     

ا لـيس �قضـا تكوينيًّـ ن الشـك في مـورد الاستصـحابأقيهما ذاتا وزما� ، و فيها لوحدة متعلَّ 
ق بالبقـاء ، ولهـذا يجتمعـان والآخر متعلِّـ ق بالحدوث ،ن أحدهما متعلِّ ؛ لأض فيه لليقين المفترَ 
 نـه �قـض لليقـينإالنقض إلى هذا الشك ، فيقـال  دُ نَ سْ ولكن مع هذا قد يُ ، احد في وقت و 

 وبقـاءٍ  إلى حـدوثٍ  يءَ الش عُ طِّ قَ فلا ن ـُ، ى ملاحظة الزمان غَ لْ ن ت ـُأوهي ، ة عمال عناية عرفيّ بإ
 على مصبٍّ  نِ يْ دَ وارِ  مر واحد ، ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقينأ، بل نلحظه بما هو 

 ضَ قَـالشـك ن ـَ إلى الشـك ، فكـأنّ  سـناد الـنقضإ، فيصبح بهـذا الاعتبـار  دٍ فارِ  قٍ تعلَّ وم واحدٍ 
والشـك غـير مجتمعـين ، كمـا هـو الحـال في كـل  ن اليقـينأى أيضـا رَ ، وبهذا الاعتبـار يُــ اليقينَ 

فأسند النقض إلى الشك ، الأساس جرى التعبير في الرواية  منقوض مع �قضه ، وعلى هذا
 �قضا . عن جعله ىو�، 

 الشرح :
كان الكلام في أدلـة حجيـة الاستصـحاب ، وانتهينـا مـن الـدليل الأول وهـو الـدليل العقلـي ،      

 والدليل الثاني وهو السيرة العقلائية ، وقلنا بأ�ما غير تامين ، �تي إلى الدليل الثالث :
 الدليل الثالث : الروا�ت :

ية الاستصحاب ، وهـي الأخبـار الـواردة عـن أهـل على حجهو العمدة في مقام الاستدلال و     
البيت عليهم السلام ، واستدل السيد الشهيد بروايـة واحـدة لأن باقـي الـروا�ت تشـترك معهـا في 

 مضمون واحد وهو عدم نقض اليقين بالشك .
ــــروا�ت     ــــة الاستصــــحاب بهــــا  لّ المســــتدَ  مــــن ال الــــواردة في باب  -صــــحيحة زرارة علــــى حجي

قـــال : قلـــت لـــه : الرجـــل ينـــام وهـــو علـــى وضـــوء ، أبي عبـــدالله عليـــه الســـلام ، عـــن  -الوضـــوء 



أتوجــب الخفقــة والخفقتــان عليــه الوضــوء ؟ فقــال ع : "� زرارة ، قــد تنــام العــين ولا ينــام القلــب 
فــإن حُــرّكَِ إلى جنبــه شــيء والأذن ، فــإذا �مــت العــين والأذن والقلــب وجــب الوضــوء" . قلــت : 

ٌ مر ب ـَأذلك  من يءحتى يج، نه قد �م أحتى يستيقن ، لا ع : "ولم يعلم به . قال  لا فإنه إو ،  ينِّ
" . ( هـامش : ولكن ينقضه بقـين آخـر ا بالشك ،على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدً 

 : "حُـرّكَِ إلى جنبـه" ، وفي وسـائل الشـيعة ١١ح ٨ص ١جفي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي 
 : "حُرّكَِ على جنبه" .) ١ح ١الوضوء بأبواب نواقض  ٢٤٥ص ١ج

 تقريب الاستدلال :
ثم سـأله  ،ع التي يتحقـق بهـا النـوم النـاقض للوضـوء فأجابـه  عن المرتبة الراوي الإمام ع سأل    

،  "ولم يعلـم بـه يءفي جنبـه شـ كَ رِّ ن حُـإفـ"الشك في وقوع النـوم إذ قـال لـه :  عن الحكم في حالة
عـــن  فاســـتفهم، في جنبـــه جعلـــه يشـــك في أنـــه �م فعـــلا أو لا  كَ رِّ حُـــعـــدم التفاتـــه إلى مـــا  فكـــأن

ذلــك  مــن يءحــتى يجــ، نــه قــد �م أحــتى يسـتيقن ، لا " : عليــه الســلامحكمـه ، فقــال لــه الإمــام 
ٌ مر ب ـَأ قـين يولكـن ينقضـه  ا بالشك ،لا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدً إو ،  ينِّ

 . "آخر
ببقــاء الوضــوء مــع الشــك في انتقاضــه بالنــوم بتطبيــق قاعــدة الاستصــحاب ، الإمــام ع حكــم     

، وقــول الإمــام ع : "لا" وتطبيــق الاستصــحاب مــن الإمــام ع يــدل علــى حجيــة الاستصــحاب 
، وهـــذا معنـــاه أنـــه لا يجـــب عليـــه الوضـــوء ، وقولـــه ع : "وإلا" معنـــاه وإن لم يســـتيقن أنـــه قـــد �م 

 تي إلى تفصيل الكلام في الاستدلال .خلاصة الكلام في الاستدلال ، و�
 جهات : ثلاثالكلام في هذه الرواية يقع في وتفصيل     

 فقه الرواية : لجهة الأولى :ا
وضـــوئه ، ولا يـــنقض اليقـــين  لا فإنـــه علـــى يقـــين مـــنإ"و  :بتحليـــل مفـــاد قولـــه في فقـــه الروايـــة     

 وذلك بالكلام في نقطتين :، بالشك" 
 :لشك لليقين انقض  النقطة الأولى :

 لا يتزعـــزع بالطهـــارة حـــدوثاً  ا لليقـــين مـــع أن اليقـــينعلـــى الشـــك نقضًـــ البنـــاءُ  برَِ تــُـاعْ في الروايـــة     
لمـا   ثٌ علـى أنـه محـدِ  المفروضـة في السـؤال بـنى ، فلو أن المكلـف في الحالـة بالشك في الحدث بقاءً 

، فكيـف يسـند نقـض اليقـين إلى بالحـدوث لا ينـافي الارتفـاع  ن اليقـينلأ ليقينـها كان ذلك منافيً 
 الشك ؟

 بعبارة أخرى :



قالت الرواية : "لا تنقض اليقين بالشك" ، فمعنى ذلك أن البنـاء علـى الشـك يكـون �قضـا     
لليقين ، مع أن اليقين السابق ثابت لا يتغـيرّ مـع حصـول الشـك اللاحـق ، فكيـف تقـول الروايـة 

 ؟ بأن الشك اللاحق يكون �قضا لليقين السابق
 مثال :

لــو كــان عنــد المكلــف يقــين ســابق بطهــارة إ�ء ، ثم حصــل عنــده شــك لاحــق بطهــارة نفــس     
الإ�ء فـــإن شـــكه اللاحـــق لا يكـــون �قضـــا لليقـــين الســـابق بســـبب اخـــتلاف الزمـــانين ، فـــاليقين 
متعلِّــق بالحــدوث ، فيكــون زمــان اليقــين متقــدِّما ، والشــك متعلِّــق بالبقــاء ، فيكــون زمــان الشــك 

ر لا يكــون �قضــا لليقــين المتقــدِّم هــو اجتماعهمــا عنــد م را ، والشــاهد علــى أن الشــك المتــأخِّ تــأخِّ
المكلــف في زمــان واحــد ، فهــو الآن في نفــس الوقــت عنــده يقــين وشــك ، والروايــة قالــت : " لا 
تـــنقض اليقـــين بالشـــك" ، ولـــو بـــنى المكلـــف علـــى النجاســـة وحكـــم بارتفـــاع الطهـــارة فـــإن يقينـــه 

 . من النفس لطهارة لا ينتقض ولا يزولالسابق با
 :السيد الشهيد تحقيق 

ـــ     ـــالشـــك يـــنقض اليقـــين تكوينـــا إذا تعلّ ا �قضًـــ فيكـــون الشـــك، اليقـــين  ق بـــهق بـــنفس مـــا تعلّ
فيســـري الشـــك إلى اليقـــين ويتّحـــد معـــه في الزمـــان فينقضـــه ، وفي هـــذه ، حقيقـــة ا لليقـــين وهادمًـــ

ك لأ�مــا واقعــان في زمــان واحــد ، فإمــا أن يوجــد اليقــين ، الحالــة لا يمكــن اجتمــاع اليقــين والشــ
 وإما أن يوجد الشك ، فإذا وُجِدَ الشك فإنه ينقض اليقين ويهدمه ويزيله من النفس .

، بـين اليقـين والشـك  نـافيَِ فـلا تَ وكان متعلَّق اليقين غير متعلَّق الشـك قان ا إذا تغاير المتعلَّ مّ أو     
 .الشك في زمان واحد لأن لهما متعلَّقان متغايران مختلفان ويمكن أن يجتمع اليقين و 

وحــدة بســبب  لليقــين ن الشــك في قاعــدة اليقــين �قــض تكــوينيّ أوعلــى هــذا الأســاس نعــرف     
، فيسري الشك إلى اليقين ويتّحد معه زما� فيكون �قضا لـه ، فـلا يوجـد قيهما ذاتا وزما� متعلَّ 

 يقين وشك في نفس الوقت .
ق متعلِّـــــ اليقـــــينن ؛ لأا لليقـــــين لـــــيس �قضـــــا تكوينيًّـــــف الشـــــك في مـــــورد الاستصـــــحاب مـــــاأو     

، والشـك يتعلَّـق في وقـت واحـد  اليقين والشـك بالبقاء ، ولهذا يجتمعق متعلِّ  لشكوا بالحدوث ،
بـــنفس متعلَّـــق اليقـــين ذاتا ، ولكـــن زمـــان اليقـــين وزمـــان الشـــك متغـــايران ، فزمـــان اليقـــين ســـابق 

ر ، فمتعلَّـــق اليقـــين هـــو ذات الشـــيء بلحـــاظ الحـــدوث ،  ومتقـــدِّم ، وزمـــان الشـــك لاحـــق ومتـــأخِّ
ومتعلَّــق الشــك هــو ذات الشــيء بلحــاظ البقــاء ، ومــع اخــتلاف زمــان اليقــين وزمــان الشـــك لا 
يســـري الشـــك اللاحـــق إلى اليقـــين الســـابق ، ويمكـــن اجتمـــاع اليقـــين والشـــك في وقـــت واحـــد في 

 :، وهو ال السابق نفس المكلف ، وهنا �تي السؤ 



اليقـين متعلِّـق بالحـدوث والشـك إلى الشـك مـع أن  -في الرواية  -كيف أسند النقض      
 اللاحـق بالشـك اليقـين السـابق لم ينـتقضو ويمكـن اجتماعهمـا في وقـت واحـد متعلِّق بالبقاء 

 ؟لم ينهدم على حاله  اليقين ثابتا وبقي
 الجواب :

 دُ نَ سْـــيُ  العرفيـــة ، وبهـــذه النظـــرةالعقليّـــة الدِّقِّيَّـــة لا بالنظـــرة  لتّســـامحيّةا ةننظـــر هنـــا بالنظـــرة العرفيّـــ    
ن أ العناية العرفية هيو ، ة عمال عناية عرفيّ بإ �قض لليقين الشك نإالنقض إلى الشك ، فيقال 

 مرأبما هو  هذا الشيء ، بل نلحظ وبقاءٍ  إلى حدوثٍ  يءَ الش عُ طِّ قَ فلا ن ـُ، ى ملاحظة الزمان غَ لْ ت ـُ
، فالعرف ينظر إلى الشيء المتيقَّن والمشكوك على أنه شيء واحد بإلغاء خصوصية الزمان واحد 

علـــى  نِ يــْـدَ وارِ  يـــرى الشـــك واليقـــينالعرفيـــة ، ففـــي هـــذه الملاحظـــة المقطِّعـــة لـــه إلى حـــدوث وبقـــاء 
ن إلى ذات لأن النظر يكو ، فيكون الشك متعلِّقا بنفس ما تعلَّق به اليقين  واحدٍ  قٍ ومتعلَّ  مصبٍّ 

الشيء المتيقَّن والمشـكوك مـع قطـع النظـر عـن الزمـان ، فتكـون الطهـارة المتيقَّنـة سـابقا والمشـكوكة 
 ضَ قَـالشـك ن ـَ إلى الشـك ، فكـأنّ  د الـنقضاسنالعرفي يصح إذا الاعتبار وبه، لاحقا شيئا واحدا 

العقليـة فـإن الشـك لا ، وهو إسناد عرفي تسامحيّ لا تكـوينيّ حقيقـيّ ، وإلا بحسـب الدقـة  اليقينَ 
في  وقـت واحـد والشـك غـير مجتمعـين  ن اليقـينأى أيضـا رَ ي ـُ العرفي ، وبهذا الاعتبارينقض اليقين 

، فإمــا أن يوجــد اليقــين وإمــا أن يوجــد الشــك ولا ، كمــا هــو الحــال في كــل منقــوض مــع �قضــه 
 في الروايـــة جـــرى التعبـــيرالعـــرفي الأســـاس  ، وعلـــى هـــذايوجـــدان معـــا لأن أحـــدهما �قـــض للآخـــر 

، ودعـت إلى البنـاء علـى اليقـين لليقين �قضا  الشك عن جعل هىنالد النقض إلى الشك و اسنبإ
 .وكأن الشك غير موجود 

 
 الكتاب :

،  عليـه السـلامالنقطة الثانية : في تحديد عناصر الجملة المذكورة الـواردة في كـلام الإمـام     
الجـزاء ففيـه ثلاثـة  مـاأ، و  "نـه قـد �مأ يسـتيقن ن لا"إفإ�ا جملة شرطية ، والشـرط فيهـا هـو 

 احتمالات :
فإنـه علـى "قولـه  وتقديره فلا يجب الوضوء ، ويكون، ا رً دَّ قَ الأول : أن يكون محذوفا ومُ     
 .تعليلا للجزاء المحذوف  "لخإ . . . يقين



ــه     ــزامٌ  وقــد يلاحــظ علــى ذلــك أن ــزامٌ  قــدير وهــو خــلاف الأصــل في المحــاورة ،بالتّ  الت  والت
َ وجوب الوضوء يكون قد ب ـُ ن عدمكرار لأبالتّ   في جزائهـا ةً رَّ ومَ ، قبل الجملة الشرطية  ةً رَّ مَ  ينِّ

 ر .المقدَّ 
الأصـل لوجــود  قـدير في مثـل المقـام لـيس علـى خـلافن التّ بأ: وتنـدفع الملاحظـة الأولى     

لوضـوء قبـل الجملـة الشـرطية ا بعدم وجـوب حَ رَّ صلة على تعيينه وبيانه ، حيث صَ القرينة المتّ 
 مباشرة .

قـدير لـيس علـى خـلاف صـريح والتّ مـن التّ  قَ فَّـلَ المُ  كـرارَ ن التّ بأ: وتندفع الملاحظة الثانية     
 .ا كما هو واضح حقيقيّ  الطبع ، وليس هذا تكرارا

 فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية .    
قدير من التّ  ، فيتخلص بذلك "ه على يقين من وضوئهفإن"الثاني : أن يكون الجزاء قوله     

اليقــين بالوضــوء غــير  نأنــه لا ربــط بــين الشــرط والجــزاء لوضــوح أ، ولكــن يلاحــظ حينئــذ 
جـل لأ  حينئـذٍ حال ، ومن هنـا يتعـينّ  يأب على عدم اليقين بالنوم ، بل هو ثابت على مترتّ 

على أنـه جملـة  "فإنه على يقين من وضوئه"قوله  لَ مَ يحُْ  نأرط والجزاء ب بين الشّ تّ تصوير الترّ 
ث عـن اليقـين الـواقعي لـه بوقـوع ة تتحـدّ لا خبريـّ، ا دً ن تعبـّبأنـه متـيقِّ  بهـا الحكـم ادُ رَ ة ي ـُنشائيّ إ

ا علـى عـدم اليقـين بالنـوم بـًبالوضـوء يمكـن أن يكـون مترتِّ  ديّ عبـّن اليقـين التّ إفـ،  الوضوء منـه
حمـل  ي حـال ، ولكـنأي بالوضـوء فإنـه ثابـت علـى خلافا لليقين الـواقع،  حكم شرعيّ  لأنه

 ا .نشاء خلاف ظاهرها عرفً الجملة المذكورة على الإ
علـى يقـين  فإنـه"مـا قولـه أ، و  "ولا ينقض اليقين بالشـك"الثالث : أن يكون الجزاء قوله     

 رط .فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشّ  "من وضوئه
لا  هِ رط وتتميماتِ والشّ ، لا يناسب الواو  الجزاءَ  نلأ ؛وهذا الاحتمال أضعف من سابقه     

 تناسب الفاء .
فإنــه علــى " ن الاحتمــال الأول هـو الأقــوى ، ولكــن يبقــى أن ظـاهر قولــهأ وهكـذا يتبــينّ     

مـع حمـل اليقـين علـى  نمـا ينسـجمإكونـه علـى يقـين فعلـي بالوضـوء ، وهـذا   "يقين من وضوئه
ــاني اليقــين التعبــدي الشــرعي كمــا يفترضــه الا ــاه علــى اليقــين  نلأحتمــال الث اليقــين إذا حملن

ن لأينسجم مـع حملـه علـى اليقـين الـواقعي  التعبدي الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء ، ولا
فإنـه كـان علـى يقـين مـن "ن يقـال أ بل المناسب حينئـذٍ  ا ،اليقين الواقعي بالوضوء ليس فعليًّ 



نشائية على حملها على الإ قرينةً  ذُ خَ تَّ قد ي ـُ قينة اليالمذكورة في فعليّ  ، فظهور الجملة "وضوئه
. 

ا رً كان متطهِّ  فعلا بأنه فإن قيل : أو ليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعيّ      
 !؟ الواقعي ة اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقينن فعليّ أ، فلماذا تفترضون 

إذا  يصــحّ  نمــاإ "يــنقض اليقــين بالشــك ولا"ســناد الــنقض إلى الشــك في جملــة إقلنــا : إن     
الحـدوث والبقـاء كمـا  ن والمشـكوك عـن وصـفالمتـيقَّ  يءُ الشـ دَ رِّ جُ ة الزمان وَ ألغيت خصوصيّ 

،  ا حينئذٍ ولا يكون اليقين فعليًّ ،  تقدم توضيحه ، وبهذا اللحاظ يكون الشك �قضا لليقين
نشــائية إخبريــة لا  نــه جملــةفي أ "فإنــه علــى يقــين مــن وضــوئه"ولكــن الظــاهر أن ظهــور جملــة 
وم إذا لم يستيقن بالنّ : نه أالرواية  مفاد نأة ، وهكذا نعرف أقوى من ظهور اليقين في الفعليّ 

 اليقـــينُ  ضَ قَ ن ـْن يُــــأوضــوئه ثم شـــك ولا ينبغــي  فــلا يجـــب الوضــوء لأنـــه كــان علـــى يقــين مـــن
 . كِّ بالشَّ 

 الشرح :
دالـــــة علـــــى حجيـــــة الاستصـــــحاب ، وكـــــان مــــا زال الكـــــلام في البحـــــث في صـــــحيحة زرارة ال    

الحــديث في الجهـــة الأولى في فقـــه الروايــة ، وانتهينـــا مـــن النقطــة الأولى في نقـــض الشـــك لليقـــين ، 
 والآن �تي إلى النقطة الثانية في الجزاء في الجملة الشرطية .

 :في الجملة الشرطية الجزاء النقطة الثانية : 
 فإنه على يقين مـن وضـوئه -أي وَإِنْ لاَ  -وهي "وإلا  توجد جملة شرطية في صحيحة زرارة    

" ، ونريد أن نحدِّد عناصر الجملة الشرطية الواردة في كـلام الإمـام ع ،  ولا ينقض اليقين بالشك
الجـــزاء ففيـــه ثلاثـــة  مـــاأو فـــأداة الشـــرط هـــي "إِنْ" ، والشـــرط هـــو "إن لا يســـتيقن أنـــه قـــد �م" ، 

 احتمالات :
 )٢٠١ص ٢(هامش : الرسائل ج :يخ الأنصاري للشالأول الاحتمال 

، ويكون المعـنى "إن لم يسـتيقن  "فلا يجب الوضوء"وتقديره ، ا رً دَّ قَ محذوفا ومُ الجزاء أن يكون     
وضـوئه ولا يـنقض اليقـين  فإنه على يقين من "قوله  ، ويكون�م فلا يجب عليه الوضوء" قد أنه 

المعنى أن سـبب عـدم وجـوب إعـادة الوضـوء لمـن شـك ، ويكون تعليلا للجزاء المحذوف  "بالشك
 .في النوم الناقض هو أنه على يقين سابق بالوضوء ولا ينقض يقينه السابق بالشك اللاحق 

 : ملاحظات على الاحتمال الأول
 الاحتمال الأول ملاحظتين :يلاحظ على     



 التقدير : الملاحظة الأولى :
هــو  في المحــاورات ، فالأصــلالعرفيــة  اتف الأصــل في المحــاور وهــو خــلا، قــدير بالتّ  التــزامٌ  أنــه    

 .عدم التقدير في الكلام ، فلا بد أن يكون جزاء الجملة الشرطية مذكورا لا مقدَّرا 
 التكرار : الملاحظة الثانية :

َ وجــوب الوضـوء بُـــ ن عــدمكـرار لأبالتّ  لتــزامٌ أنـه ا     ة حيــث ســأل زرار قبــل الجملــة الشـرطية  ةً رَّ مَـ ينِّ
والمعـنى "لا يجـب الوضـوء"  ،الإمام ع : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلـم بـه . فقـال ع : "لا" 

، فـإن جملـة "لا وهو "إن لم يستيقن أنه قد �م فـلا يجـب عليـه الوضـوء" ر المقدَّ  في جزائها ةً رَّ ومَ ، 
، والتكــرار علــى ، وهــذا تكــرار لمــا ذكُِــرَ ســابقا  ذكــرت في الروايــة قبــل هــذا المقطــع يجــب الوضــوء"

 . في المحاوراتخلاف الأصل 
 دفع الملاحظات على الاحتمال الأول :

 و�تي إلى دفع الملاحظتين :    
 دفع الملاحظة الأولى :

صـلة علـى لوجـود القرينـة المتّ  في المحـاورات العرفيـة الأصـل ليس على خلاف ناقدير في مقامالتّ     
، فيوجد هنا الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة  عدم وجوبب حَ رَّ وبيانه ، حيث صَ  المقدَّر تعيين

كلام سابق فيه تصريح بما هو مقدَّر لاحقـا ، والتصـريح السـابق قرينـة متصـلة علـى تعيـين المقـدَّر 
بحيث لا يحتمل السامع تقديرات أخرى ، والتقدير هنا لا يكون على خلاف الأصـل في المحـاورة 

صريح السابق ولا تحتمل تقديرات أخرى ، وفي مقامنا الإمام ع صرحّ لأن مراد المتكلم يتعينَّ بالت
بعدم وجوب الوضوء بقوله "لا" ، أي لا يجب الوضوء ، وبعـد ذلـك نقـدِّر الجـزاء وهـو "لا يجـب 

 .الوضوء" ، وهذا تقدير بعد تصريح ، فلا يكون مخالفا لأصول المحاورات العرفية 
 دفع الملاحظة الثانية :

  كــرارَ التّ     
ُ
ــلَ الم ــ قــدير لــيس علــى خــلاف الطبــع ، ولــيس هــذا تكــراراصــريح والتّ مــن التّ  قَ فَّ ا  حقيقيّ

لأن التكــرار الحقيقــي يكــون بتكــرار نفــس الألفــاظ بــدون غــرض ، فإعــادة نفــس كمــا هــو واضــح 
الألفاظ مع إرادة نفس المعاني المذكورة سابقا تكون على خلاف المحاورات العرفية ، وأما التكـرار 

عتمــد علـى التصــريح والتقــدير فلـيس علــى خـلاف الأصــل في المحــاورات لأنـه لــيس تأكيــدا الـذي ي
لفظيــا بــل هــو تقــدير لمــا صــرَّح بــه ســابقا ، وفي مقامنــا المقــدَّر هــو "فــلا يجــب الوضــوء" ، وهــذا 
مصــرَّح بــه قبــل الجملــة الشــرطية ، وهــذا تقــدير بعــد تصــريح ، وهــو أمــر متعــارف بــين النــاس في 

 .رفية المحاورات الع



 النتيجة :
�حيــة التقــدير والتكــرار ، ولكــن ســيأتي مــن ولا إشــكال عليــه لا غبــار عليــه  الأول الاحتمــال    

 .عليه إشكال من �حية أخرى فيما بعد إن شاء الله تعالى 
 الثاني :الاحتمال 

زاء يكــون الجــ، ف "فإنــه علــى يقــين مــن وضــوئه"قولــه هــو في الجملــة الشــرطية أن يكــون الجــزاء     
 .قدير من التّ  ص بذلكيتخلّ مصرَّحا به ، و 

 ملاحظة صاحب الكفاية على الاحتمال الثاني :
في الجملـــة ، ويشـــترط أن تكــــون ربـــط بـــين الشـــرط والجـــزاء يوجـــد لا علـــى الاحتمـــال الثـــاني     

العلاقة بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية هـي علاقـة العلـة بالمعلـول ، لـذلك يسـتعمل حـرف 
ب الوضـوء غـير مترتـّدوث اليقـين بحـ اء الذي يدل على ترتب الجزاء علـى الشـرط ، وفي مقامنـاالف

سـواء اسـتيقن أنـه قـد حـال  يأثابـت علـى  الوضـوءدوث اليقـين بحـعلى عدم اليقين بالنـوم ، بـل 
 �م أم لم يستيقن بذلك .

الترتــب بــين الشــرط لا بــد أن يحفــظ لكــي يقــال بالاحتمــال الثــاني في تصــوير الجــزاء ومــن هنــا     
علــى  "فإنــه علـى يقـين مــن وضـوئه"قولـه  لَ مَـيحُْ  نأبينهمـا لا بــد ب تـّجـل تصــوير الترّ لأوالجـزاء ، و 
ث عــن اليقــين الــواقعي لــه ة تتحــدّ لا خبريــّ، ا دً ن تعبـّـبأنــه متــيقِّ  بهــا الحكــم ادُ رَ ة يُـــنشــائيّ إأنــه جملــة 

أنه جملة خبريـة حيـث ين من وضوئه" "فإنه على يق كلام المعصوم ع، فظاهر   بوقوع الوضوء منه
يدل على أن المكلف كان على يقـين مـن وضـوئه قبـل الخفقـة والخفقتـان وتحريـك شـيء إلى جنبـه 
، فهذه الجملة الخبريـة تشـير إلى اليقـين الـواقعي الـذي يتّصـف بـه المكلـف قبـل أن يشـك ، وحمـل  

والجــزاء ، ولكــن لأجــل تصــوير كــلام المعصــوم ع علــى الجملــة الخبريــة ينفــي الارتبــاط بــين الشــرط 
الترتــب بــين الشــرط والجــزاء نحمــل كــلام المعصــوم ع علــى أنــه جملــة إنشــائية بصــدد جعــل المكلــف 

بالوضـوء  ديّ عبـّاليقـين التّ و ، متيقِّنا تعبـّدا بالوضـوء رغـم الشـك الناشـئ مـن الشـك بالنـوم النـاقض 
، فالشـارع يحكـم لمـن   حكـم شـرعيّ  اليقـين التعبـدي بالوضـوء ب على عـدم اليقـين بالنـوم لأنمترتِّ 

، فيكـون كان على يقين سابق بالوضوء ثم شك فيـه يحكـم شـرعا بأنـه علـى يقـين بوضـوئه تعبـدا 
سـواء اسـتيقن ي حـال أخلافا لليقين الواقعي بالوضوء فإنه ثابت على ، باقيا على وضوئه تعبدا 

 . أنه قد �م أم لم يستيقن بذلك
 ظة :تعليق السيد الشهيد على الملاح

، ا نشـــاء خـــلاف ظاهرهـــا عرفــًـعلـــى الإ"فإنـــه علـــى يقـــين مـــن وضـــوئه" حمـــل الجملـــة المـــذكورة     
، نعـــم فظاهرهـــا عرفـــا أ�ـــا جملـــة خبريـــة تخـــبر عـــن اليقـــين الســـابق بالوضـــوء لا أ�ـــا جملـــة إنشـــائية 



اســتعمال الجملــة الخبريــة وإرادة الإنشــاء منهــا موجــود في الشــرع ، كمــا في إنشــاء حكــم وجــوب 
وَأعَِـدِ الصـلاةَ ، فهـو إخبـار والمـراد بـه المراد به اغْتَسِـلْ " ويعيد يغتسل الصلاة في "الغسل و ادة إع

الإنشاء ، ولكن يكون الإخبار بمعنى الإنشاء إذا كانت الجملة الخبرية فعلية لا اسمية ، فلم يعهد 
ح الأصـول تقريـرات (هـامش : أشـار إلى ذلـك مصـبا .استعمال الجملة الخبرية الاسمية في الإنشاء 

 )١٧ص ٣السيد الخوئي ج
 الثالث : الاحتمال

فيكـون المعـنى  ، "ولا يـنقض اليقـين بالشـك" ع قولـهفي الجملـة الشـرطية هـو أن يكون الجـزاء     
 "على يقين من وضوئه فإنه" ع ما قولهأو  "إن لم يستيقن أنه قد �م فلا ينقض اليقين بالشك" ،

تمهيـــد "إن لم يســـتيقن أنـــه قـــد �م" أو رط تتمـــيم للشّـــفهـــو  -زاء الواقـــع بعـــد الشـــرط وقبـــل الجـــ -
 ."ولا ينقض اليقين بالشك" للجزاء 

 رأي السيد الشهيد في الاحتمال الثالث :
، فـالجزاء مقـترن لا يناسـب الـواو  ن الجـزاءَ لأ ؛ الاحتمال الثانيأضعف من  الثالث الاحتمال    

يح في الجملــة الشـرطية هـو أن يقـترن الجـزاء بالفــاء ، بالـواو "ولا يـنقض اليقـين بالشـك" ، والصـح
 تتميمـــاتِ لأن و والجـــزاء مترتــِّـب علـــى الشـــرط ، ومـــا يفيـــد الترتـــب في اللغـــة هـــو الفـــاء لا الـــواو ، 

بل تناسب الواو ، فلا بد من عطفهـا علـى لا تناسب الفاء "فإنه على يقين من وضوئه" رط الشّ 
 . "وإلا وإنه على يقين من وضوئه فلا ينقض الوضوء" ، فيكون المعنىالشرط بالواو لا بالفاء 

 النتيجة :
ن أ يتبـينّ بعد عدم تمامية الاحتمال الثـاني والاحتمـال الثالـث لأ�مـا مخالفـان للظهـور وهكذا     

، ولكــن ، ولا �تي إشــكال التقــدير والتكــرار علــى الاحتمــال الأول الاحتمــال الأول هــو الأقــوى 
 على الاحتمال الأول ، وهو : يوجد إشكال آخر يرَدُِ 

 :على الاحتمال الأول إشكال 
يبقى إشكال لا بد من الإجابـة عليـه حـتى يكـون الاحتمـال الأول تامًّـا ، والإشـكال هـو أن     

 تعلـيلا الجزاء كان مقدَّرا وهـو "فـلا يجـب الوضـوء" ، وقولـه ع "فإنـه علـى يقـين مـن وضـوئه" كـان
دم وجـــوب إعـــادة الوضـــوء عنـــد الشـــك في الوضـــوء هـــو كـــون ، فيكـــون المعـــنى أن علـــة عـــللجـــزاء 

كونــه علــى   "فإنــه علــى يقــين مــن وضــوئه" ولكــن ظــاهر قولــهالمكلــف علــى يقــين واقعــي ســابقا ، 
لا ينسجم  لا أنه على يقين سابق بالوضوء ، واليقين الفعلي بالوضوء  -أي الآن  - يقين فعلي

 علــى اليقــين التعبــدي الشــرعي كمــا يفترضــه مــع حمــل اليقــين نمــا ينســجمإ، و  مــع اليقــين الــواقعي
اليقـين إذا حملنـاه علـى اليقـين التعبـدي الشـرعي فهـو يقـين فعلـي بالوضـوء ،  نالاحتمال الثاني لأ



بــل هــو الآن ا ن اليقــين الــواقعي بالوضــوء لــيس فعليًّــينســجم مــع حملــه علــى اليقــين الــواقعي لأ ولا
نــه يوجــد شــك في بقائــه ، وهــذا الشــك �تــج مــن ، ولا يمكــن القــول ببقــاء اليقــين لأيقــين ســابق 

ن أالمناسـب ولـو كـان المـراد هـو اليقـين الـواقعي لكـان  ،الشـك في حصـول النـوم النـاقض للوضـوء 
، ولا يكتفـــي بقـــول "فإنـــه علـــى يقـــين مـــن ضـــوئه"  "علـــى يقـــين مـــن وضـــوئه )كـــان(فإنـــه "يقـــال 

قين التعبدي يكون موافقا لظاهر هذا الظاهر في اليقين الفعلي ، وحمل اليقين في قوله ع على الي
أي اليقــين  - ة اليقــينالمــذكورة في فعليـّـ ، فظهــور الجملــةالقــول لأن اليقــين التعبــدي يقــين فعلــي 

لا الإخبــار ، وهــذا يناســب الاحتمـــال  ءنشــاعلــى الإ الجملــة علــى حمــل متصــلة قرينــة -الفعلــي 
 .الثاني في تصوير الجزاء لا الاحتمال الأول 

 الإشكال : اعتراض على
ن اليقـــين في جملـــة "فإنـــه علـــى يقـــين مـــن وضـــوئه" محمـــول علـــى اليقـــين الفعلـــي ولا إإن قيـــل     

ينسجم مع اليقين الواقعي ، لذلك لا بد من حمل الجملة على الإنشاء ، ولكن نقول بأنـه يمكـن 
فـنحن نـرى  حمله على اليقين الفعلي ، ومع ذلك نقول بأن المـراد في الجملـة هـو اليقـين الـواقعي ،

ــ فعــلا بأنــه علــى يقــين واقعــيّ يكــون المكلــف عنــد الشــك في النــوم بأن  ، والمقصــود ا رً كــان متطهِّ
باليقين بالوضوء هو اليقين بحدوث الوضوء ، واليقين بحدوث الوضوء موجـود فعـلا عنـد المكلـف 

تمعـا في حتى لو شك في النوم الناقض للوضوء ، فاليقين بالحدوث والشك في البقاء يمكـن أن يج
ة اليقـــين فعليــّـوالنتيجـــة أن لحـــدوث ، وشـــاك فعـــلا في البقــاء ، باوقــت واحـــد ، فهـــو متـــيقِّن فعــلا 

 . الواقعي تنسجم مع حمله على اليقين
 جواب الاعتراض :

في حالـــة  يصــحّ  نمــاإ "ولا يــنقض اليقــين بالشـــك"ســناد الــنقض إلى الشـــك في جملــة إلنــا إن ق    
الحـدوث والبقـاء كمـا تقـدم  ن والمشـكوك عـن وصـفالمتـيقَّ  يءُ الشـ تجريـدة الزمـان و خصوصـيّ إلغاء 

ولا يكــــون اليقــــين ،  ، وبهــــذا اللحــــاظ يكــــون الشــــك �قضــــا لليقــــينفي النقطــــة الأولى توضــــيحه 
لأن الشك موجـود ، ومـع وجـود الشـك لا يكـون اليقـين بالوضـوء فعليـا ، ا فعليًّ الواقعي بالوضوء 

 .ع الشك الفعلي بالوضوء فاليقين الفعلي بالوضوء لا يجتمع م
 النتيجة :

بعـــد عـــدم تماميـــة الاعـــتراض علـــى الإشـــكال لا بـــد أن نـــدفع الإشـــكال حـــتى نقـــول بصـــحة     
 الاحتمال الأول في تصوير الجزاء .

 رأي السيد الشهيد :



: حمل جملة "فإنه على يقين من وضوئه" على اليقين الفعلي والقـول بأ�ـا يوجد هنا ظهوران     
الظـــاهر أن ، و شـــائية ، أو حمـــل الجملـــة علـــى اليقـــين الـــواقعي والقـــول بأ�ـــا جملـــة إخباريـــة جملـــة إن

نشـائية أقـوى مـن ظهـور اليقـين إخبريـة لا  جملـة افي أ�ـ "فإنـه علـى يقـين مـن وضـوئه"ظهور جملة 
لأن حمـــل الجملـــة علـــى اليقـــين الفعلـــي يتوقـــف علـــى حمـــل الجملـــة علـــى الإنشـــاء وهـــو ة في الفعليــّـ

، ور حيــث إن الجملــة بحســب تركيبهــا اللغــوي ظــاهرة بأ�ــا جملــة خبريــة لا إنشــائية خــلاف الظهــ
بالإضــافة إلى أنــه إذا كــان اليقــين في هــذه الجملــة تعبــد� فهــل يكــون اليقــين في جملــة "ولا يــنقض 

 اليقين بالشك" يقينا تعبد� أيضا أو يقينا وجدانيا ؟
المعـنى يكـون "اليقـين التعبـدي لا ينبغـي نقضـه  لا يمكن حمل اليقين على اليقين التعبـدي لأن    

هـذا أولا ، وثانيـا لا معـنى  بالشك" ، وهذا واضح لأن اليقين التعبـدي يحصـل في حالـة الشـك ،
للقــول بعــدم نقضــه بالشــك ، فــاليقين التعبــدي لا يــنقض بالشــك لأنــه يحصــل في حالــة الشــك ، 

ك ، فيحمل اليقـين في الجملـة الثانيـة فلا يمكن أن ينقضه الشك حتى يقال لا ينبغي نقضه بالش
 على اليقين الوجداني .

نقض اليقـــين بالشـــك" وجـــدانيا فـــلا بـــد أن يكـــون يـــلا و وإذا كـــان اليقـــين في الجملـــة الأولى "    
اليقين في الجملة الأولى "فإنه على يقين من وضوئه" وجدانيا أيضا من أجل المحافظة علـى وحـدة 

وجـد علاقـة بـين الجملتـين وهـي علاقـة الصـغرى بالكـبرى اللتـان همـا السـياق ، هـذا أولا ، وثانيـا ت
مقدمتا دليل حجية الاستصحاب ، فالصغرى هي "فإنه على يقين مـن وضـوئه" ، والكـبرى هـي 

اليقــين بالشــك" ، ولكــي يصــح تأليــف القيــاس مــن الجملتــين لا بــد أن يكــون معــنى "ولا يــنقض 
اليقــين وجــداني في الكــبرى فــلا بــد أن يكــون اليقــين اليقــين واحــدا فيهمــا ، ومــا دام أنــه ثبــت أن 

 وجدانيا في الصغرى أيضا .
 النتيجة :

وأن اليقـين فيهـا يقـين  -لا الإنشـاء  -جملة "فإنه على يقين من وضـوئه" ظـاهرة في الإخبـار     
، وبهــذا نصــل إلى عــدم صــحة الإشــكال الــواردِ علــى الاحتمــال  -لا تعبــدي  -وجــداني واقعــي 

إذا لم "نـه أالروايـة  معـنى يكون الصحيح في تصوير الجزاء هو الاحتمـال الأول ، ويكـونالأول ، ف
لأنـه   -وهـذا هـو الجـزاء  -الوضـوء عليـه فـلا يجـب  -وهذا هو الشرط  -وم بالنّ  المكلف يستيقن

ـ اليقـينُ  ضَ قَ ن ـْن يــُأوضـوئه ثم شـك ولا ينبغـي  مـنسـابق كان على يقين  ومـا �تي بعـد  - كِّ بالشَّ
 . " -) هو سبب عدم وجوب الوضوء (لأنه

 
 



 الكتاب :
ــة هــل هــي �ظــرة إلى الاستصــحاب أو إلى قاعــدة     المقتضــى  الجهــة الثانيــة : في أن الرواي

 والمانع ؟
في الروايـة  ضَ رِ وقـد فـُ،  نق فيـه الشـك في بقـاء المتـيقَّ ن الاستصـحاب يتعلَّـإ : فقد يقال    

ــ لَ قَــعْ ي ـُلِ  والوضــوء لــيس لــه بقــاءٌ ، اليقــين بالوضــوء  نمــا الشــك في حــدوث إبقائــه ، و  في كُّ الشَّ
والنـوم ، للطهـارة  ن الوضـوء مقـتضٍ لأ؛ وينطبـق ذلـك علـى قاعـدة المقتضـى والمـانع ، النوم 

علـى أصـالة  فيبـنى، والمـانع مشـكوك ، الروايـة معلـوم  في مـورد يرافع ومانع عنها ، فالمقتض
 . -بالفتح  - ىعدم المانع وثبوت المقتضَ 

َ عُـ ، ولهـذا واسـتمرارٌ  لـه في الشـريعة بقـاءٌ  ضَ رِ قـد فـُ أن الوضـوءَ : على ذلك  دُ رِ يَ وَ      عـن  برِّ
لا لافتراضــه إ ولــيس ذلــك، نــه علــى وضــوء إالحــدث بأنــه �قــض للوضــوء ، وقيــل للمصــلي 

 وينطبق على الاستصحاب .، ق الشك ببقائه فيتعلَّ ، ا ا مستمرًّ مرً أ
ـ اليقـينِ  قِ متعلَّـ في وحـدةِ  " ينقض اليقـين بالشـكولا"ونظرا إلى ظهور قوله      ُ  كِّ والشَّ  يتعـينَّ

 الرواية على الاستصحاب . تنزيلُ 
 الشرح :

مرّ الكلام في الجهة الأولى من البحث في صحيحة زرارة ، وكانت الجهـة الأولى هـي البحـث     
 في فقه الرواية ، والآن �تي إلى الجهة الثانية .

 المقتضى والمانع ؟ �ظرة إلى الاستصحاب أو قاعدةالرواية  الجهة الثانية : هل
قـد يقـال بأن الروايـة �ظـرة إلى قاعـدة المقتضـي والمـانع لا الاستصـحاب ؛ لأن الاستصـحاب     

يجــري في مــورد يكــون في المتــيقَّن قابليــة البقــاء والاســتمرار ، فيحصــل للمكلــف اليقــين بالحــدوث 
ده يقين بحـدوث الشـيء وشـك في بقـاء هـذا الشـيء استصـحب والشك في البقاء ، فإذا كان عن

، اليقــين بالوضــوء يوجــد وفي الروايــة ،  نق الشــك في بقــاء المتــيقَّ الاستصــحاب يتعلَّــبقــاءه ، ففــي 
ـ لَ قَـعْ ي ـُلِ  والوضوء ليس لـه بقـاءٌ  ، فالوضـوء لـيس فيـه قابليـة البقـاء والاسـتمرار لأنـه بقائـه  في كُّ الشَّ

لتين ومسحتين ، وإذا انتهى من الغسلتين والمسحتين ينتهي الوضـوء فعل خارجي مركب من غس
، وهـــذا مبـــني علـــى أن ولا يبقـــى ولا يســـتمر ليقـــال إنـــه عنـــد الشـــك في بقائـــه يستصـــحب بقـــاءه 

الوضوء عبارة عن فعل خارجي ، وليس مبنيا على أن الوضوء هو الطهارة المعنوية والحالـة القلبيـة 
 ث يمكن له أن �تي بالأفعال الخارجية المشروطة بالطهارة القلبية .التي يحصل عليها المتوضئ بحي

 �تي السؤال التالي :وهنا 



 إذا لم يكن الشك متعلِّقا بالوضوء فما هو متعلَّقه ؟    
 الجواب :

ذلك بـــو ، النـــاقض للوضـــوء لا أنـــه شـــك متعلِّـــق ببقـــاء الوضـــوء دوث النـــوم متعلِّـــق بحـــالشـــك     
والنوم رافع ومـانع ، للطهارة  ن الوضوء مقتضٍ لأ؛ لى قاعدة المقتضى والمانع تكون الرواية �ظرة إ

المقتضــي للطهــارة وهــو ، ومتعلَّــق اليقــين غــير متعلَّــق الشــك لأن متعلَّــق اليقــين هــو  الطهــارة عــن
، فـــلا توجـــد وحـــدة في متعلَّـــق للوضـــوء النـــوم النـــاقض المـــانع وهـــو الوضـــوء ، ومتعلَّـــق الشـــك هـــو 

 يالمقتضـف، ، فيكون مورد جر�ن قاعدة المقتضي والمـانع لا قاعـدة الاستصـحاب  اليقين والشك
علــى  فيبــنى، وهــو النــوم النــاقض للوضــوء والمــانع مشــكوك ، وهــو الوضــوء الروايــة معلــوم  في مــورد

 . -بالفتح  - ىبت المقتضَ ، ومع عدم المانع يثأصالة عدم المانع 
 ردّ الجواب :

، وهـذا لـيس مبنيـا علـى  واسـتمرارٌ  لـه في الشـريعة بقـاءٌ  ضَ رِ قـد فـُ الوضوءَ أن  الجوابعلى  دُ رِ يَ     
أن الوضــوء عبــارة عــن الفعــل الخــارجي المركــب مــن غســلتين ومســحتين بــل مبــني علــى أن الوضــوء 
هــو الطهــارة المعنويــة والحالــة القلبيــة الــتي يحصــل عليهــا المتوضــئ بحيــث يمكــن لــه أن �تي بالأفعــال 

، والطهارة القلبية المترتبة علـى الفعـل الخـارجي باقيـة ومسـتمرة  بالطهارة القلبية الخارجية المشروطة
إلى أن �تي النــــاقض والرافــــع والمــــانع لهــــا ، والطهــــارة القلبيــــة لا تنتهــــي بالانتهــــاء مــــن الغســــلتين 

، ولـو لم نه على وضـوء إعن الحدث بأنه �قض للوضوء ، وقيل للمصلي  برَِّ عُ  ، ولهذاوالمسحتين 
كــن فيــه قابليــة البقــاء والاســتمرار لمــا صــح التعبــير بأن الحــدث �قــض للوضــوء وإن المصــلي علــى ت

 ء الوضـوءبقـابق يتعلَّـوالشـك  -أي الطهـارة القلبيـة  -لذلك فإن اليقين يتعلَّـق بالوضـوء ، وضوء 
ينطبـق علـى هـذا و ، والطهارة القلبية ، وعند الشك في الناقض للوضوء يستصحب بقاء الوضـوء 

 .لا قاعدة المقتضي المانع الاستصحاب اعدة ق
ولا "وقولـه بالإضافة إلى أن في قاعدة المقتضي والمانع يوجد تعدد في متعلَّق اليقين والشك ،     

ــ اليقــينِ  قِ متعلَّــ في وحــدةِ ظــاهر  "يــنقض اليقــين بالشــك ُ ، لــذلك  كِّ والشَّ الروايــة علــى  تنزيــلُ  يتعــينَّ
 .المانع لا قاعدة المقتضي و الاستصحاب 

 النتيجة :
 الرواية �ظرة إلى قاعدة الاستصحاب لا قاعدة المقتضي والمانع .    

 
 
 



 الكتاب :
 ادُ فَ ت ـَسْـهـل يُ  ل الروايـة للاستصـحاب يقـع الكـلام في أنـهالجهة الثالثة : بعد افتراض تكفّ     

علــى أكثــر مــن جــر�ن  منهــا جعــل الاستصــحاب علــى وجــه كلــي كقاعــدة عامــة أو لا تــدلّ 
 في الحدث ؟ كّ الاستصحاب في باب الوضوء عند الشّ 

ولا يـنقض " اللام في قولـه نّ لأ؛ قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة     
المـذكورة مطلقـة ، كـذلك يحتمـل  كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملـة  "اليقين بالشك

 "فإنه على يقين مـن وضـوئه"ة السابقة في الجمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور
طـلاق لغـير مـورد الشـك في انتقـاض الوضـوء ، إيكون للجملة  وهو اليقين بالوضوء ، فلا، 
 طلاق .في منع الإ ده بين الجنس والعهد كافٍ وتردّ  جمال اللامإو 
 :على ذلك  دُ رِ يَ وَ 

عليل للجـزاء المحـذوف كمـا التّ  مساقَ  وقٌ سُ مَ  "فإنه على يقين من وضوئه" هُ لَ وْ ن ق ـَألا : أوّ     
الموضوع المركـوزة و وتحكيم مناسبات الحكم  فيّ رْ عُ  عليل في كونه تعليلا بأمرتقدم ، وظهور التّ 

عليــــل بكــــبرى ن التّ لأ ؛اليقــــين والشــــك  والشــــك علــــى طبيعــــيّ  عليــــه يقتضــــي حمــــل اليقــــين
ـــ الاستصـــحاب عـــرفيّ  في  مجعـــولٍ  عليـــل باستصـــحابٍ بخـــلاف التّ  ةومطـــابق للمناســـبات العرفيّ

 باب الوضوء . خصوص
والإشــارة إلى  �ــا للعهــدأ مَ لِّ لــو سُــ "ولا يــنقض اليقــين بالشــك"ن الــلام في قولــه أوثانيــا :     

ذلــك اختصــاص القــول  فــلا يقتضــي "فإنــه علــى يقــين مــن وضــوئه"اليقــين الــوارد في جملــة 
اليقـين لا يتعـدى لليقـين حيـث إن  ليس قيدا "من وضوئه"ن قيد لأ ؛المذكور بباب الوضوء 

نــه مــن �حيــة الوضــوء أل العبــارة ومحصَّــ، رف للظــّ نمــا هــو قيــدإ، و  "نْ مِـــ "قــه بــإلى متعلَّ  عــادةً 
، فـإذا أشـير إليهـا لم  يّ اسـتعملت في معناهـا الكلـّ "اليقـين" ن كلمـةأعلى يقـين ، وهـذا يعـني 

نفــس اليقــين ، ببــاب الوضــوء خلافــا لمــا إذا كــان القيــد راجعــا إلى  ذلــك الاختصــاصَ  يقــتضِ 
 ن الإشــارة إلى هــذا اليقــين توجــبإفــ، نــه علــى يقــين بالوضــوء أ ةالجملــة المــذكور  وكــان مفــاد

 الاختصاص .
ــة تامّ      ــدة أخــرى يســتدلّ  وعلــى هــذا فالاســتدلال بالرواي ــاك روا�ت عدي بهــا علــى  ، وهن

 الاستصحاب ، ولا شك في دلالة جملة منها .
 
 



 الشرح :
فاد مـن الروايـة الاستصـحاب كقاعـدة عامـة أو قاعـدة خاصـة ببـاب هـل يسـت الجهة الثالثـة :

 الوضوء ؟
 �تي السؤال التالي : لاستصحابدالة على االرواية أن وصلنا إلى أن بعد 
تدخل في على وجه كلي كقاعدة عامة حجة جعل الاستصحاب  الرواية من ادُ فَ ت ـَسْ هل يُ     

خاصــة فتكــون قاعــدة باب الوضــوء الاستصــحاب في  حجيــةأو جميــع عمليــات الاســتنباط 
 ؟فقهية 

 الجواب :
كـــان ســـؤال الـــراوي عـــن الوضـــوء حيـــث ســـأل زرارة "الرجـــل ينـــام وهـــو علـــى وضـــوء" ، فـــأتى     

جــواب الإمــام ع علــى هــذا الســؤال خاصــا ببــاب الوضــوء حيــث ذكــر الإمــام التعليــل "فإنــه علــى 
بنـاء علـى الأدلـة الأخـرى فـيمكن ، وكلامنا عن هذه الرواية بالخصوص ، وأمـا يقين من وضوئه" 

 القول بحجية الاستصحاب كقاعدة عامة .
الاستصـحاب كقاعـدة حجيـة علـى  تهـاعـدم دلالختصاص الرواية ببـاب الوضـوء و قد يقال با    

 فيها احتمالان : "ولا ينقض اليقين بالشك" اللام في قوله نّ لأ؛ عامة 
 الاحتمال الأول : اللام الجنسية :

، فالإمـــام ع لم يكـــن إلى مـــورد المـــذكورة مطلقـــة  فتكـــون الجملـــة، للجـــنس الـــلام كـــون تأن      
السؤال وهو الوضوء فقـط ، وإنمـا كـان نظـره إلى كـل يقـين يشـك فيـه سـواء كـان في باب الوضـوء 
أو في الأبواب الأخـرى ، فتكـون الروايـة مطلقـة دالـة علـى حجيـة الاستصـحاب في جميـع الأواب 

 الفقهية .
 اني : اللام العهدية :الاحتمال الث

للإشـــارة إلى اليقـــين " ولا يـــنقض اليقـــين بالشـــك، فتكـــون الـــلام في "للعهـــد الـــلام كـــون تأن     
 بالوضــوء ، فــلاالمخــتص وهــو اليقــين ،  "فإنــه علــى يقــين مــن وضــوئه"في الجملــة الســابقة  المــذكور

ن الروايـة دالـة علـى ، فتكـو غير مورد الشك في انتقـاض الوضـوء ورد آخر طلاق لمإيكون للجملة 
 حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط ، وتكون قاعدة فقهية .

 النتيجة :
طـلاق في منـع الإ كـافٍ وعـدم إمكـان تعيـين أحـدهما  بين الجنس والعهـد  ادهوتردّ  جمال اللامإ    

، فلا تكون الرواية دالةّ على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة في جميع أبواب الفقه بـل تكـون 



عدة فقهية خاصة بباب الوضوء ، وهـو القـدر المتـيقَّن لأن السـؤال كـان عـن الوضـوء ، وإثبـات قا
أكثر من القدر المتيقَّن يحتاج إلى دليل ، ولا دليل علـى الأكثـر لوجـود الإجمـال في الـلام وتردّدهـا 

 .بين الجنس والعهد ، فتحمل على اللام العهدية ، ولا تحمل على اللام الجنسية 
 على القول باختصاص الرواية بباب الوضوء : الرّدّ 
 القول باختصاص الرواية بباب الوضوء ما يلي : على دُ رِ يَ     

 لا :أوّ 
في عليـــل للجـــزاء المحـــذوف كمـــا تقـــدم التّ  مســـاقَ  وقٌ سُـــمَ  "فإنـــه علـــى يقـــين مـــن وضـــوئه" هُ لــَـوْ ق ـَ    

عليـــل في كونـــه ظهـــور التّ ، و الاحتمـــال الأول مـــن احتمـــالات تصـــوير الجـــزاء في الجملـــة الشـــرطية 
وتحكـــيم مناســـبات  -والتعليـــل لا بـــد أن يكـــون بأمـــر مرتكَـــز لـــدى العقـــلاء  - فيّ رْ عُـــ تعلـــيلا بأمـــر

والشـك علــى  حمـل اليقــين) -خـبر لـــ "ظهـور التعليــل"  -(الموضـوع المركــوزة عليـه يقتضــي و الحكـم 
 لاستصــــحاب عــــرفيّ عليــــل بكــــبرى ان التّ لأ ؛لا المخــــتص ببــــاب الوضــــوء اليقــــين والشــــك  طبيعــــيّ 

حيـث باب الوضوء  في خصوص مجعولٍ  عليل باستصحابٍ بخلاف التّ  ةومطابق للمناسبات العرفيّ 
يكـون اليقــين يقينــا تعبـّدّ� لا لنكتــة عقلائيــة مركـوزة في أذهــان العقــلاء ، ويكـون المعــنى أن اليقــين 

، قــين بالوضــوء بالوضــوء لا ينبغــي نقضــه بالشــك ، ولكــن العقــلاء لــن يفهمــوا علــة اختصــاص الي
فيمتثل المكلف تعبّدا ، ولا يكون للتعليل قيمة لأنه غير مفهوم عنـد المكلـف ، وأمـا حمـل اليقـين 

بمعنى أن كل يقين بشيء سابقا لا ينبغـي نقضـه بالشـك سـواء كـان اليقـين  -على طبيعي اليقين 
وع يكـــون ذكـــر فهـــذا أمـــر مركـــوز عنـــد العقـــلاء ، وبمناســـبات الحكـــم والموضـــ -بالوضـــوء أم بغـــيره 

لأن كــل يقـــين شـــك فيـــه يكــون مثـــل اليقـــين والشـــك في باب الوضــوء في الروايـــة مـــن باب المثـــال 
 .الوضوء بلا أي فرق 

 إذن :
بما أن التعليل لا بد أن يكـون بأمـر مركـوز عقلائيـا وبمناسـبات الحكـم والموضـوع نحمـل اليقـين     

المطلقــين ، فتكـون الروايــة دالــة والشــك ليقـين بالشــك" علــى اليقـين والشـك في قولــه "ولا يــنقض ا
 على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة ، ولا تكون مختصة بباب الوضوء .

 )٣٩٠(هامش : كفاية الأصول ص :لصاحب الكفاية ثانيا 
مســتعملة في تكــون  "اليقــينكلمــة "الجــار والمجــرور "مــن وضــوئه" متعلِّــق باليقــين فــإن   كــانإذا      

ولكــن إذا كــان الجــار والمجــرور "مــن وضــوئه" متعلـِّـق بظــرف ،  بالوضــوء أي اليقــينالمعــنى الخــاص 
ولا "في قولــه مقـدَّر فيكـون المعــنى أنـه مـن �حيــة وضـوئه يكـون علــى يقـين ، فلـو ســلَّمنا أن الـلام 

فلا  "فإنه على يقين من وضوئه" جملةوالإشارة إلى اليقين الوارد في  للعهد "ينقض اليقين بالشك



 ؛ببــاب الوضــوء  -" ولا يــنقض اليقــين بالشــكأي " –اص القــول المــذكور ذلــك اختصــ يقتضــي
بـل  "نْ مِــ "قـه بـإلى متعلَّ  لليقين حيث إن اليقين لا يتعـدى عـادةً  ليس قيدا "من وضوئه"ن قيد لأ

، مقدَّر رف لظّ  نما هو قيدإ، و يتعدّى بالباء ، فيقال اليقين بالوضوء ولا يقال اليقين من الوضوء 
في جملة "فإنه على  "اليقين" ن كلمةأنه من �حية الوضوء على يقين ، وهذا يعني أ فيكون المعنى

 كلمـة "اليقـين" في جملـة "ولا ، فإذا أشـير إلى يّ الكلّ العام استعملت في معناها يقين من وضوئه" 
بباب الوضـوء خلافـا لمـا إذا كـان القيـد راجعـا  ذلك الاختصاصَ  لم يقتضِ  ينقض اليقين بالشك"

ن الإشــارة إلى هــذا إفــ، نــه علــى يقــين بالوضــوء أ ةالجملــة المــذكور  نفــس اليقــين ، وكــان مفــادإلى 
، فإذا كان اليقين في الجملة السـابقة هـو اليقـين الكلـي فيكـون اليقـين الاختصاص  اليقين توجب

 .في الكبرى هو الكلي أيضا حتى لو قلنا بأن اللام عهدية 
 : النتيجة

هنــاك روا�ت عديــدة أخــرى ، بالإضــافة إلى أن  تامّ لــى الاستصــحاب عالاســتدلال بالروايــة     
 بها على الاستصحاب ، ولا شك في دلالة جملة منها . يستدلّ 

 
 الكتاب :

 أركان الاستصحاب -٢
على ضوء دليلـه  ا يقع الكلام في تحديد أركانهوبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعً     
 مه بأربعة أركان :م تقوّ تقدِّ والمستفاد من دليل الاستصحاب الم، 

 الأول : اليقين بالحدوث .    
 والثاني : الشك في البقاء .    
 نة والمشكوكة .والثالث : وحدة القضية المتيقَّ     
 ببقائها . دعبّ ح للتّ والرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحِّ     

 :ا ولنأخذ هذه الأركان تباعً 
،  "بالشــك ولا يــنقض اليقــين"ل فهــو مــأخوذ في لســان الــدليل في قولــه كن الأوّ ا الــرّ مّــأ    

د حـدوث الاستصـحاب ، فمجـرّ  وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضـوع
د الشـك في وجـود نا ، ومجـرّ هذا الحدوث متيقَّ  لا يكفي لجر�ن استصحابه ما لم يكن يءالش
 يكن ثبوته في السابق معلوما . ما لملا يكفي لاستصحابه  يءش



باليقـين ، فـإذا كـان  مارة لان الحالة السابقة قد تثبت بالأ: أوعلى هذا ترتب بحث وهو     
لم يكـن حدوثـه  يءشـك في بقـاء شـ ا على اليقين فكيف يجـري إذابً الاستصحاب حكما مترتِّ 

 مارة ؟ا بل ثابتا بالأنً متيقَّ 
مـارات مقـام لأا ذلك على أساس قيـام جَ رِّ أن يخَُ  -رحمه الله  - وقد حاول المحقق النائيني    

وتقـوم ، قطـع موضـوعي  فهـو، القطع الموضوعي ، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب 
 مارة .مقامه الأ

الـدليل بمـا هـو  نـه مـأخوذ في لسـانأواسـتظهر ، ة اليقـين بالحـدوث وهناك من أنكـر ركنيـّ    
ــِـإلى يرٌ شِـــمُ وَ  فٌ رِّ عَـــمُ  لا علـــى اليقـــين بـــه ،  ب علـــى الحـــدوث الحـــدوث ، فالاستصـــحاب مترتّ

 الاستصحاب . بذلك موضوع حَ قَّ ن ـَت ـَف ـَ، مارة تثبت الحدوث والأ
 الشرح :

 أركان الاستصحاب المقام الثاني :                         
الاستصـحاب كان الكلام في الاستصحاب ، وانتهينا مـن المقـام الأول وهـو البحـث في أدلـة      

، وكان البحث في صحيحة زرارة ، وكانت النتيجة هي حجية الاستصـحاب ، وبعـد الفـراغ عـن 
يقـــع �تي إلى المقـــام الثـــاني وهـــو البحـــث في أركـــان الاستصـــحاب ، و ا شـــرعً  الاستصـــحاب ثبـــوت

مـــن دليـــل  والمســـتفادُ وهـــو صـــحيحة زرارة المتقدِّمـــة ، علـــى ضـــوء دليلـــه  الكـــلام في تحديـــد أركانـــه
 بأربعة أركان : الاستصحاب مُ وُّ قَ م ت ـَستصحاب المتقدِّ الا

 الأول : اليقين بالحدوث .    
 الثاني : الشك في البقاء .    
 نة والمشكوكة .الثالث : وحدة القضية المتيقَّ     
، وإذا لم  ببقائها دعبّ ح للتّ مصحِّ شرعي الرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر     

 .ترتَّب أثر شرعي فلا يجري الاستصحاب ي
 :ا ولنأخذ هذه الأركان تباعً 

 :الأول : اليقين بالحدوث الركن 
هــذه ، وظــاهر  "بالشــك ولا يــنقض اليقــين" ع ل مــأخوذ في لســان الــدليل في قولــهكن الأوّ الــرّ     

بأنـــه إذا ، فالإمـــام ع يقـــول  الاستصـــحاب في موضـــوع اليقـــين بالحالـــة الســـابقة دخيـــل أن العبــارة
حصـــل اليقـــين بشـــيء عنـــد المكلـــف ثم شـــك في بقـــاء هـــذا الشـــيء فـــلا ينبغـــي لـــه نقـــض اليقـــين 

هـــذا  لا يكفـــي لجـــر�ن استصـــحابه مـــا لم يكـــن يءد حـــدوث الشـــمجـــرّ وهـــذا معنـــاه أن ،  بالشـــك



 لا يكفـي لاستصـحابه مـا لم يءد الشـك في وجـود شـمجـرّ كمـا أن ،  عنـد المكلـف نا الحدوث متيقَّ 
 .متيقَّنا عند المكلف السابق معلوما  يكن ثبوته في

ن أوهـــو عنـــد الأصـــوليين ، بحـــث  �تي - وهـــواليقين بالحـــدوث -أســـاس الـــركن الأول وعلـــى     
، واليقــين ركــن مســتفاد مــن الروايــة ، فيكــون إجــراء باليقــين  مــارة لاالحالــة الســابقة قــد تثبــت بالأ

 ال النالي :فيأتي السؤ ، الاستصحاب متوقِّفا على اليقين بالحدوث 
شـك في  إذا الاستصـحاب ا على اليقين فكيـف يجـريبً إذا كان الاستصحاب حكما مترتِّ     

كخــبر   -أي بالظــن المعتــبرَ مــارة ثابتــا بالأحدوثــه كــان ا بــل  نًــلم يكــن حدوثــه متيقَّ  يءبقــاء شــ
فهل يمكن إجراء استصحاب بقاء هذا الشيء الذي ثبت  ؟ والأمارة لا تفيد اليقين -الثقة 

 ؟ثم شك في بقائه حدوثه بالأمارة 
 مثال :

إذا ثبتت نجاسة الإ�ء بخبر الثقة ثم شك في بقـاء النجاسـة فإنـه يستصـحب النجاسـة مـع أن     
يتعـــارض مـــع القـــول بأن اليقـــين بالحـــدوث ركـــن مـــن أركـــان في هـــذه الحالـــة استصـــحاب النجاســـة 

بالحـــــدوث ولا تفيـــــد اليقـــــين  لأن النجاســـــة ثبتـــــت بالأمـــــارة والأمـــــارة تفيـــــد الظـــــنالاستصـــــحاب 
 .بالحدوث 
 :الأول للمحقق النائيني الجواب 

 جـر�ن استصـحاب شـيء ثبـت حدوثـه بالأمـارة جَ رِّ أن يخَُ  -رحمه الله  -حاول المحقق النائيني     
، مـارات مقـام القطـع الموضـوعي ، فـاليقين هنـا جـزء الموضـوع للاستصـحاب الأ على أسـاس قيـام

فيكــون القطــع قطعــا موضــوعيا لأنــه ، دوث فــإن الاستصــحاب يجــري " فتقــول "إذا قطعــت بالحــ
القطــع  مقــاممــارة وتقــوم الأ، جــزء مــن الموضــوع ، فالموضــوع مركــب مــن (الحــدوث + القطــع بــه)

الموضــوعي ، وبالتــالي فــإن الــركن الأول يثبــت إمــا بــنفس اليقــين وإمــا بمــا يقــوم مقــام اليقــين وهــو 
 .القول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي  ، فالجواب الأول قائم علىالأمارة 

 الجواب الثاني :
، فــالقطع طريــق للكشــف عــن الواقــع وتنجيــز  طــع الطريقــيصــحيح أن الأمــارة تقــوم مقــام الق    

الواقع ، وكذلك الأمارة طريق للكشف عن الواقع وتنجيـزه ، ولكـن الفـرق أن القطـع كاشـف تام 
ا أعطـــاه الشـــارع الحجيـــة ، وأمـــا قيـــام الأمـــارة مقـــام القطـــع ، والأمـــارة ظـــن فيكـــون كاشـــفا �قصـــ

الموضوعي فيوجـد فيـه اخـتلاف بـين العلمـاء ، فـالمحقق النـائيني قـدس سـره يقـول بأن الأمـارة تقـوم 



مقــام القطــع الموضــوعي كمــا مــر في الجــواب الأول ، والــبعض أنكــر ذلــك ، ومــن المنكــرين الســيد 
 يل بدور القطع الموضوعي" من مباحث الأدلة المحرزة .الشهيد كما تقدّم في بحث "وفاء الدل

، ويقولــــون بأن الــــركن الأول لــــيس هــــو اليقـــــين ة اليقــــين بالحـــــدوث ركنيـّـــوالمنكــــرون ينكــــرون     
الــدليل بمــا هــو  مــأخوذ في لســان اليقــين نأ واواســتظهر بالحــدوث بــل الــركن الأول هــو الحــدوث ، 

الظاهر من قوله "لا ينقض اليقين بالشك" أن اليقين أخـذ  ، و إلى الحدوث وطريق  يرٌ شِ مُ وَ  فٌ رِّ عَ مُ 
، كمثـــــال ومصـــــداق يشـــــير إلى الحـــــدوث ، ولـــــيس اليقـــــين جـــــزءا مـــــن موضـــــوع الاستصـــــحاب 

، فهــو متقــوِّم بثبــوت الحالــة الســابقة ، لا علــى اليقــين بــه  ب علــى الحــدوثفالاستصــحاب مترتـِّـ
الاستصـحاب  ح بـذلك موضـوعقَّ ن ـَتـَـي ـَف ـَ، تثبـت الحـدوث أيضـا مارة ، والأفالحدوث يثبت باليقين 

، واليقــــين لــــيس مــــأخوذا في موضــــوع الاستصــــحاب ، فموضــــوع الاستصــــحاب يتــــنقّح بثبــــوت 
الحدوث لا باليقين بالحدوث ، ويكون اليقين قطعا طريقيا أي طريق لإثبات الحدوث ، والأمـارة 

 .يضا طريق آخر لإثبات الحدوث ، والأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أ
 

 الكتاب :
مطلــق  فمــأخوذ أيضــا في لســان الـدليل ، والمــراد بــه -وهــو الشـك  -مـا الــركن الثــاني أو     

ه ، فـإن ظـاهرَ  "آخـر ولكـن انقضـه بيقـين"فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله ، عدم العلم 
 باليقين . به اليقينَ  ضَ قُ ن ـْن ي ـَبأ حُ مَ سْ ما يُ  حصرُ 
وأخــرى  ه ،شــكّ  ا ، كمــا في الشــاك الملتفــت إلىا فعليًّــدً ا وجــو تارة يكــون موجــودً  كّ والشّــ    

فيهــا ،  إلى الواقعــة لشــكّ   ، كمــا في الغافــل الــذي لــو التفــتا تقــدير�ًّ ا وجــودً يكــون موجــودً 
 .فعلا لغفلته  ولكنه غير شاكّ 

المـأخوذ في موضـوع دليـل الاستصـحاب هـل يشـمل  كّ الشّـ ومن هنا وقع البحث في أن    
 ؟بالقسم الأول  يختصّ  ا أوالقسمين معً 

ه ا إلى شـكّ ى ملتفتـًوقـام وصـلّ  في بقائـه مـن الحـدث ثم شـكّ  علـى يقـينٍ  فُ فإذا كان المكلّ     
ي ، وبـذلك تكـون الصـلاة مـن ه وهـو يصـلّ حقّـ فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في

لاته ف إذا فـرغ مـن صـوفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلـّ حين وقوعها محكومة بالبطلان ،
ثبـت الحكـم ببطلا�ـا ينما تجـري في صـلاة لم إلأ�ا ؛ تها بقاعدة الفراغ لصحّ  ن يتمسكأهذه 
 إيقاعها . حين



ى ذاهـلا من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله وقـام وصـلّ  ف على يقينٍ ما إذا كان المكلّ أو     
ن فقد يقال بأ ،ى أو لا حين صلّ  ثاً ه هل كان لا يزال محدِ في أنّ  وبعد الصلاة التفت وشكّ ، 

لم يكـــن فعليـــا بـــل تقـــدير� ،  كّ ن الشّـــلأالصـــلاة  استصـــحاب الحـــدث لم يكـــن جـــار� حـــين
ــ فالصــلاة لم تقــترن بقاعــدة ن يرجــع عنــد أ ف حينئــذٍ شــرعية تحكــم ببطلا�ــا ، فبإمكــان المكلّ

 الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة . التفاته بعد
يجـري الآن  الاستصحاب لم يكن جار� حين الصلاة ، ولكن لماذا لا نّ أ بْ ن قيل : هَ إف    

 ؟ التي فرغ منها باطلة ن صلاتهأوباستصحاب الحدث فعلا يثبت  فعليّ  كّ الشّ  مع أنّ 
مـا الفـراغ ، وكلّ  قلنا : إن هذا الاستصحاب ظرف جر�نه هو نفس ظرف جر�ن قاعدة    
خلافـا لمـا إذا كـان ظـرف ،  مت قاعدة الفـراغد ظرف جر�ن الاستصحاب والقاعدة تقدّ اتحّ 

ف بعد الفـراغ مـن يدع مجالا لرجوع المكلّ  لا جر�ن الاستصحاب أثناء الصلاة ، فإنه حينئذٍ 
ــان بهــا صــلاة لم يحكــم ببطلا�ــا في ظــرف الإموضــوعها  نّ لأ ؛صــلاته إلى قاعــدة الفــراغ  ، تي

هـذا المثـال علـى  صـلاة المفروضـة فين قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الأولكن الصحيح 
قاعـدة الفـراغ لا تجـري  نّ لأ حال حتى لو لم يجـر استصـحاب الحـدث في أثنائهـا ، وذلـك يّ أ

الغفلة ، ففي المثال المـذكور لا يمكـن تصـحيح  حراز وقوع الفعل المشكوك الصحة معإعند 
 الصلاة بحال .

 الشرح :
 : الثاني : الشكالركن 

في قولــه ع "ولا تــنقض فمــأخوذ أيضــا في لســان الــدليل  -وهــو الشــك  - مــا الــركن الثــانيأو     
 و�تي البحث في ثلاث نقاط :، اليقين بالشك" 
 النقطة الأولى :

الســـيد الشـــهيد لم يقبـــل اشـــتراط صـــدق الشـــك في البقـــاء دائمـــا في جـــر�ن الاستصـــحاب ،     
ن لم يصــدق عليــه الشــك في فالاستصــحاب يشــترط فيــه اليقــين بالحالــة الســابقة والشــك فيهــا وإ

البقــاء ، ومــر البحــث ســابقا في التمييــز بــين الاستصــحاب وقاعــدة اليقــين ، وقــال الســيد الشــهيد 
، وهنــا بأن الاستصــحاب يتقــوِّم بــركنين وهمــا : اليقــين بالحــدوث والشــك في شــيء فــرغ عــن ثبوتــه 

بقولــه "الشــك" لأنــه يــرى في الــركن الثــاني لم يعــبرّ الســيد الشــهيد بالشــك في البقــاء ، بــل اكتفــى 
جر�ن الاستصحاب عند اليقين بالحالة السابقة والشك فيهـا حـتى لـو لم يصـدق عليـه الشـك في 

 .البقاء 



 النقطة الثانية :
، ولا يــراد الشــك المنطقــي أيضــا  نِّ الظَّــ فيشــمل حالــةَ ، مطلــق عــدم العلــم  لشــك هــوالمــراد با    

 ولكــن انقضــه بيقــين"ع قولــه وع ، والــدليل عليــه الــذي يتســاوى فيــه احتمــال الوقــوع وعــدم الوقــ
يقــين الل يقــين لاحــق علــى خــلاف و أن نقــض اليقــين الســابق منحصــر بحصــه ، فــإن ظــاهرَ  "آخــر

، وكــل مــا لم يصــل إلى درجــة اليقــين فــلا يكــون �قضــا ســواء كــان ظنــا أم شــكا أم وهمــا ، الســابق 
ع الحجيـــة كخـــبر الثقـــة ، ومـــر في ولكـــن بشـــرط أن لا يكـــون الظـــن ظنـــا معتـــبرا بأن يعطيـــه الشـــار 

البحث السابق أنه يكفي ثبوت الحالة السابقة بالأمارة لأن الأمارة تقـوم مقـام القطـع الطريقـي ، 
، فيكـون بقيـام الأمـارة علـى الخـلاف أيضـا وهنا في مقامنا يقـال إن نقـض اليقـين السـابق يحصـل 

 .ن غير المعتبرَ المراد بالشك هو مطلق عدم العلم الشامل للشك والوهم والظ
 النقطة الثالثة :

 في الحالة السابقة يكون على قسمين : كّ الشّ     
 القسم الأول :

 ا ، كمــا في الشــاك الملتفــت إلىا فعليًّــا وجــودً موجــودً الشــك يكــون أن يكــون الشــك فعليّــا ، ف    
ـــة الســـابقة ثم شـــك وكـــان ملتفتـــا إلى شـــكه ، فيستصـــحب بقـــاء الح ه ،شـــكّ  ـــة فـــإذا علـــم بالحال ال

 السابقة ، فالشك فعلي لأن الشاك ملتفت إلى شكه .
 القسم الثاني :

ـــة  ، كمـــا ا تقـــدير�ًّ ا وجـــودً موجـــودً الشـــك يكـــون أن يكـــون الشـــك تقـــديرّ� ، ف     إذا علـــم بالحال
، ، فالشك هنا ليس فعليا فيها  إلى الواقعة لشكّ  التفتالسابقة ثم غفل عنها ، فهذا الغافل لو 

 .، فالشك هنا تقديري لأنه غير ملتفت إلى الشك فعلا غفلته بسبب فعلا  ولكنه غير شاكّ 
 وهنا �تي السؤال التالي :

ـــا المـــأخوذ في موضـــوع دليـــل الاستصـــحاب  كّ الشّـــ     ـــا ثاني ـــذي يعتـــبر ركن هـــل يشـــمل وال
 ؟وهو الشك الفعلي بالقسم الأول  يختصّ  ا أوالقسمين معً 

 ثمرة البحث :
يقــين بالحـدث ثم شــك في بقــاء الحـدث وقــام وصـلّى فيــأتي البحــث في إذا كـان المكلــف علـى     

وبطلا�ا مرتبطان بتحديد نوع الشـك وأنـه شـك  الصلاةأن صلاته صحيحة أو باطلة ، وصحة 
 فعلي أو شك تقديري .

 :الشك الفعلي مثال 



فيكون ه كّ ا إلى شى ملتفتً وقام وصلّ  في بقائه من الحدث ثم شكّ  على يقينٍ  فُ إذا كان المكلّ     
ه وهـــو حقّـــ لا ريـــب في أن استصـــحاب الحـــدث يجـــري فيهنـــا فشـــكه في ارتفـــاع الحـــدث فعليـــا ، 

، وبـذلك تكـون الصـلاة لأنه على يقين سابق بالحدث وهو شاك فعلا في ارتفـاع الحـدث ي يصلّ 
وفي مثـــل هـــذه الحالـــة لا يمكـــن  ،لأ�ـــا وقعـــت مـــع الحـــدث مـــن حـــين وقوعهـــا محكومـــة بالـــبطلان 

نمــا إ قاعــدة الفــراغ لأن؛ تها بقاعــدة الفــراغ لصــحّ  ن يتمســكأذا فــرغ مــن صــلاته هــذه ف إللمكلــّ
، فهي تجـري مـع احتمـال صـحة الصـلاة ، إيقاعها  ببطلا�ا حين ثبت الحكمُ يتجري في صلاة لم 

وهنا عند استصحاب بقاء الحدث يحكـم بـبطلان الصـلاة قطعـا ولا يوجـد احتمـال الصـحة حـتى 
 .ثبات صحتها بعد الانتهاء من الصلاة تجري قاعدة الفراغ لإ

 مثال الشك التقديري :
وبعـد ، ى ذاهـلا من الحـدث ثم غفـل وذهـل عـن حالـه وقـام وصـلّ  ف على يقينٍ إذا كان المكلّ     

ن فقـــــد يقـــــال بأ، ى أو لا حـــــين صـــــلّ  ثاً ه هـــــل كـــــان لا يـــــزال محـــــدِ في أنــّـــ الصـــــلاة التفـــــت وشـــــكّ 
كــان شــكا فعليــا بــل  شــكا لم يكــن  كّ ن الشّــلأ الصــلاة استصــحاب الحــدث لم يكــن جــار� حــين

لأنـــه لم يكـــن ملتفتـــا إلى شـــكه أثنـــاء  اطلا�ــشـــرعية تحكـــم بب تقــدير� ، فالصـــلاة لم تقـــترن بقاعـــدة
، الصلاة ، ومـع عـدم التفاتـه إلى الشـك لا يكـون استصـحاب بقـاء الحـدث جـار� أثنـاء الصـلاة 

ن يرجــع عنــد التفاتــه أ ف حينئــذٍ ن المكلّــبإمكــاومــع عــدم اقــتران الصــلاة بقاعــدة توجــب بطلا�ــا 
لأن مـــورد قاعـــدة الفـــراغ هـــو الفـــراغ مـــن الصـــلاة إلى قاعـــدة الفـــراغ فـــيحكم بصـــحة الصـــلاة  بعـــد

ن فقــد يقــال بأ ، وقــال الســيد الشــهيد هنــا "الصــلاة الــتي لم يثبــت الحكــم ببطلا�ــا حــين إيقاعهــا 
ه لا يقبـل جـر�ن قاعـدة الفـراغ ، " لأنـه سـيأتي أنـالصـلاة استصحاب الحدث لم يكن جار� حـين

 .وأنه يقول بجر�ن استصحاب بقاء الحدث في حالات الشك التقديري أيضا 
 ن قيل :إف

، لعدم التفات المكلف إلى شكه بسبب غفلته الاستصحاب لم يكن جار� حين الصلاة  نّ إ    
،  فعلـــيّ لاة شـــك الصـــالانتهـــاء مـــن بعـــد  كّ الشّـــ نّ لأ بعـــد الفـــراغ مـــن الصـــلاةالآن ولكـــن يجـــري 

 . باطلةوقعت مع الحدث فتكون الصلاة التي فرغ منها  ن صلاتهأوباستصحاب الحدث يثبت 
 قلنا :
 ظرف جر�نـه هـو نفـس ظـرف جـر�ن قاعـدةبعد الانتهاء من الصلاة إن هذا الاستصحاب     

�ن د ظـــــرف جـــــر مـــــا اتحّـــــ، وكلّ لأن كلتـــــا القاعـــــدتين تجـــــر�ن بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن الصـــــلاة الفـــــراغ 
خلافا لمـا إذا كـان ، فيحكم بصحة الصلاة ،  مت قاعدة الفراغتقدّ الفراغ الاستصحاب وقاعدة 

ف بعـد الفـراغ يـدع مجـالا لرجـوع المكلـّ لا ظرف جر�ن الاستصـحاب أثنـاء الصـلاة ، فإنـه حينئـذٍ 



صـــلاة لم يحكـــم ببطلا�ـــا في ظـــرف  قاعـــدة الفـــراغ موضـــوع نّ لأ ؛مـــن صـــلاته إلى قاعـــدة الفـــراغ 
 .تيان بها الإ

 النتيجة :
الاستصــحاب يجــري في الحــالات الــتي يكــون فيهــا الشــك شــكا فعليــا لا تقــدير� ، والمــراد مــن     

 الشك في قوله ع "لا ينقض اليقين بالشك" هو الشك الفعلي دون الشك التقديري .
 رأي السيد الشهيد :

الشــك التقــديري مثــال في روضــة ن قاعــدة الفــراغ لا تجــري بالنســبة إلى الصــلاة المفأالصــحيح     
قاعــدة الفــراغ لا تجــري عنــد  نّ لأ ، وذلــك ء الصــلاةلم يجــر استصــحاب الحــدث في أثنــا حــتى لــو

، والـدليل علـى ذلـك نفـس الـروا�ت الدالـة علـى الغفلـة  حراز وقوع الفعل المشكوك الصـحة مـعإ
عـد الفـراغ بأن المكلـف قاعدة الفراغ حيث يوجد فيها تعليل إجراء القاعـدة وعـدم إعـادة العمـل ب

حين العمل أذكر منه بعد العمل ، وهذا التعليل لا يجري إذا أحـرز المكلـف أنـه كـان غـافلا أثنـاء 
 شـك التقـديريمثـال الففي العمل ، فلا تجري قاعدة الفراغ لأنه كان غافلا أثناء العمل ، لذلك 

، دث أم لم يجَْــرِ علــى أي حــال أي ســواء جــرى استصــحاب بقــاء الحــ لا يمكــن تصــحيح الصــلاة
فيحكم ببطلا�ا لأن المكلف بعد الصلاة يعلم أنه أتى بالصلاة وكان غافلا عن شكه في ارتفـاع 

 .الحدث المتيقَّن سابقا 
يث بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعـدما يتوضّـأ ؟ دومن أدلة قاعدة الفراغ ح    

 ١٠١ص ١ج(هـامش : تهـذيب الأحكـام قال ع : "هو حين يتوضّأ أذكـر منـه حـين يشـكّ" . 
 .) ٧ح ٤٢ب ٤٧١ص ١، وسائل الشيعة ج ٢٦٥ح

 النتيجة :
لا توجــد ثمــرة عمليــة للتفرقــة بــين حــالات الشــك الفعلــي وحــالات الشــك التقــديري ، ويجــري     

استصــحاب الحــدث في جميــع الحــالات ، فتكــون الصــلاة باطلــة في جميــع حــالات الشــك الفعلــي 
 والشك التقديري .

 
 لكتاب :ا

ظهور الدليل  فيستفاد من -وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة  -ما الركن الثالث أ    
 ؛ل الركن الأول اليقين الذي يمثّ  ق بهق بعين ما تعلَّ ل الركن الثاني يتعلَّ في أن الشك الذي يمثّ 

نمـا إقـين ، و ق اليقـين فلـن يكـون العمـل بالشـك نقضـا لليق الشـك مـع متعلَّـإذ لو تغاير متعلَّ 



لا  ةُ اتيـّـالذّ  الوحــدةُ  بالوحــدةِ  ا ، والمقصــودُ لهمــا معًــ قِ المتعلَّــ وحــدةِ  يكــون نقضــا لــه في حالــةِ 
ن الـنقض إوالشـك ببقائـه ، فـ يءقـا بحـدوث الشـاليقـين متعلِّ  ، فلا ينافيهـا أن يكـون ةُ مانيّ الزّ 

 .تقدم  كما  الوحدة الذاتية وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان يصدق مع
 :نذكر منها ، ب على هذا الركن عدة أمور وقد ترتّ 

ن تشك في بقاء الموضوعية بأ ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات    
وده في الشـبهات الحكميـة ، الالتـزام بوجـ نفس ما كنت على يقين منه ، ولكـن مـن الصـعب

ود القيـود المـأخوذة في موضـوعه عنـد جعلـه ، وجـوده لوجـ ن الحكم المجعول تابـع فيوذلك لأ
 زة فـلا يمكـن الشـك في وجـود الحكـم المجعـول ، ومـارة ومحرَ ها متوفّ القيود كلّ  فإذا كانت هذه

في بقائـه  كُّ الشّـ رُ وَّ صَـتَ نما ي ـُإدامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول ، و 
ة ت خصوصيّ اختلّ  موجودة ثمّ  هان القيود كلّ أبداية بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في ال

، ة من تلـك القيـود ن تكون هذه الخصوصيّ أ من الخصوصيات في الأثناء ، واحتمل المكلف
 الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده . في بقاء فإنه سوف يشك حينئذٍ 

ــومثــال ذلــك : أن يكــون المــاء متغــيرِّ       الفعلــيّ  غــيرّ زول التّ ا بالنجاســة فــيعلم بنجاســته ثم ي
المجعولة شـرعا ، وفي هـذه   قيد في النجاسةغيرّ ة التّ فعليّ  نّ أفيشك في بقاء النجاسة لاحتمال 

ن لأ ؛المشـــكوكة لرآهمـــا مختلفتـــين  تهنـــة وقضـــيّ ته المتيقّ ة قضـــيّ ف بدقــّـالحالـــة لـــو لاحـــظ المكلــّـ
ة المشكوكة هـي نجاسـة المـاء الفعلي ، والقضي صف بالتغيرالقضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتّ 

 يجري الاستصحاب ؟ فكيف، الذي زال عنه التغير الفعلي 
ة ة مبنيـّوحـدة حقيقيـّ ن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليسـتأقون وقد ذكر المحقّ     

المشـكوك ثابتـا في الواقـع لاعتـبر  ة علـى نحـو لـو كـانة والاستيعاب بل وحدة عرفيّ على الدقّ 
مـا صـدق علـى المشـكوك جديـد ، إذ كلّ  يءلشـ لمـا سـبق لا حـدوثا الثبـوت بقـاءً  العرف هذا

فيشـمله دليـل ، نـه نقـض لليقـين بالشـك أالعمـل بالشـك  ن انطبق علىا للمتيقَّ عرفً  ه بقاءٌ نّ أ
في أن المــاء المتغــير إذا كــان نجســا بعــد زوال التغــير فليســت هــذه  الاستصــحاب ، ولا شــك

 ن كانـت النجاسـتان مختلفتـين في بعـضإللنجاسة المعلومة حدوثا و ا لا امتدادً إ النجاسة عرفا
 الخصوصيات والظروف ، فيجري استصحاب النجاسة .

الحكـم  نّ أالعـرف  ة له علـى نحـو يـرىعَ وِّ ن ـَة للحكم ومُ مَ وِّ قَ ا مُ عرفً  رُ ب ـَت ـَعْ نعم بعض القيود ت ـُ    
، الضـيف المـرتبط بالضـيافة  كـرامإ للحكم الثابت بدو�ا ، كما في وجـوب المرتبط بها مغايرٌ 

تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضـا  نأ، فلو وجب عليك  عٌ وِّ ن ـَالضيافة قيد مُ  نَّ إف



كرامـه مـن أجـل الضـيافة بـل وجـوبا إالوجـوب اسـتمرارا لوجـوب  بوصفه فقيرا فلا يعتبر هـذا
 كــرامإعــة ، فــإذا كنــت علــى يقــين مــن وجــوب مــة ومنوِّ الضــيافة خصوصــية مقوِّ  نلأ ؛آخــر 

يجــــر  كرامــــه بعــــد خروجــــه مــــن ضــــيافتك باعتبــــار فقــــره لمإالضــــيف وشــــككت في وجــــوب 
وليس استمرارا ،  نن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقَّ لأ ؛استصحاب الوجوب 

 له عرفا .
منهــا يعتــبر  فقســم ،ن القيــود للحكــم علــى قســمين عرفــا أ :وهكــذا نخــرج بنتيجــة وهــي     
الأول لم يجـــــر  ، وقســـــم لـــــيس كـــــذلك ، وكلمـــــا نشـــــأ الشـــــك مـــــن القســـــمعـــــا مـــــا ومنوِّ مقوِّ 

ــ ىمَّ سَــوقــد يُ  ،الاستصــحاب ، وكلمــا نشــأ مــن القســم الثــاني جــرى  ات القســم الأول بالحيثيّ
 ة .عليليّ ات التّ ة ، والقسم الثاني بالحيثيّ قييديّ التّ 

 الشرح :
 :نة والمشكوكة ة المتيقَّ وحدة القضيّ : الركن الثالث 

في أن الشـك الـذي  -وهـو صـحيحة زرارة  - السابق ظهور الدليل منالركن الثالث د يستفا    
، وكـان المتعلَّـق في الـدليل ل الـركن الأول اليقـين الـذي يمثـّ ق بهق بعين ما تعلَّ ل الركن الثاني يتعلَّ يمثّ 

اليقـين فلـن  قق الشك مع متعلَّـإذ لو تغاير متعلَّ  ؛هو الوضوء ، فمتعلَّق اليقين هو متعلَّق الشك 
لهمـا  قِ المتعلَّـ وحـدةِ  في حالـةِ  ليقيننقضا لالشك نما يكون إيكون العمل بالشك نقضا لليقين ، و 

 .شيء آخر فإن العمل بالشك لا يكون نقضا لليقين في ، فلو تيقّن بشيء وشك ا معً 
 سؤال : ما هو المقصود بـ "الوحدة" ؟

 الجواب :
ـــالزّ الوحـــدةُ لا  ةُ اتيّـــذّ ال الوحـــدةُ هـــو  بالوحـــدةِ  المقصـــودُ       ، أي أن ذاتَ المتـــيقَّنِ والمشـــكوكِ  ةُ مانيّ

ء نفــس والشــك ببقــا يءقــا بحــدوث الشــاليقــين متعلِّ  أن يكــون الوحــدة الذاتيــة ، فــلا ينــافي ةٌ واحــد
ــنّ  نّ إ، فــمــع وحــدة الــذات مــا دام أن الــذات واحــدة ، فــلا يضــر اخــتلاف الزمــان  الشــيء قض ال

، م تقــدّ  ة الزمــان كمــاتجريــد كــل مــن اليقــين والشــك عــن خصوصــيّ الوحــدة الذاتيــة و  يصــدق مــع
ـــعُ المتـــيقَّن إلى حـــدوث وبقـــاء ، وبهـــذا اللحـــاظ  فالعنايـــة العرفيـــة تلغـــي خصوصـــية الزمـــان ولا تُـقَطِّ
العـــرفي بإلغـــاء الزمـــان يُسْـــنَدُ نقـــضُ اليقـــين إلى الشـــك ، فـــالركن الثالـــث هـــو وحـــدة متعلَّـــق اليقـــين 

والاختلاف الزماني لا ينافي الوحدة الذاتيـة بعـد تجريـد اليقـين والشـك مـن  والشك ذاتا لا زما� ،
 .خصوصية الزمان باللحاظ العرفي 



، وهـو تواجـد الـركن منهـا السيد الشهيد واحـدا ذكر ي، عدة أمور الثالث ب على الركن ترتّ يو     
دون الشــــبهات  في الشــــبهات الموضــــوعية - نــــة والمشــــكوكةة المتيقَّ وحــــدة القضــــيّ وهــــو  -الثالــــث 
 .الحكمية 
 : التوضيح

يوجد نوعان من الشبهات : الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية ، فيـأتي السـؤال التـالي     
: 

 ؟ الشبهات الموضوعيةهل الركن الثالث موجود في     
 الجواب :

مـا  ن تشـك في بقـاء نفـس بأ، وذلـك الموضـوعية  في الشبهات بلا شك الركن الثالث موجود    
 . كنت على يقين منه

 مثال :
إذا كان على يقين بعدالة زيد ثم شك في بقائها فإنـه يستصـحب بقـاء عدالـة زيـد ، والعدالـة     

موضــوع لحكــم شــرعي وهــو جــواز الائتمــام بزيــد في صــلاة الجماعــة ، وعدالــة زيــد متعلَّــق اليقــين 
 والشك معا .

 النتيجة :
 موجود في الشبهات الموضوعية . -لمتيقَّنة والمشكوكة وهو وحدة القضية ا -الركن الثالث     

 سؤال : هل الركن الثالث موجود في الشبهات الحكمية ؟
 الجواب :

 عـولن الحكـم المجفي الشـبهات الحكميـة ، وذلـك لأ الـركن الثالـث ودالالتزام بوجـ من الصعب    
هــا القيــود كلّ  كانــت هــذه  وجــوده لوجــود القيــود المــأخوذة في موضــوعه عنــد جعلــه ، فــإذا تابــع في

، فالحكم يتحقق بتحقق موضـوعه بجميـع زة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول رة ومحرَ متوفّ 
قيــوده ، وإذا فقُِــدَ قيــد واحــد فــإن الحكــم ينتفــي ولا يكــون فعليــا لأن نســبة الحكــم إلى موضــوعه 

،  يمكـن الشـك في بقـاء الحكـم باقيـة ومعلومـة فـلاالقيـود دامـت  مـاأمـا ، و نسبة المعلول إلى علتـه 
فموضــوع الحكــم إمــا أن يكــون موجــودا فيوجــد الحكــم تبعــا لوجــود موضــوعه ولا يشــك في وجــود 
الحكــم ، وإمــا أن لا يكــون موضــوع الحكــم موجــودا فــلا يوجــد الحكــم حــتى يقــال إنــه يشــك في 

لك لا يجـري ر مـورد واحـد يوجـد فيـه الشـك في بقـاء الحكـم المجعـول ، لـذيفلا يمكـن تصـو ، بقائه 
 الاستصحاب في الشبهات الحكمية لعدم وجود الركن الثالث فيها .



ســؤال : هــل يمكــن تصــوير مــورد يوجــد فيــه الشــك في بقــاء الحكــم المجعــول لوجــود الــركن 
 الثالث دون الموارد السابقة التي لا يجري فيها الاستصحاب لعدم توفر الركن الثالث ؟

 الجواب :
إذا  يوجــد فيــه يقــين بحــدوث الحكــم المجعــول وشــك في بقائــه ، وذلــك نعــم يمكــن تصــوير مــورد    

فيكــون متيقِّنــا بحــدوث الحكــم لعلمــه بتحقــق موجــودة  هــان القيــود كلّ أأحــرز المكلــف في البدايــة 
، واحتمـــل الموضـــوع ة مـــن خصوصـــيات خصوصـــيّ في الأثنـــاء ت اختلـّــ ثمّ الموضـــوع بجميـــع قيـــوده 

الحكــم  في بقــاء فإنــه ســوف يشــك حينئــذٍ ، قيــود ك التلــة مــن ن تكــون هــذه الخصوصــيّ أ المكلــف
، والقيـد هـو تلـك الخصوصـية المحتمَلـة الدخالـة احتمـال انتفـاء قيـده بسبب  المعلوم سابقا المجعول

 .في الموضوع 
 مثال :

فيشك في بقاء النجاسة  الفعليّ  غيرّ ا بالنجاسة فيعلم بنجاسته ثم يزول التّ أن يكون الماء متغيرِّ      
ــــ نّ أل لاحتمــــا فيشــــك في أن النجاســــة المجعولــــة شــــرعا ،  النجاســــةموضــــوع  قيــــد في غــــيرّ ة التّ فعليّ

وهنـــا يستصـــحب بقـــاء النجاســـة لوجـــود الـــركن المعلومـــة ســـابقا هـــل أ�ـــا مـــا زالـــت باقيـــة أو لا ، 
 الثالث في الشبهة الحكمية لأن نجاسة الماء هي متعلَّق اليقين والشك معًا .

 ملاحظة :
في الشـبهة الحكميـة المشـكوكة  تهنـة وقضـيّ ته المتيقّ ة قضـيّ ف بدقـّلة لو لاحـظ المكلـّفي هذه الحا    

، فلا يوجد الركن الثالـث وهـو وحـدة القضـية المتيقَّنـة والمشـكوكة حيـث إن متعلَّـق لرآهما مختلفتين 
فعلـي ال صف بالتغـيرهي نجاسة الماء المتّ سابقا القضية المتيقنة ف اليقين يختلف عن متعلَّق الشك ،

 يأتي السؤال التالي :ف، هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي لاحقا ، والقضية المشكوكة 
 ؟مع عدم وحدة القضية المتيقَّنة والمشكوكة يجري الاستصحاب  كيف    

 الجواب :
ة قيـّوحـدة حقي ن والمشـكوك ليسـتن الوحدة المعتـبرة بـين المتـيقَّ أمن الأصوليين قون ذكر المحقّ     
المشــكوك  ة علــى نحــو لــو كــانبــل وحــدة عرفيــّجميــع القيــود والشــروط ة واســتيعاب ة علــى الدقــّمبنيــّ

، فالمقصـود مـن جديـد  يءلشـ لمـا سـبق لا حـدوثا ثابتا في الواقع لاعتبر العـرف هـذا الثبـوت بقـاءً 
ه نــّأكوك مــا صــدق علــى المشــ، إذ كلّ الوحــدة في الــركن الثالــث الوحــدة العرفيــة لا الوحــدة العقليــة 

، اللاحــق بالشــك  الســابق لليقــينعرفــا نقــض  نــهأالعمــل بالشــك  ن انطبــق علــىا للمتــيقَّ عرفــً بقــاءٌ 
فلو بنى المكلـف علـى شـكه وحكـم بطهـارة المـاء الـذي زال عنـه التغـيرّ لعـدّه العـرف �قضـا ليقينـه 



 يراهمـا العـرف شـيئا ، فالمـاء المتّصـف بالتغـيرّ الفعلـي والمـاء الـذي زال عنـه التغـيرّ السابق بالنجاسـة 
في  فيشمله دليل الاستصحاب ، ولا شـك، واحدا وإن كا� بحسب الدقة العقلية أمرين مختلفين 

ا للنجاســة لا امتــدادً إ أن المــاء المتغــير إذا كــان نجســا بعــد زوال التغــير فليســت هــذه النجاســة عرفــا
لأن الأول الظــــروف الخصوصــــيات و  ن كانــــت النجاســــتان مختلفتــــين في بعــــضإالمعلومــــة حــــدوثا و 

ــــه التغــــير  ــــاني موضــــوعه المــــاء الــــذي زال عن ، فيجــــري موضــــوعه المــــاء المتغــــير بالتغــــير الفعلــــي والث
لأن العرف يرى أن النجاسة السابقة والثابتة للماء المتغيرِّ بالتغيرّ الفعلي لو  استصحاب النجاسة 

جاســة الســابقة لا أ�ــا نجاســة كانــت ثابتــة للمــاء الــذي زال عنــه التغــيرّ لكانــت بقــاء وامتــدادا للن
، فــالمكلف الشــاك بنجاســة المــاء بعــد تغـيرّه يمكنــه استصــحاب بقــاء النجاســة الثابتــة قبــل جديـدة 

ركــان الاستصــحاب بمــا فيهــا الــركن الثالــث لأن المقصــود مــن الوحــدة في الــركن أزوال التغــيرّ لتــوفر 
 .الثالث هو الوحدة العرفية لا الوحدة العقلية 

 : ةعليليّ ات التّ ة والحيثيّ قييديّ لتّ ات االحيثيّ 
تبط الحكــم المــر  نّ أالعــرف  ة لــه علــى نحــو يــرىعَــوِّ ن ـَة للحكــم ومُ مَــوِّ قَ ا مُ عرفــً رُ بـَــت ـَعْ بعــض القيــود ت ـُ    

 . هذه القيود للحكم الثابت بدون مغايرٌ  ذه القيودبه
 مثال :

الضـيافة قيـد  نَّ إفـ، مِ الضَّـيْفَ" إذا قال المـولى "أَكْـرِ كرام الضيف المرتبط بالضيافة إ في وجوب    
تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه  نأ، فلو وجب عليك للحكم  عٌ وِّ ن ـَمُ مقوِّم و 

 نلأ ؛كرامــه مــن أجــل الضــيافة بــل وجــوبا آخــر إالوجــوب اســتمرارا لوجــوب  فقــيرا فــلا يعتــبر هــذا
الضــيف  كــرامإ مــن وجــوب ، فــإذا كنــت علــى يقــينللحكــم عــة مــة ومنوِّ الضــيافة خصوصــية مقوِّ 
يجـر استصـحاب الوجـوب  كرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبـار فقـره لمإوشككت في وجوب 

، فـالعرف لا يـرى وليس استمرارا لـه عرفـا ،  نن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقَّ لأ ؛
نــا الــركن ، فــلا يتــوفر هأن وجــوب الإكــرام هــو اســتمرار للوجــوب الســابق بــل هــو وجــوب جديــد 

الثالــــــث وهــــــو وحــــــدة القضــــــية المتيقنــــــة والمشــــــكوكة عرفــــــا ، فيختــــــل الــــــركن الثالــــــث فــــــلا يجــــــري 
الاستصحاب ، بخلاف مثال نجاسة الماء فإن العرف يرى أن النجاسة المشكوكة بعد زوال التّغـيرّ 

ث لو كانت ثابتة فهي بقاء واسـتمرار للنجاسـة السـابقة وليسـت نجاسـة جديـدة لتـوفر الـركن الثالـ
 .فيجري الاستصحاب 

 النتيجة :
التي يسبب اختلالهـا الشـك في بقـاء الحكـم المجعـول لحكم ايود قن أوهكذا نخرج بنتيجة وهي     

 :على قسمين عرفا 



 القسم الأول :
، ويــرى العــرف أن الحكــم الثابــت مــع القيــود يختلــف عــن للحكــم  ةعــومنوِّ  ةمــعتــبر مقوِّ ت قيــود    

قيد الضيافة ، فهـو قيـد مقـوِّم ومنـوعِّ للحكـم بوجـوب مثال د ، كما في الحكم الثابت بدون القيو 
الإكــرام ، فوجــوب الإكــرام يحصــل بالضــيافة أو بالفقــر أو غــير همــا ، فــإذا تــيقَّن بوجــوب الإكــرام 

، بسب الضيافة فلا يمكـن استصـحاب وجـوب الإكـرام عـن الشـك واحتمـال وجوبـه بسـب فقـره 
لاخــتلال الــركن الثالــث مــن  لم يجــر الاستصــحابوِّعــة للحكــم القيــود المن وكلمــا نشــأ الشــك مــن

 . "ةقييديّ ات التّ الحيثيّ ـ "ب هذه القيود ىمَّ سَ تُ و ، أركان الاستصحاب 
 القسم الثاني :

، ويـرى العـرف أن الحكـم الثابـت مـع القيـود هـو الحكـم للحكـم  ةعـومنوِّ  ةمـعتبر مقوِّ تلا  قيود    
لتوفّر الاستصحاب جرى  القيود غير المنوِّعة للحكممن الشك ، وكلما نشأ الثابت بدون القيود 

أركانه بما فيها الركن الثالث وهو الوحدة العرفية للقضـية المتيقَّنـة والمشـكوكة ، كمـا في مثـال التغـيرّ 
 . "ةعليليّ ات التّ الحيثيّ ـ "ب هذه القيودى مَّ سَ تُ ، و في نجاسة الماء 

 إذن :
، ويوجـــد في ، فيجـــري الاستصـــحاب هات الموضـــوعية مطلقـــا الـــركن الثالـــث يوجـــد في الشـــب    

في حالــة كــون القيــود غــير منوِّعــة الــركن الثالــث الشــبهات الحكميــة في حالــة دون حالــة ، فيوجــد 
في حالــة كــون الــركن الثالــث ، ولا يوجــد فيجــري الاستصــحاب للحكــم كمــا في مثــال تغــير المــاء 

 .فلا يجري الاستصحاب القيود منوِّعة للحكم كما في مثال الضيافة 
 

 الكتاب :
 حدى صيغتين : بإما الركن الرابع فقد يبينّ أو 

شـرعيا أو  ب حكمـاف جر�نـه علـى أن يكـون المستصـحَ ن الاستصحاب يتوقـّأالأولى :     
ا عــن الشــارع ، أجنبيًّــ لأنــه إذا لم يكــن كــذلك يعتــبر؛ ب عليــه الحكــم الشــرعي موضــوعا يترتــّ

 منه بذلك .د عبّ فلا معنى لصدور التّ 
 ب عدة مشاكل :وهذه الصيغة تسبّ 

حكمــا ولا  منهــا : كيــف يجــري استصــحاب عــدم التكليــف مــع أن عــدم التكليــف لــيس    
 ؟موضوعا لحكم 



هو مورد الروايـة  الطهارة كماكنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده  أومنها :     
ب نمــا يترتــّإن الحكــم إكــم ، فـالح ب عليــهن قيــد الواجــب لـيس حكمــا ولا موضــوعا يترتـّإ، فـ

 ؟على قيد الوجوب لا على قيد الواجب 
 :هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي  ومن
السابقة في مرحلة  ثبات الحالةف جر�نه على أن يكون لإن الاستصحاب يتوقّ أالثانية :     

حاب عدم حاصل في موارد استص عذير ، وهذاالتّ و نجيز ي صلاحية للتّ أثر عملي ، أالبقاء 
، وكـــذلك في مـــوارد استصـــحاب قيـــد  رٌ معـــذّ  بقـــاءً  التكليـــفِ  عـــدمِ  ن إثبـــاتَ إالتكليـــف ، فـــ

 مقام الامتثال . في رٌ معذّ  ه بقاءً ثباتَ إ نّ إالواجب ، ف
ره هــذه تقــرّ  برهــان هــذا الــركن لا يثبــت أكثــر ممــا نّ لأ؛ وهــذه الصــيغة هــي الصــحيحة     

 مران :أ على هذا الركن وبرهان توقف الاستصحاب، الصيغة كما سنرى 
في التنجيــز  رادا إذا لم يكــن مــؤثّ ثبــات الحالــة الســابقة في مرحلــة البقــاء تعبــّإ نّ أأحــدهما :     

 ا .والتعذير يعتبر لغوً 
بـذلك النهـي  ولا يـراد، ن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك أخر : والآ    

ــنقض الحقيقــي  ــراد النهــي عــن  نمــاإحقيقــة ، و  اليقــين ينــتقض بالشــك نّ لأ ؛عــن ال ــنقض ي ال
يقتضـيه اليقـين مـن إقـدام أو إحجـام  مـر بالجـري علـى طبـق مـاالعملي ، ومرجع ذلك إلى الأ

ب إذا لم يكن له أثـر عملـي وصـلاحية للتنجيـز المستصحَ  نّ أوتنجيز وتعذير ، ومن الواضح 
ـا لِ دً ا محـدَّ  عمليًّـاليقـين بـه جـر�ً  والتعذير فلا يقتضي ى هَـن ـْي ـُبقـاء هـذا الجـري وَ ف بإالمكلـّ رَ مَ ؤْ يُـ

 العملي . عن النقض
 مَ دَ والتعـذير ، أو عَـ للتنجيـز ا قـابلاً ب حكمً وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحَ     

 .لحكم  قاأو متعلَّ ، كذلك   ا لحكمٍ لذلك ، أو موضوعً  قابلٍ  حكمٍ 
الحــدوث ، فــإذا   ء لا ظـرفوالظـرف الــذي يعتـبر فيــه تواجــد هـذا الــركن هـو ظــرف البقــا    

مرحلــــة البقــــاء جــــرى  ثــــر عملــــي وصــــلاحية للتنجيــــز والتعــــذير فيأكــــان للحالــــة الســــابقة 
ثـر أيكن لكفر الابن في حياة أبيـه  ثر ، فمثلا إذا لمأالاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها 

، ثـر عملـي ، وهـي نفـي الإرث عنـه أمـوت الأب  عملي ، ولكن كـان لبقائـه كـافرا إلى حـين
 وشككنا في بقائه كافرا كذلك جرى استصحاب كفره .

 
 



 الشرح :
 :ببقائها  دعبّ ح للتّ الرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحِّ الركن 

 حدى صيغتين : بإالركن الرابع يبينّ     
 الصيغة الأولى :

أو موضــوعا لحكــم شــرعيا  ب حكمــاعلــى أن يكــون المستصــحَ  الاستصــحاب ف جــر�نيتوقــّ    
ا عـن الشـارع أجنبيًّـ يعتـبرفإنـه  شرعيا أو موضوعا لحكم لشرعي حكمالأنه إذا لم يكن ؛ لشرعي 

ا هو أجنبي عنه فلا يجـري الاستصـحاب ، مـثلا إذا كـان بم الشارع د منعبّ ، فلا معنى لصدور التّ 
ــــا لا يجــــري الاستصــــحا ب لأن علــــى يقــــين بوجــــود طــــير علــــى الشــــجرة ثم شــــك في بقائــــه ، فهن

 .المستصحَب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي 
 : مشاكل الصيغة الأولى

 ب عدة مشاكل :تسبّ الأولى الصيغة     
 المشكلة الأولى :

حكمـا  عـدم التكليـف لـيسلأن استصـحاب عـدم التكليـف  نجر�لازم الصيغة الأولى عدم     
على يقين بعدم وجـود تكليـف عليـه ثم شرعي ، مثلا إذا كان المكلف ولا موضوعا لحكم شرعيا 

مــع أن الصــحيح هــو ، شــك فإنــه بنــاء علــى الصــيغة الأولى لا يمكنــه استصــحاب عــدم التكليــف 
 جر�ن استصحاب عدم التكليف لإثبات التعذير للمكلف .

 المشكلة الثانية :
د هــو مــور  استصــحاب شــرط الواجــب وقيــده كالطهــارة كمــا لازم الصــيغة الأولى عــدم جــر�ن    

الحكـــم  الشـــرعي لأنالحكـــم  ب عليـــهن قيـــد الواجـــب لـــيس حكمـــا ولا موضـــوعا يترتــّـإالروايـــة ، فـــ
لا علــــى قيــــد  -كــــزوال الشــــمس بالنســـبة لوجــــوب صــــلاة الظهــــر   -ب علــــى قيــــد الوجــــوب يترتـّــ

، مـع أن الصـحيح هـو جـر�ن استصـحاب قيـد  -لصـلاة وجوب اكالطهارة بالنسبة ل  -الواجب 
مورد الرواية ، فإذا كان على يقـين بالطهـارة ثم شـك فإنـه يستصـحب الواجب كالطهارة كما هو 

 .الطهارة 
 النتيجة :

 ثانية للركن الرابع .الصيغة الالأصوليون  وضعومن أجل تلافي مشاكل الصيغة الأولى     
 لثانية :االصيغة 



ثـــر أالســـابقة في مرحلـــة البقـــاء  ثبـــات الحالـــةعلـــى أن يكـــون لإ الاستصـــحاب ف جـــر�نيتوقــّـ    
حاصـــل في مـــوارد الأثـــر العملـــي  عـــذير ، وهـــذاالتّ و نجيـــز للتّ  المستصـــحَب ي صـــلاحيةأعملـــي ، 

، وكـــــذلك في مـــــوارد  رٌ معـــــذّ  بقـــــاءً  التكليـــــفِ  عـــــدمِ  ن إثبـــــاتَ إاستصـــــحاب عـــــدم التكليـــــف ، فـــــ
، فصــلاحية المستصـــحَب مقـــام الامتثــال  في رٌ معــذّ  ه بقــاءً ثباتـَـإ نّ إاستصــحاب قيــد الواجــب ، فـــ

تعــذير توجــد في استصــحاب الحكــم واستصــحاب موضــوع الحكــم ، وكــذلك توجــد في للتنجيــز وال
استصـــحاب عـــدم الحكـــم واستصـــحاب قيـــد الواجـــب ، فاستصـــحاب الحكـــم يوجـــب التنجيـــز ، 
واستصــحاب عــدم الحكــم يوجــب التعــذير ، واستصــحاب قيــد الواجــب يوجــب التعــذير أيضــا ، 

طهـارة ، وإذا صــلى فـإن صـلاته تكــون فـإذا كـان علـى يقــين بالطهـارة ثم شـك فإنــه يستصـحب ال
صــحيحة ويثبــت التعــذير حــتى لــو كانــت الصــلاة في الواقــع باطلــة ، وبنــاء علــى الصــيغة الثانيــة لا 

 .تأتي المشاكل التي وردت على الصيغة الأولى 
 رأي السيد الشهيد :

الثانيـة  ره الصيغة تقرّ  لا يثبت أكثر مماالرابع برهان الركن  نّ لأ؛ هي الصحيحة الثانية الصيغة     
 .كما سنرى 

 :الرابع  برهان توقف الاستصحاب على الركن
 مران :أالرابع  توقف الاستصحاب على الركنعلى برهان الإن     

 الأمر الأول :
في التنجيــز والتعــذير يعتــبر  رادا إذا لم يكــن مــؤثّ ثبــات الحالــة الســابقة في مرحلــة البقــاء تعبّــإ نّ أ    
ـــزا ، فـــإذا لم يكـــا لغـــوً  ح التعبـــد بـــه ولم يكـــن منجِّ ن لإثبـــات بقـــاء الحالـــة الســـابقة أثـــر عملـــي يصـــحِّ

ومعـــذِّرا فيكـــون أمـــر الشـــارع بإبقائهـــا لغـــوا ، فلـــو فرضـــنا أن المستصـــحَب هـــو بقـــاء الطـــير علـــى 
الشــجرة ولا يوجــد أثــر شــرعي يترتــب علــى ذلــك فيكــون استصــحاب بقائــه عنــد الشــك فيــه لغــوا 

ب علــى أمــر الشــارع بالتعبــد ببقائــه علــى الشــجرة ، فــإذا أرد� أن حيــث لا يوجــد أثــر شــرعي يترتــّ
نقول بجر�ن الاستصحاب فلا بد من وجود أثـر شـرعي يترتـب علـى الحكـم ببقـاء الحالـة السـابقة 

. 
 الأمر الثاني :

 ولا يــراد، ينهــى عــن نقــض اليقــين بالشــك  -وهــو صــحيحة زرارة  -ن دليـل الاستصــحاب أ    
، فالنقض الحقيقي لليقين بالشك  حقيقةً اليقين ينتقض  نّ لأ ؛بذلك النهي عن النقض الحقيقي 

 نماإ، و  النظري، فلا يراد النهي عن النقض الحقيقي حاصل بمجرد الشك في بقاء اليقين السابق 
يقتضــيه اليقــين  مــر بالجــري علــى طبــق مــايــراد النهــي عــن الــنقض العملــي ، ومرجــع ذلــك إلى الأ



، فالشارع �مر المكلف الذي كان على يقين سـابق من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير ابق الس
يقينه السابق يوجـب التنجيـز بشيء أن يجري على وفق يقينه السابق ولا يهتم بشكه ، فإذا كان 

فبعد الشك يسير عمليا على وفق اليقين السابق ، وإن كان يوجب التعـذير فبعـد الشـك كـذلك 
 ب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعـذير فـلا يقتضـيالمستصحَ  نّ أاضح ، ومن الو 

ــا لِ دً ا محــدَّ  عمليًّــاليقــين بــه جــر�ً  ، ولا العملــي  ى عــن الــنقضهَــن ـْي ـُبقــاء هــذا الجــري وَ ف بإالمكلــّ رَ مَ ؤْ يُـ
عملي توجد فائدة من أمر الشارع بعدم نقضه والجري العملي على وفقه ، فلا بد من وجود أثر 

لكي توجد فائدة من النهي عن نقـض  وصلاحية للتنجيز والتعذيريترتب على المستصحَب بقاءً 
 . على وفق اليقين السابقاليقين السابق بالشك اللاحق والجري العملي 

 إذن :
البرهــان علــى توقــف الاستصــحاب علــى الــركن الرابــع أمــران ، الأمــر الأول هــو رفــع اللغويــة ،     

ــ ثبــات الحالــةفإ ،  افي التنجيــز والتعــذير يعتــبر لغــوً  رادا إذا لم يكــن مــؤثّ الســابقة في مرحلــة البقــاء تعبّ
 نماإلنهي عن النقض الحقيقي ، و ا ى عن نقض اليقين بالشك لا يرادوالأمر الثاني هو أنه في النه

، والأمــران يحصــلان إذا كــان للمستصــحَب أثــر عملــي في مرحلــة  يــراد النهــي عــن الــنقض العملــي
 بقاء ، ولا يشترط أن يكون المستصحَب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي .ال

 النتيجة :
 حكمٍ  مَ دَ والتعذير ، أو عَ  للتنجيز ا قابلاً ب حكمً يتواجد فيما إذا كان المستصحَ الرابع الركن     
بــع ، أو قيــدا للواجــب ، فــالركن الرالحكــم  قــاأو متعلَّ ، كــذلك   ا لحكــمٍ لــذلك ، أو موضــوعً  قابــلٍ 

 .يتواجد فيها جميعا ما دام أن المستصحَب له صلاحية التنجيز والتعذير 
 ظرف تواجد الركن الرابع :

الحــدوث ، فــإذا كــان  هــو ظــرف البقــاء لا ظــرفالرابــع الظــرف الــذي يعتــبر فيــه تواجــد الــركن     
فيهـا  مرحلـة البقـاء جـرى الاستصـحاب ثر عملي وصلاحية للتنجيـز والتعـذير فيأللحالة السابقة 

 عملي .ثر أولو لم يكن لحدوثها 
 مثال :

كــافرا إلى   ء الابــنثــر عملــي ، ولكــن كــان لبقــاأالمســلم يكــن لكفــر الابــن في حيــاة أبيــه  إذا لم    
إلى حــين مــوت ثــر عملــي ، وهــي نفــي الإرث عنــه ، وشــككنا في بقائــه كــافرا أمــوت الأب  حــين
 .نفي الإرث عن الابن  ، وترتّب الأثر العملي وهوجرى استصحاب كفره  الأب

 
 



 الكتاب :
 مقدار ما يثبت بالاستصحاب -٣

، الشــك  دليــل الاستصــحاب كمــا عرفنــا مفــاده النهــي عــن الــنقض العملــي لليقــين عنــد    
ن حكم ببقاء المتيقَّ  ن الشارعأوهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي ، بل يراد به بيان 

لا يـــنقض اليقـــين "قـــال :  فكأنـــه، د إلى هـــذا الحكـــم والنهـــي إرشـــا، عنـــد الشـــك في بقائـــه 
لا إهنا لا يعني بقـاءه حقيقـة و  نوالحكم ببقاء المتيقَّ  " ،ن باقٍ ن المتيقَّ حكم بأألأني  ؛بالشك 

ي أيعـني بقـاءه مـن الناحيـة العمليـة  مـع أن الاستصـحاب حكـم الشـك ، بـل، لزال الشك 
الـذي كنـت علـى يقـين منـه  يءن الشـلقـول بأإلى ا تنزيله منزلة الباقي عمليـا ، ومرجـع ذلـك

ب حكمــا فتنزيلــه منزلــة البــاقي البــاقي ، فــإذا كــان المستصــحَ  منزلــةَ  لَ زِّ فشــككت في بقائــه نُـــ
ثـره أوإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبـد بحكمـه و  معناه التعبد ببقائه ،

شرعي آخـر  كم بنفسه موضوعا لحكموكان هذا الح شرعيٌّ  حكمٌ  بِ كان للمستصحَ  ، وإذا
يعــني التعبــد بمــا لهــذا  والتعبــد بحكمــه هــو بــدوره، فتنزيلــه منزلــة البــاقي معنــاه التعبــد بحكمــه 

 وهكذا .، الحكم من حكم أيضا 
م أو مــلازِ  ب حكمــا ولا موضــوعا لحكـم ، ولكنــه سـبب تكــوينيوقـد لا يكــون المستصـحَ     

ن حيـاة زيـد الـتي أفرضـنا  الحكم ، كمـا لـو هو موضوع يءآخر ، وذلك الش يءخارجي لش
 -تقــدير بقائهــا إلى زمــان الشــك  علــى -كنــا علــى يقــين منهــا ثم شــككنا في بقائهــا ســبب 

ذلـــك هـــل يجـــري  لحكـــم شـــرعي ، ففـــي مثـــل لنبـــات لحيتـــه ، وكـــان نبـــات اللحيـــة موضـــوعا
 الحكم الشرعي تعبدا أو لا ؟ ثبات ذلكاستصحاب حياة زيد لإ

؛ الصـحيح  قـين عـدم اقتضـاء دليـل الاستصـحاب لـذلك ، وهـذا هـوالمحقِّ  والمشهور بـين    
مباشــرة بــلا تعبــد بنبــات  ثبــات ذلــك الحكــم الشــرعي باستصــحاب حيــاة زيــدإن أريــد إلأنــه 

فمـا لم يثبـت ، نبـات اللحيـة لا حيـاة زيـد  ن ذلـك الحكـم موضـوعهلأ اللحية فهو غير ممكن
 لاً ن أريــــد إثبــــات نبــــات اللحيــــة أوّ إلحكــــم ، و ا بالتنزيــــل والتعبــــد نبــــات اللحيــــة لا يترتــــب

ذلــــك الحكــــم الشــــرعي فهــــو خــــلاف ظــــاهر دليــــل  ثبــــاتإباستصــــحاب الحيــــاة وبالتــــالي 
تنزيـل مشــكوك البقـاء منزلــة البـاقي ، والتنزيــل  -عرفنــا  كمـا -ن مفــاده لأ ؛الاستصـحاب 

لا غيرها ، ونبـات اللحيـة  لِ زِّ ن ـَالمُ  لِ بَ توسعة دائرة الآثار المجعولة من قِ  دائما ينصرف عرفا إلى
قـال  وليس بجعل مـن الشـارع بمـا هـو شـارع ، فهـو كمـا لـو، ثر تكويني أللحياة ، ولكنه  ثرأ

ــرة " ،نزلــت الفقــاع منزلــة الخمــر"الشــارع :  الحرمــة لا  فكمــا يترتــب علــى ذلــك توســعة دائ



وســـعة استصـــحاب الحيـــاة ت توســـعة الآثار التكوينيـــة للخمـــر بالتنزيـــل ، كـــذلك يترتـــب علـــى
 التكوينية التي منها نبات اللحية . الأحكام الشرعية للحياة عمليا لا توسعة آثارها

ب للمستصــحَ  ن الاستصــحاب يترتــب عليــه الأحكــام الشــرعيةومــن هنــا صــح القــول بأ    
 حكامها الشرعية .أدون الآثار العقلية التكوينية و 

تكـــويني  ي مترتـــب علـــى أثـــرالـــذي يـــراد بـــه إثبـــات حكـــم شـــرع ى الاستصـــحابُ مَّ سَـــيُ وَ     
ن أت ، ويـراد بـه المثبـِ ، ويقـال عـادة بعـدم جـر�ن الأصـل "تبـِثْ الأصل المُ ـ "ب بللمستصحَ 

ـ اللحيــة ، ويســمى نبــات اللحيــة بــ مثــل استصــحاب الحيــاة لا يثبــت الحكــم الشــرعي لنبــات
 . "الواسطة العقلية"

 الشرح :
 مقدار ما يثبت بالاستصحاب المقام الثالث :   
 �تي البحث في نقطتين ، وهما :    

 النقطة الأولى : معنى النهي عن النقض :
النهـــي عـــن الـــنقض "مفـــاده ســـابقا كمـــا عرفنـــا   -أي صـــحيحة زرارة  - دليـــل الاستصـــحاب    

" ، ومعــنى ذلــك أن الشــارع �مــر المكلــف بالجــري العملــي علــى وفــق الشــك  العملــي لليقــين عنــد
 كأنه غير موجود ، فيأتي السؤال التالي :  اليقين السابق ويتعامل مع الشك

مـــا هـــو المـــراد مـــن النهـــي عـــن الـــنقض العملـــي ؟ هـــل يـــراد النهـــي التكليفـــي أو النهـــي     
 الإرشادي ؟

 الجواب :
 قبل الجواب عن السؤال لا بد من بيان الفرق بين النهي التكليفي والنهي الإرشادي :    

 النهي التكليفي :
فيه �ي عن فعل وأتى المكلـف بهـذا الفعـل فقـد ارتكـب حرامـا تكليفيـا  الحكم الشرعي الذي    

 .أي الحرمة يسمى �يا تكليفيا  ستحق العقاب هذا الحكم الشرعيفي
 مثال :

 إذا قال المولى "لا تَكْذِبْ" وأتى المكلف بالكذب فإنه ارتكب حراما فيستحق العقاب .    
 النهي الإرشادي :



فيـــه إرشـــاد إلى جزئيـــة شـــيء أو شـــرطيته أو كـــان يـــه �ـــي عـــن فعـــل و الحكـــم الشـــرعي الـــذي ف    
�يـا إرشـاد� يسمى  هذا الحكم الشرعيلا يستحق العقاب هذا الفعل مانعيته وإذا فعل المكلف 

. 
 : مثال
فـإن النهـي إرشـاد إلى مانعيـة جلـد مـا لا إذا قال المولى "لا تصـل في جلـد مـا لا يؤكـل لحمـه"     

لصــلاة ، فــإذا صــلى فيــه فإنــه لا يكــون مأثومــا مســتحقا للعقــاب ، وإنمــا يؤكــل لحمــه مــن صــحة ا
 تكون صلاته باطلة .

 جواب السؤال السابق :
تحــريم الــنقض النهــي التكليفــي أي لا يــراد بــه في قولــه "لا تــنقض اليقــين بالشــك" هــذا النهــي     

فـــلا يســـتحق ، فـــإذا نقـــض المكلـــف يقينـــه الســـابق بالشـــك لا يكـــون قـــد ارتكـــب حرامـــا العملـــي 
العقــاب ، مــثلا لا يحــرم عليــه عنــد الشــك في الوضــوء المتــيقَّن ســابقا نقــض يقينــه الســابق وإعــادة 

النهــي الإرشــادي إلى بقــاء الحالــة الســابقة والجــري العملــي علــى ، بــل يــراد بــه الوضــوء مــن جديــد 
إرشــاد إلى هــذا والنهــي ، ن عنــد الشــك في بقائــه حكــم ببقــاء المتــيقَّ  ن الشــارعأبيــان وفقــه ، فــيراد 

ن حكـــم بأألأني  ؛لا يـــنقض اليقـــين بالشـــك "قـــال :  فكأنـــه، أي الحكـــم ببقـــاء المتـــيقَّن الحكـــم 
 ." ن باقٍ المتيقَّ 
أي وإن كــان المتــيقَّن  -لا إو ووجــدا� هنــا لا يعــني بقــاءه حقيقــة  نببقــاء المتــيقَّ الشــارع وحكـم     

الـــة الســـابقة ، ومـــع وجـــود الشـــك لا ، فـــالمكلف شـــاك في بقـــاء الحلـــزال الشـــك  -باقيـــا حقيقـــةً 
، يكــــــون اليقــــــين باقيــــــا حقيقــــــة في نفــــــس المكلــــــف ، ولــــــو كــــــان اليقــــــين باقيــــــا لمــــــا كــــــان شــــــاكا 

، فإذا شك يستصحب الحالـة السـابقة ، أي يكـون الشـك موجـودا الاستصحاب حكم الشك و 
 حقيقة أي لا يبقى .، وإذا وُجِدَ الشك ينتفي اليقين 

وترتيـب منزلـة البـاقي عمليـا  المتيقَّن تنزيل أيمن الناحية العملية هو بقاؤه  نء المتيقَّ بقا عنىوم    
 يءن الشـإلى القـول بأ ، ومرجـع ذلـكالأثر على اليقين السابق عمليا والجري العملـي علـى وفقـه 

 .الباقي  منزلةَ  لَ زِّ الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه ن ـُ
 أقسام : ثلاثةيله منزلة الباقي على والمستصحَب الذي حكم الشارع بتنز     

 القسم الأول :
معنــاه التعبــد مــن �حيــة عمليــة تنزيلــه منزلــة البــاقي إن فــشــرعيا ب حكمــا إذا كــان المستصــحَ     
 .ء هذا الحكم الشرعي ببقا
 ال :مث



إذا كـــان المكلـــف علـــى يقـــين ســـابق بالطهـــارة وشـــك الآن في ارتفاعـــه فإنـــه يستصـــحب بقـــاء     
صـحة الصـلاة إذا الحكم بمعنى ذلك هو التعبد ببقاء الطهارة وترتيب الأثر عليها ، كالطهارة ، و 

 بل بنى على الطهارة السابقة . ةجديد طهارةلم �تِ ب
 القسم الثاني :

ذلـك  منزلـة البـاقي معنـاه التعبـد بحكـم تنزيلـهإن فـشرعي موضوعا لحكم المستصحَب إذا كان     
 .ثره أو  الموضوع

 ال :مث
ا كان المكلـف علـى يقـين بعدالـة زيـد ثم شـك في ارتفاعهـا فإنـه يستصـحب بقـاء العدالـة ، إذ    

ومعنى استصحاب بقاء العدالة هو تنزيله منزلة الباقي والتعبد بحكـم ذلـك الموضـوع وترتيـب الأثـر 
 عليه ، كالحكم بصحة إمامته في صلاة الجماعة .

 القسم الثالث :
شـرعي  بنفسه موضـوعا لحكـم الشرعي وكان هذا الحكم يٌّ شرع حكمٌ  بِ كان للمستصحَ  إذا    

،  هــذا المستصــحَب معنــاه التعبــد بحكــم مــن �حيــة عمليــة منزلــة البــاقي المستصــحَب آخــر فتنزيــل
 .أيضا  آخر يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم هو بدوره هذا المستصحَب والتعبد بحكم

 ال :مث
رجــع التقليــد ثم شــك فإنــه يستصــحب بقــاء عدالتـــه ، إذا كــان المكلــف علــى يقــين بعدالــة م    

هو موضوع لحكم شرعي وهو جـواز البقـاء علـى تقليـده  -أي بقاء عدالته  -وهذا المستصحَب 
إذا أصـدر  شـرعي آخـر وهـو وجـوب الالتـزام بحكـم مرجـع التقليـد، وجواز التقليد موضـوع لحكـم 

بــاقي مــن الناحيــة العمليــة هــو التعبــد منزلــة ال -أي بقــاء عدالتــه  -، فتنزيــل المستصــحَب  حكمــا
بالحكم الشرعي الأول وهو جواز البقاء على تقليده ، وهذا الحكم موضوع لحكم شـرعي آخـر ، 

وجوب الالتزام بحكـم والتعبد ببقاء الحكم الشرعي الأول معناه التعبد بالحكم الشرعي الثاني وهو 
 .مرجع التقليد 

 النقطة الثانية : الأصل المثُْبِت :
 ، ولكنـه سـبب تكـوينيشـرعي ولا موضـوعا لحكـم شـرعيا ب حكمـا وقد لا يكـون المستصـحَ     

شــرعي ، هــو موضــوع لحكــم الآخــر  يءآخــر ، وذلــك الشــ يءم خــارجي لشــأو مــلازِ لشــيء آخــر 
منزلــة البــاقي معنــاه التعبــد بالحكــم  -أو المــلازمِ الخــارجي بب السّــأي  -المستصــحَب فهــل تنزيــل 

 المسبَّب أو الملزوم الذي يعتبر موضوعا للحكم الشرعي ؟ الشرعي المترتب على



 مثال :
 علــى - ســببٌ  ء حياتــهعلــى يقــين منهــا ثم شــككنا في بقــازيــد الــتي كنــا  ن حيــاةَ أفرضــنا  إذا    

كمــا لحكــم شــرعي   لنبــات لحيتــه ، وكــان نبــات اللحيــة موضــوعا -تقــدير بقائهــا إلى زمــان الشــك 
عند نبات لحية زيد ، فالمستصحَب هو حياة زيد ، وهي سبب  إذا نذر أن يتصدَّق على الفقراء

تكويني لنبات لحية زيد ، ونبات اللحية هو المسبَّب ، ووجوب التصـدّق يترتـب علـى نبـات لحيـة 
بوجــوب الحكــم الشــرعي  ثبــات ذلــك، ففــي مثــل ذلــك هــل يجــري استصــحاب حيــاة زيــد لإزيــد 

 أو لا ؟ -أي نبات اللحية  -رعي من خلال إثبات موضوع الحكم الشدا تعبّ التصدّق 
إن هذا النحو من أنحـاء المستصـحَب هـو مـا يطلـق عليـه الأصـوليون "الأصـل المثبـِت" ، وهـو     

  -لشــيء آخــر  أو ملازمِــا لشــيء آخــر  -كحيــاة زيــد   -مــا لــو كــان المستصــحَب ســببا تكوينيــا 
ا لحكــم شــرعي ، موضــوع -أي نبــات اللحيــة  -، وكــان ذلــك الشــيء الآخــر  -كنبــات اللحيــة 

التعبــــد بالحكــــم الشــــرعي المترتــِّــب علــــى  -أي الســــبب أو المــــلازمِ  -وأرد� باثبــــات المستصــــحَب 
، فالأصــل المثبــِت يتصــوّر إذا  المســبَّب أو الملــزوم ، هــذا الاستصــحاب يســمى بـــ "الأصــل المثبــِت" 

بــين نبــات اللحيــة كانــت الملازمــة بــين المستصــحَب وأثــره تكوينيــة وعقليــة لا شــرعية ، فالملازمــة 
وحيــاة زيــد ملازمــة تكوينيــة غــير قابلــة للانفكــاك ، فاستصــحاب حيــاة زيــد يكــون أصــلا مثبِتــا ، 
وهذا يختلـف عـن الملازمـة الشـرعية بـين طهـارة الثـوب وجـواز الصـلاة بهـذا الثـوب ، فاستصـحاب 

 .طهارة الثوب لا يكون أصلا مثبِتا 
 رأي المشهور :

لجر�نــه في مــوارد عــدم اقتضــاء دليــل الاستصــحاب مــن الأصــوليين هــو قــين المشــهور بــين المحقِّ     
 .، فلا يجري الاستصحاب في موارد يكون الاستصحاب فيها أصلا مثبِتا الأصل المثبِت 

 رأي السيد الشهيد :
 : وذلك لأنه ،الصحيح  هو رأي المشهور    

  : ولالاحتمال الأ
 باستصـــحاب حيـــاة زيـــد - جـــوب التّصـــدّقوهـــو و  - ثبـــات ذلـــك الحكـــم الشـــرعيإن أريـــد إ    

 - وهـــو وجـــوب التّصـــدّق -ن ذلـــك الحكـــم مباشـــرة بـــلا تعبـــد بنبـــات اللحيـــة فهـــو غـــير ممكـــن لأ
باستصــحاب فمــا لم يثبــت بالتنزيــل والتعبــد نبــات اللحيــة ، نبــات اللحيــة لا حيــاة زيــد  موضــوعه

 لا يترتـب -و نبـات اللحيـة والأثـر هـ -حياة زيد وتنزيل المستصـحَب منزلـة البـاقي في هـذا الأثـر 
، فلا يمكن إثبات وجوب التصدق باستصحاب حياة زيد لأ�ا ليست موضوعا لوجـوب الحكم 

 التصدق .



 : انيثالاحتمال ال
لا مباشـرة بـل بعـد إثبـات نبـات اللحيـة باستصـحاب الحيـاة  لاً ن أريد إثبات نبات اللحية أوّ إ    

 ن مفــادلأ ؛هــو خــلاف ظــاهر دليــل الاستصــحاب ذلــك الحكــم الشــرعي ف ثبــاتإوبالتــالي تعبــدا 
بلحـاظ الآثار الشـرعية لا تنزيل مشكوك البقاء منزلـة البـاقي  -عرفنا  كما - دليل الاستصحاب

الآثار التكوينيــة ، ونبــات اللحيــة أثــر تكــويني لا أثــر شــرعي ، فــلا يشــمله دليــل الاستصــحاب ، 
اللحيــة أثـــر تكـــويني ، وإذا لم يثبـــت  فــلا يثبـــت نبـــات اللحيـــة عنــد استصـــحاب الحيـــاة لأن نبـــات

 نبات اللحية لا يثبت الحكم الشرعي المترتِّب عليه لعدم تحقّق موضوع الحكم .
ـــتوســـعة دائـــرة الآثار المجعولـــة مـــن قِ  التنزيـــل دائمـــا ينصـــرف عرفـــا إلىإن        لِ بَ

ُ
ـــالم ، لا غيرهـــا  لِ زِّ نـَ

 فالتنزيــل يكــون بلحــاظ الآثار الشــرعية لا غيرهــا لأن 
ُ
ــالم للحيــاة ،  ثــرأ، ونبــات اللحيــة شــارع  لِ زِّ نـَ

، وإنما بما هو خـالق ، وهنـا نحـن نظـر� وليس بجعل من الشارع بما هو شارع ، ثر تكويني أولكنه 
فيترتـب علـى  " ،اع منزلـة الخمـرنزلـت الفقّـ"قـال الشـارع :  ، فهو كمـا لـوإليه أنه شارع لا خالق 

مـن لخمـر ل، فمـا كـان ثابتـا ة الآثار التكوينيـة للخمـر لا توسـعبالتنزيـل الحرمـة  ذلك توسـعة دائـرة
، فالحرمــة أثــر شــرعي مترتــِّب علــى شــرب الخمــر فقــط ، ولكــن بعــد يثبــت للفقّــاع أحكــام شــرعية 

تنزيل الفقّاع منزلة الخمر تتوسّع دائرة الحرمة لتشمل الفقّاع أيضا ، وتوسعة الأحكام أو تضييقها 
 كــــذلك يترتـــب علــــىو ، حكـــام يكـــو�ن بيــــد الشـــارع مـــن خـــلال توســــعة أو تضـــييق موضــــوع الأ

التكوينيــة الــتي منهــا  استصــحاب الحيــاة توســعة الأحكــام الشــرعية للحيــاة عمليــا لا توســعة آثارهــا
، فـلا يثبـت نبـات اللحيـة باستصـحاب حيـاة زيـد لأن نبـات اللحيـة أثـر تكـويني لا نبات اللحية 

لتصـدق لعـدم ثبــوت موضـوعه وهـو نبــات شـرعي ، وإذا لم يثبـت نبــات اللحيـة لا يثبـت وجــوب ا
 .اللحية 

 النتيجة :
أن صــح يومـن هنــا لا يثبـت الحكــم الشـرعي باستصــحاب حيـاة زيــد علــى كـلا الاحتمــالين ،     

 ب عليه الأحكام الشرعيةن الاستصحاب يترتّ أنقول بقاعدة عامة في باب الاستصحاب وهي "
المترتبّــــــة علــــــى الآثار العقليــــــة م الشــــــرعية حكــــــاالأب دون الآثار العقليــــــة التكوينيــــــة و للمستصــــــحَ 
 .التكوينية" 

ـــــر ى الاستصـــــحابُ مَّ سَـــــيُ وَ      ـــــى أث ـــــب عل ـــــات حكـــــم شـــــرعي مترت ـــــه إثب ـــــراد ب ـــــذي ي تكـــــويني  ال
 ـ "ب بـــللمستصـــحَ 

ُ
ـــثْ الأصـــل الم ـــ ، ويقـــال عـــادة بعـــدم جـــر�ن الأصـــل "تبِ أو عـــدم حجيـــة ت المثبِ

اللحيــة ،   يثبــت الحكــم الشــرعي لنبــاتن مثــل استصــحاب الحيــاة لاأ، ويــراد بــه الأصــل المثبِــت 
 . "ةالواسطة العقليّ ـ "حية بى نبات اللّ ويسمّ 



 الكتاب :
 عموم جر�ن الاستصحاب -٤

ثبـــات لإ طلاقهـــابعـــد أن تمـــت دلالـــة النصـــوص علـــى جـــر�ن الاستصـــحاب نتمســـك بإ    
هنـاك أقـوال  جر�نه ، ولكن فيها أركانه ، وهذا معنى عموم جر��ا في كل الحالات التي تتمّ 

طــلاق الــدليل عــن إوبعــض بــدعوى قصــور  جــه إلى التفصــيل في جر�نــه بــين بعــض المــواردتتّ 
ذكـر أهمهـا وهـو : مـا ذهـب إليـه الشـيخ الأنصـاري  الشمول لجميـع المـوارد ، ونقتصـر علـى

من جر�ن الاستصـحاب في مـوارد الشـك في الرافـع وعـدم  -الله  رحمهما -والمحقق النائيني 
 . يموارد الشك في المقتض جر�نه في

ـــيقَّ  نّ أوتوضـــيح مـــدعاهما :      ـــهالمت ـــذي يشـــك في بقائ ـــابلا للبقـــاء  ن ال تارة يكـــون شـــيئا ق
الرافــع ،  وِّ رُ بقائــه ينشــأ مــن احتمــال طــُ نمــا يرتفــع برافــع ، والشــك فيإوالاســتمرار بطبعــه ، و 

حــدثت مــا لم الطهــارة الــتي تســتمر بطبعهــا مــتى  ففــي مثــل ذلــك يجــري استصــحابه ، ومثالــه
ن الذي يشك في بقائـه محـدود القابليـة للبقـاء في نفسـه وأخرى يكون المتيقَّ ، ينقضها حدث 

شـك في بقـاء  كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح ، فـإذا ،
 يبمـورد الشـك في المقتضـ نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب ، ويسمى ذلـك

. 
الاستصـحاب لشـمول  طـلاق دليـلإهذا التفصيل على خلاف  نّ أوبالنظرة الأولى يبدو     

بـراز نكتـة في الـدليل إالشـمول مـن  ، فلا بد للقائلين بعدم يطلاقه لموارد الشك في المقتضإ
وتقريــــب اســــتفادة ،  "الــــنقض"كلمــــة  �ــــاأ يَ عِــــطلاقــــه ، وهــــذه النكتــــة قــــد ادُّ إتمنــــع عــــن 

 جهين :الاختصاص منها بو 
ــمُ وَ  مٌ كَــلمــا هــو محُْ  ن الــنقض حــلّ أالوجــه الأول :      بلســان  ، وقــد جعــل الاستصــحاب مٌ رَ بـْ

محكمـة ومبرمـة  ن تكـون الحالـة السـابقة الـتي ينهـى عـن نقضـهاأالنهي عـن الـنقض ، فـلا بـد 
ــد عنهــا ، و ومســتمرّ  ــنقض علــى رفــع الي إذا كانــت مشــكوكة  مــاأة بطبيعتهــا لكــي يصــدق ال

سـناد الـنقض إليهـا لانحلالهـا إ لا يصـحّ  -علـى فـرض انتهـاء قابليتهـا  -قاء فهـي القابلية للب
ها عـن بعضَـ تَ لْ صَـإذا فَ  " نقضـتهانيِّ "إِ كـة المتفكّ  بحسب طبعها ، فأنت لا تقول عن الخيـوط

حــراز إالمحكــم ذلــك إذا حللتــه ، فيخــتص الــدليل إذن بمــوارد  نمــا تقــول عــن الحبــلإبعــض ، و 
 قاء والاستمرار .للب بقابلية المستصحَ 



ــوَ       جهــةِ عــن  شب لنفــتّ ن والمستصــحَ ن الــنقض لم يســند إلى المتــيقَّ أعلــى هــذا الوجــه  دُ رِ يَ
، اليقــين في الروايــة  تــه للبقــاء ، بــل أســند إلى نفــسفيــه حــتى نجــدها في افــتراض قابليّ  حكــامٍ إ

نظـر عـن الـنقض إليهـا بقطـع ال سـنادح لإواليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحّ 
 ته للبقاء .ب ومدى قابليّ حالة المستصحَ 

لليقين بالشـك ،  دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا نّ أالوجه الثاني :     
،  أو عنايـةً  ق بـه اليقـين حقيقـةً تعلَّـ قا بعين مالا إذا كان الشك متعلِّ إ وهذا لا يصدق حقيقةً 

الشـك في بقـاء الطهـارة : نهـا ، ومثـال الثـاني يقي الشك في قاعـدة اليقـين مـع: ومثال الأول 
لأنــه  ق بــه اليقــين حقيقــةً قــا بغــير مــا تعلّــن كــان متعلِّ إو  الشــك هنــا نّ إمــع اليقــين بحــدوثها ، فــ

ة البقـاء والاسـتمرار ن له قابليـّالمتيقَّ  ق بالحدوث ، ولكن حيث إنّ متعلِّ  ق بالبقاء واليقينمتعلِّ 
 قـا بعـين مـافيكون الشـك متعلِّ ،  ومستمرٍّ  ق به بما هو باقٍ قد تعلَّ  -بالعناية  -اليقين  فكأن

في  ا في مـــوارد الشـــكمّـــأعلـــى العمـــل بالشـــك ، و  قضُ ق بـــه اليقـــين ، وبهـــذا يصـــدق الـــنّ تعلــّـ
ــ يالمقتضــ مــا الثــاني أفواضــح ، و  ا الأولمّــأ،  ولا عنايــةً  ق بالبقــاء لا حقيقــةً فــاليقين غــير متعلِّ

العمـل بالشـك نقضـا لليقـين ليشـمله  ه للبقـاء ، وعليـه فـلا يكـونتُ ي ـّقابل زْ رَ ن لم تحُْ المتيقَّ  نّ فلأ
 هي المجعول في دليل الاستصحاب .النّ 

ــنّ  صــدقَ  نّ بأ: والجــواب علــى ذلــك      ــإو  قضِ ال اليقــين  قف علــى وحــدة متعلَّــن كــان يتوقّ
 ة الزمـان الحـدوثيّ خصوصـيّ  والشك ، ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك مـن

توضــــيحه فيمــــا مضــــى ، وهــــذه العنايــــة  مضــــافتهما إلى ذات واحــــدة كمــــا تقــــدّ إو  بقــــائيّ وال
 أيضا . يالمقتض ق على موارد الشك فية تطبّ جريديّ التّ 

 أيضا . ياب يجري في موارد الشك في المقتضوعليه فالاستصح    
 الشرح :

 عموم جر�ن الاستصحاب المقام الرابع :    
 حجيــــــةعلـــــى  -وبالخصــــــوص صـــــحيحة زرارة  - الشـــــرعية صبعـــــد أن تمـــــت دلالــــــة النصـــــو     

 ثبـات جـر�نلإ هـذه الأدلـة طـلاقنتمسـك بإ�تي البحث في عموم جر�نه ، وهنا الاستصحاب 
، جر�نـه  ، وهـذا معـنى عمـوم الاستصـحاب فيهـا أركـان الحالات التي تـتمّ  جميعفي  الاستصحاب

ل بين الموارد المختلفة .ففي صحيحة زرارة ورد النهي عن نقض اليقين بالشك ، و   لم يفصِّ
 أقوال بالتفصيل :



، و�تي التفصـيل  المختلفـة بين الموارد الاستصحاب جه إلى التفصيل في جر�نهناك أقوال تتّ     
 في موردين :

 التفصيل بين موارد الشك في المقتضِي والشك في الرافع : -١
 وبحثه السيد الشهيد هنا .    

 ت الحكمية والشبهات الموضوعية :التفصيل بين الشبها-٢
 ولا يبحثه السيد الشهيد في الحلقة الثانية .    
لتفصــيل هــو جــر�ن الاستصــحاب في مــوارد الشــك في الرافــع دون الشــك ودعــوى القــائلين با    

، ودعــواهم قائمــة علــى أســاس الموضــوعية دون الشــبهات الحكميــة  ومــوارد الشــبهاتفي المقتضــي 
 .عن الشمول لجميع الموارد  طلاق الدليلإقصور 

 رحمهمـا -ذكر مـا ذهـب إليـه الشـيخ الأنصـاري والمحقـق النـائيني  علىالسيد الشهيد قتصر يو     
مـــوارد الشـــك في  مـــن جـــر�ن الاستصـــحاب في مـــوارد الشـــك في الرافـــع وعـــدم جر�نـــه في -الله 

 . يالمقتض
 التوضيح :

 ن :يكون على نحوي ن الذي يشك في بقائهالمتيقَّ     
 النحو الأول :

نما يرتفع برافع إشيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه ، و المتيقَّن الذي يشك في بقائه يكون أن     
، ويسـمى الرافـع ، ففـي مثـل ذلـك يجـري استصـحابه  وِّ رُ بقائـه ينشـأ مـن احتمـال طـُ ، والشـك في

 راّفع .بمورد الشك في ال ذلك
 مثال :

، ما لم ينقضها حدث ، فهي قابلة للبقاء والاستمرار حدثت ما متى ستمر بطبعها تالطهارة      
 فإذا توضأ لصلاة الظهر ولم ينقضه حدث فإنه يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة المغرب .

 النحو الثاني :
، فهــو يقتضــي محــدود القابليــة للبقــاء في نفســه شــيئا ن الــذي يشــك في بقائــه يكــون المتــيقَّ أن     

لاحتمــال  ئــهشــك في بقا ، فــإذاتهــاء بعــد فــترة زمنيــة محــدودة حــتى لــو لم يوجــد مــانع بطبعــه الان
 .ي بمورد الشك في المقتض انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب ، ويسمى ذلك

 مثال :
شــك في بقــاء  حــتى لــو لم يهــب عليهــا الــريح ، فــإذامعــينَّ الشــمعة تنتهــي لا محالــة بمــرور زمــن     

 لم يجر الاستصحاب . اقابليته نورها لاحتمال انتهاء



 النتيجة :
(هــامش أجــود  والمحقــق النــائيني) ١٩٧ص٢(هــامش فرائــد الأصــول جالشــيخ الأنصــاري رأي     

، في مـــوارد الشـــك في الرافـــع يجـــري الاستصـــحاب  أن -الله  رحمهمـــا - )٣٥١ص٢التقريـــرات ج
 . يموارد الشك في المقتض في ولا يجري

 رأي السيد الشهيد :
الاستصــــحاب لشــــمول  طــــلاق دليــــلإهــــذا التفصــــيل علــــى خــــلاف  نّ ألنظـــرة الأولى يبــــدو با    

ــل  يطلاقــه لمــوارد الشــك في المقتضــإ ، فصــحيحة زرارة �ــت عــن نقــض اليقــين بالشــك ، ولم تفصِّ
 في موارد الشك ، فهي مطلقة شاملة لموارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي .

، فــلا بــد مــن طلاقــه إبــراز نكتــة في الــدليل تمنــع عــن إالشــمول مــن  عــدملا بــد للقــائلين بوهنــا     
 وجود قرينة دالة على الاختصاص بموارد الشك في الرافع وعدم شمول موارد الشك في المقتضي .

وتقريـب ، في "لا يـنقض اليقـين بالشـك"  "النقض"كلمة  �اأ يَ عِ قد ادُّ والقرينة وهذه النكتة     
 :، والوجهان هما بوجهين  كلمة "النقض"  منوارد الشك في الرافع بماستفادة الاختصاص 

 الوجه الأول :
ــمُ وَ  مٌ كَــمــا هــو محُْ  لُّ حَــهــو لغــة الــنقض معــنى      (هــامش : ابــن منظــور : الــنقض إفســاد مــا  مٌ رَ بـْ

أبرمت من عقد أو بناء) ، فيقال لمـن يحـلّ الأمـر المحكـم والمـبرم أنـه نقضـه ، ويقـال للـدليل المحكـم 
، وقــد ا أشـكلنا عليــه بإشـكال قــوي إنــه دليـل منقــوض ، فــالنقض هـو حــلّ للأمــر المحكَـم المــبرمَ إذ

، ، فالشـــك �قـــض للوضـــوء بلســـان النهـــي عـــن الـــنقض  في صـــحيحة زرارة جعـــل الاستصـــحاب
محكمـة  الحالة السابقة الـتي ينهـى عـن نقضـها وصدق النقض على الشك لا يكون إلا إذا كانت

ة بطبيعتهــا لكــي يصــدق الــنقض مســتمرّ كمــة ومبرمــة إلا إذا كانــت باقيــة و لا تكــون محو ، ومبرمــة 
علـى فـرض انتهـاء قابليتهـا  -إذا كانـت مشـكوكة القابليـة للبقـاء فهـي  ماأعلى رفع اليد عنها ، و 

، فلا تكـون محكمـة مبرمـة ، فهـي تنتهـي سناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها إ لا يصحّ  -
، فــلا المحـدودة ، وتنــتقض بنفسـها ، ولا تحتـاج إلى الشــك ليكـون �قضــا لهـا  بانتهـاء فـترة القابليــة

 يقـال لـه ذلـكنمـا إ، و  نقضـهابأنـه ها عـن بعـض كـة بعضَـالمتفكّ  لخيـوطللشخص إذا فصـل ال اقي
الحبــل المحكــم ، ولكــي يصــدق الــنقض علــى الشــك في صــحيحة زرارة لا بــد أن يكــون  إذا حــلّ 

 بحـــراز قابليـــة المستصـــحَ إ، فيخـــتص الـــدليل بمـــوارد الاســـتمرار المستصـــحَب أمـــرا قـــابلا للبقـــاء و 
أي في مــوارد الشــك في الرافــع حيــث يكــون المستصــحَب محكمــا ومبرمــا باقيــا للبقــاء والاســتمرار 

ومستمرا لولا عروض الرافع ، ويكون الشك في طروّ الرافع شـكا في حـل إحكامـه وإبرامـه وبقائـه 
ره ، وهـذا بخــلاف مـوارد الشـك في المقتضــي فـإن الــنقض واسـتمراره ، فيستصـحب بقــاءه واسـتمرا



لا يصــدق علــى الشــك لعــدم إحكــام الحالــة الســابقة وعــدم قابليتهــا للبقــاء والاســتمرار ، وهكــذا 
يتبينّ أن كلمة " النقض" قرينة علـى اختصـاص الـدليل بمـوارد الشـك في الرافـع دون مـوارد الشـك 

 .في المقتضي 
 الوجه الأول : ردّ 

 في حكـامٍ إ عـن جهـةِ  شنفـتّ حـتى ب ن والمستصـحَ لم يسند إلى المتيقَّ  في صحيحة زرارة النقض    
في اليقـين في الروايـة  إلى نفـس الـنقض للبقـاء ، بـل أسـند ة المتيقَّنفي افتراض قابليّ  هانجدل المتيقَّن

رســوخ  وفيـهوأمـر محكـم مـبرم واليقـين بنفسـه حالـة مسـتحكمة ، قولـه "لا يـنقض اليقـين بالشـك" 
تـه ومـدى قابليّ  -أي المتـيقَّن  -ب بقطـع النظـر عـن حالـة المستصـحَ  الـنقض إليـه سنادح لإمصحّ 
وكونه أمرا محكَما أم غير محكَم ، فالنقض أسند إلى اليقين سواء كان المستصحَب والمتـيقَّن للبقاء 

اب في شيئا قابلا للبقاء أم غير قابل للبقاء ، فتكـون صـحيحة زرارة دالـة علـى جـر�ن الاستصـح
 .موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي معا 

 الوجه الثاني :
، فنهــت عــن نقــض لليقــين بالشــك  دليــل الاستصــحاب يفــترض كــون العمــل بالشــك نقضــا    

اليقين بالشك ، ومر سابقا أن النهي هنا �ي إرشادي إلى الحكم ببقاء المتيقَّن من �حيـة عمليـة 
نقــض  لا يصــدق، و لــى وفــق اليقـين الســابق وكـأن الشــك غــير موجـود ، وذلـك بالجــري العملـي ع

، فصـــدق  أو عنايـــةً  ق بـــه اليقـــين حقيقـــةً تعلَّـــ قـــا بعـــين مـــالا إذا كـــان الشـــك متعلِّ إ اليقـــين بالشـــك
 .النقض العملي يتوقف على وحدة متعلَّق اليقين والشك حقيقةً أو عنايةً 

 قةً :الشك بعين ما تعلَّق به اليقين حقيتعلّق مثال 
، فالشـك يسـري إلى اليقـين السـابق فيزيلـه حقيقـة ، وبعـد يقينهـا  الشك في قاعدة اليقين مع    

 .أن كان يوجد يقين فالآن يوجد شك 
 الشك بعين ما تعلَّق به اليقين عنايةً :تعلّق مثال 
 قالشـك متعلـِّ نّ إالشك في بقاء الطهـارة مـع اليقـين بحـدوثها ، فـالشك في الاستصحاب ، ك    

ق بالحـدوث ، ولكـن حيـث متعلـِّ ق بالبقاء واليقينمتعلِّ  الشك لأن ق به اليقين حقيقةً بغير ما تعلّ 
ق قــد تعلَّــ -بالعنايــة  -اليقــين  فكــأنلــولا عــروض الشــك ة البقــاء والاســتمرار ن لــه قابليّــالمتــيقَّ  إنّ 
بالعنايـة ، ووحـدة ه اليقـين ق بـتعلـّ قـا بعـين مـافيكـون الشـك متعلِّ ،  ومسـتمرٍّ  بمـا هـو باقٍ  لمتيقَّنبا

المتعلَّق لا تحصـل إلا إذا فرضـنا أن اليقـين موجـود إلى حـين زمـان الشـك ، ووجـوده كـذلك معنـاه 
بهـــذه العمـــل بالشـــك  اليقـــين عنـــد، وبهـــذا يصـــدق نقـــض قابليـــة المستصـــحَب للبقـــاء والاســـتمرار 

ا علـــى وفـــق اليقـــين العنايــة ، والـــدليل ينهـــى عـــن الـــنقض العملـــي لليقـــين بالشـــك ، فيجـــري عمليـــ



�تي في مـوارد  قـابلا للبقـاء والمتـيقَّن السابق وكأن الشك غير موجود ، وافتراض كون المستصحَب
المتــيقَّن مــن زمــان الحــدوث إلى زمــان البقــاء ، المستصــحَب و الشــك في الرافــع حــتى يمكــن ســحب 

الشــــك في فيكــــون العمــــل بالشــــك نقضــــا لليقــــين ، والعنايــــة الــــتي صــــحّحت إســــناد الــــنقض إلى 
صـــحيحة زرارة هــــي قابليــــة المستصــــحَب للبقــــاء والاســـتمرار ، وهــــذه القابليــــة موجــــودة في مــــوارد 

 .الشك في الرافع فقط ، فيكون الدليل مختصّا بموارد الشك في الرافع 
حقيقـة ا مّـأ،  ولا عنايةً  ق بالبقاء لا حقيقةً فاليقين غير متعلِّ  يفي المقتض ا في موارد الشكمّ أو     
 نّ فــلأ عنايــةً مــا أ، و متعلَّــق اليقــين في الاستصــحاب هــو الحــدوث ومتعلَّــق الشــك هــو البقــاء  فــلأن
والاســتمرار ، فــلا يكــون الشــك متعلِّقــا بعــين مــا تعلَّــق بــه اليقــين لا ه للبقــاء تــُقابلي ـّ زْ رَ ن لم تحُْــالمتــيقَّ 

لا  - ولا عنايــةً لا حقيقــةً  -والشــك  مــع عــدم صــدق وحــدة متعلَّــق اليقــين، و حقيقــةً ولا عنايــةً 
أي هــي المجعــول في دليــل الاستصــحاب نقــض لليقــين ليشــمله النّ أنــه العمــل بالشــك  صــدق علــىي

 "لا ينقض اليقين بالشك" .
 رد الوجه الثاني :

، اليقين والشك  قف على وحدة متعلَّ يتوقّ  في صحيحة زرارة قضِ صدق النّ رأى المستدلّ أن     
 ممكنــة ، فقــال المســتدل بالوحــدة العنائيــة ، والعنايــة هــي وفي الاستصــحاب الوحــدة الحقيقيــة غــير
يمكــن إســناد الــنقض إلى  الســيد الشــهيد يــردّ بأنــه ، ولكــنقابليــة المستصــحَب للبقــاء والاســتمرار 
ة خصوصـيّ  يكفي في هذه الوحـدة تجريـد اليقـين والشـك مـنالشك بلا حاجة إلى هذه العناية ، ف

توضـيحه فيمـا مضـى  مإلى ذات واحـدة كمـا تقـدّ  ليقين والشكة اضافإو  والبقائيّ  الزمان الحدوثيّ 
، فالوحــدة العنائيــة تحصــل بهــذا التجريــد ، ويكــون في الجهــة الأولى وهــي البحــث في فقــه الروايــة 
علـى مـوارد الشـك ق ة تطبـّجريديـّ، وهذه العناية التّ العمل بالشك نقضا لليقين ، وهو منهي عنه 

 تجريــــد اليقــــين والشــــك مــــنلأن الــــنقضَ بعــــد أيضــــا  يقتضــــالم علــــى مــــوارد الشــــك فيفي الرافــــع و 
 .يصدق في كلا الموردين  ضافتهما إلى ذات واحدةإو  والبقائيّ  ة الزمان الحدوثيّ خصوصيّ 
 النتيجة :

الاستصـحاب يجـري في بعد بطلان كلا وجهي الاختصـاص فـإن رأي السـيد الشـهيد هـو أن     
، وهذا معناه عمـوم جـر�ن الاستصـحاب أيضا  يتضموارد الشك في المقموارد الشك في الرافع و 

. 
 
 
 



 الكتاب :
 تطبيقات -٥

 ق :استصحاب الحكم المعلَّ  -١
 ، فيجـــــري هفي بقـــــاء الجعـــــل لاحتمــــال نســـــخ كُّ شَــــيُ  ةفي مــــوارد الشـــــبهة الحكميـــــة تار     

 .استصحاب بقاء الجعل 
كمـا إذا حـرم العصـير العنـبي تـه ،  وفعليّ  قـهفي بقاء المجعول بعد افـتراض تحقّ  كُّ شَ وأخرى يُ     

 .ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول  في بقاء الحرمة بعد كَّ شُ بالغليان وَ 
حالة وسطى بين الجعل والمجعول ، وتوضـيح ذلـك في المثـال الآتي  وثالثة يكون الشك في    

: 
فهنا المجعول  ، لِ غْ لم ي ـَ دُ عْ ا ولكنه ب ـَونفترض عنبً ،  ىلَ إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غَ     

ا نعلـم المجعـول الآن ، ولكنـّ ق الغليـان ، فـلا علـم لنـا بفعليـةتحقّـ ه فرعُ تُ ا ، بل فعلي ـّليس فعليًّ 
س العنـب بعـد ذلـك وأصـبح فـإذا تيـبّ  لحـرم ، ىهذا العنـب لـو غلـ نّ أبقضية شرطية وهي : 

 ىهــذا الزبيــب إذا غلــ نّ أعــنى هــل لا تــزال باقيــة بم في أن تلــك القضــية الشــرطية ا نشــكّ زبيبــً
 .يحرم كالعنب أو لا 

 هنــا لــيس في بقــاء الجعــل ونســخه إذ لا نحتمــل النســخ ، ولــيس في بقــاء المجعــول فالشــك    
القضـية  ا الشـك في بقـاء تلـكنمّـإ، و  دُ عْـة المجعـول ب ـَتـه إذ لم يوجـد علـم بفعليـّبعد العلـم بفعليّ 

 الشرطية .
ومشـكوكة  نـة حـدوثالأ�ـا متيقّ  ؛تلـك القضـية الشـرطية  ي استصـحابر فقد يقال إنه يج    

ولكـن ذهـب ،  "عليقـيّ الاستصـحاب التّ ـ "أو ب "قاستصحاب الحكم المعلَّ ـ "ى بويسمّ ، بقاء 
لــيس في الحكــم الشــرعي إلا  إذ ؛رحمــه الله) إلى عــدم جــر�ن الاستصــحاب (المحقــق النــائيني 

والمجعـول لا يقـين بحدوثـه ، ،  لركن الثاني مختـلّ فا الجعل والمجعول ، والجعل لا شك في بقائه ،
ما القضية الشـرطية فلـيس لهـا وجـود في عـالم التشـريع بمـا هـي قضـية أو ،  فالركن الأول مختلّ 

 وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها . شرطية
 الشرح :

 الاستصحاب تطبيقات المقام الخامس :    
  خمسة أمور :�تي البحث في تطبيقات الاستصحاب في    

 استصحاب الحكم المعلَّق .-١



 استصحاب التدريجيات .-٢
 استصحاب الكلي .-٣
 الاستصحاب في حالات الشك في التّقدّم والتّأخّر .-٤
 الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبّبي . -٥

 وتأتي هذه البحوث تباعا كما يلي :    
 ق :استصحاب الحكم المعلَّ  التطبيق الأول :

 مقدمة :
 يمكن تقسيم استصحاب الحكم إلى قسمين :    

 القسم الأول : الاستصحاب التنجيزي :
هو الاستصحاب الذي يكون فيـه المستصـحَب أمـرا منجَّـزا وفعليـّا أي غـير معلَّـق علـى شـيء     

 ، والبحوث السابقة كانت مبنيّة على هذا القسم من الاستصحاب .
 مثال :

ابق بوضوئه ثم حصل عنده شك لاحق في بقاء وضوئه ، فيستصـحب إذا كان على يقين س    
 بقاء وضوئه ، والمستصحَب هنا أمر منجَّز غير معلَّق على شيء .

 القسم الثاني : الاستصحاب التعليقي :
ــز وغــير      هـو الاستصــحاب الــذي يكــون فيــه المستصــحَب أمـرا معلَّقــا علــى شــيء أي غــير منجَّ

 فعليّ .
 التوضيح :

بحث يقع في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية ، وكما مرّ سابقا أن الحكم لـه ال    
مرحلتــان : الثبــوت والإثبــات ، ومرحلــة الثبــوت فيهــا ثلاثــة عناصــر : المــلاك والإرادة والاعتبــار ، 

 والاعتبار هو الجعل .
، والجعـل هـو الحكـم الـذي والحكم الشرعي تارة يراد به الجعـل ، وتارة أخـرى يـراد بـه المجعـول     

يجعلــه الشــارع علــى �ــج القضــية الحقيقيــة ويلحــظ الشــارع فيــه القيــود تقــديرا ، والمجعــول هــو فعليــة 
 الحكم وهو الحكم الذي يكون فعليا في حال تحقق القيود خارجا .

 مثال :
وجـــوب صـــلاة الظهـــر حكـــم يلحـــظ فيـــه الشـــارع قيـــد زوال الشـــمس ، وهـــذا هـــو الجعـــل أي     

الموجــود في الشــريعة ، وإذا تحقــق الــزوال في الخــارج فــإن وجــوب صــلاة الظهــر يصــير فعليــا  الحكــم



علــى المكلــف فيــدخل في ذمتــه ، ويجــب أن �تي بصــلاة الظهــر خارجــا ، وإذا لم �تِ بهــا خارجــا 
 فإنه يكون مأثوما ويعاقَب .

 رجوع إلى البحث :
رد الشــبهات الحكميــة يكــون علــى ثلاثــة بعــد هــذه المقدّمــة نقــول إن الشــك في الحكــم في مــوا    

 أنحاء :
 النحو الأول :

هـــذا  احتمـــال نســـخبســـبب في بقـــاء الجعـــل  يشـــكّ أن يكـــون المكلـــف علـــى يقـــين بالجعـــل ثم     
استصـحاب بقـاء  يجـريهنـا ، ف، و�تي هذا الاحتمال لوجود أحكام منسوخة في الشـريعة  الجعل

 .لأن أركان الاستصحاب تامة الجعل 
 ثاني :النحو ال

تــه وفعليّ  قــهفي بقــاء المجعــول بعــد افــتراض تحقّ  يشــكّ  أن يكــون المكلــف علــى يقــين بالمجعــول ثم    
 لتحقق قيوده وفعليتها ، فهنا يجري استصحاب بقاء المجعول لأن أركان الاستصحاب تامة .

 مثال :
 بقـاء الحرمـة بعـدفي  شـكّ مـع عـدم ذهـاب الثلثـين ، ثم العصـير العنـبي بالغليـان  ةرمـعلم بحإذا     

 .الذي هو الحرمة السابقة ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول 
 إذن :

إذا علــم المكلــف بالجعــل أو المجعــول ثم شــك في بقائهمــا فيستصــحب بقــاء الجعــل والمجعــول ،     
 والاستصحاب فيهما استصحاب لحكم تنجيزيّ غير معلَّق على شيء .

 النحو الثالث :
 .حالة وسطى بين الجعل والمجعول  يكون الشك فين أ    
 : مثال
 تليسـ رمـةفالح ، لِ غْـلم ي ـَ دُ عْـا ولكنـه ب ـَونفـترض عنبـً،  ىلـَإذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غَ     
ا نعلم بقضـية ن، ولكنّ لأن الغليان لم يحصل المجعول  ق الغليان ، فلا علم لنا بفعليةتحقّ  لعدم ةفعليّ 

في  ا نشـكّ س العنـب بعـد ذلـك وأصـبح زبيبـًفـإذا تيـبّ  ، )لحرم ىذا العنب لو غله(شرطية وهي : 
، يحـرم كالعنــب أو لا  ىهــذا الزبيـب إذا غلــ نّ أهـل لا تــزال باقيـة بمعـنى  أن تلـك القضـية الشــرطية

 فهل نحكم على الزبيب بالحرمة عند الغليان أو لا ؟



القضـية الشـرطية المعلومـة نحتمل نسخ في بقاء الجعل ونسخه إذ لا شكا هنا ليس  الشكإن     
تــه إذ لم بعــد العلــم بفعليّ  في بقــاء المجعــولشــكا ، ولــيس بــل مــا زلنــا نعلــم بأن العنــب يحــرم إذا غلــى

المعلوم هو ا نمّ إ، و لأن الحرمة معلَّقة على الغليان ولم يحصل الغليان  دُ عْ ة المجعول ب ـَيوجد علم بفعليّ 
القضـــية  في بقـــاء تلـــكيكـــون الشـــك علَّـــق علـــى الغليـــان ، و القضـــية الشـــرطية الـــتي فيهـــا الحكـــم م

 ، فيأتي السؤال التالي :الشرطية 
هل يجري استصحاب بقاء تلك القضية الشرطية بالنسبة إلى الزبيب والحكـم بحرمتـه إذا     

 غلى كما هو حال العنب أو أن الاستصحاب لا يجري ؟
 الجواب :

 القول الأول :
، ومشــكوكة بقـــاء  نــة حــدوثاالقضـــية الشــرطية لأ�ــا متيقّ  كحاب تلــاستصــ بجــر�نقــد يقــال     

فــالمكلف كــان علــى يقــين بهــذه القضــبة الشــرطية ، وبعــد تحــوّل العنــب إلى زبيــب يشــك في بقــاء 
هذه القضية الشرطية فيستصحب بقاءهـا ، ويترتـّب عليـه أن الزبيـب يحـرم إذا غلـى ، ومـن أركـان 

والمشـكوكة ، والوحـدة المـرادة هـي الوحـدة العرفيـّة لا الوحــدة الاستصـحاب وحـدة القضـية المتيقَّنـة 
الدّقّـيـّة ، فــالعرف يـرى أن الحرمــة الثابتـة للزبيــب عنـد غليانــه هـي نفــس الحرمـة الثابتــة للعنـب عنــد 

هـذا ى ويسـمّ غليانه ، فيجري استصـحاب تلـك القضـية الشـرطية لتماميـة أركـان الاستصـحاب ، 
 " .عليقيّ الاستصحاب التّ ـ "أو ب "قلمعلَّ استصحاب الحكم اـ "بالاستصحاب 
 لمحقق النائيني :القول الثاني ل

لـيس في الحكـم الشـرعي  إذ ؛رحمه الله) إلى عـدم جـر�ن الاستصـحاب (ذهب المحقق النائيني     
، فالحكم إمّا أن يكون موجودا في الشريعة ويلحظ من قِبـَلِ الشـارع علـى نحـو إلا الجعل والمجعول 

قيقيـــة فيكـــون جعـــلا ، وإمّـــا أن يكـــون موجـــودا ومتحقِّقـــا فعـــلا لتحقـــق قيـــوده خارجـــا القضـــية الح
، والجعـل فيكون مجعولا ، فلا يوجد في عالم التشريع إلا الجعل والمجعـول ، ولا يوجـد شـيء ثالـث 

شـــك في يوجــد لا معلــوم الحـــدوث ومعلــوم البقــاء حيـــث  -في تشــريع حرمــة العنـــب إذا غلــى  -
لا يجــري فــ ،لــى يقــين بحرمــة العنــب إذا غلــى ولا يوجــد لديــه شــك في ذلــك لأن المكلــف عبقائــه 

 -أي فعليـة الحرمـة  -والمجعـول ، وهـو الشـك في البقـاء الـركن الثـاني استصحاب الجعل لاختلال 
وهـو اليقـين بالحـدوث لأن الـركن الأول لا يستصحب المجعول لاختلال يقين بحدوثه ، فيوجد لا 

ـــــلِ فعـــــلا ، ف ـــــب لم يَـغْ ـــــة أركـــــان العن الجعـــــل والمجعـــــول لا يجـــــري فيهمـــــا الاستصـــــحاب لعـــــدم تمامي
وراء  ما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشـريع بمـا هـي قضـية شـرطيةأو ، الاستصحاب 

، فالقضية الشرطية "يحرم العنب إذا غلى" ترجـع في حقيقتهـا الجعل والمجعول ليجري استصحابها 



"العنـــب المغلـــيّ حـــرام" ، وهـــذا الحكـــم لـــه ثبـــوتان : ثبـــوت في  إلى قضـــية حمليـــة وهـــي الحكـــم بأن
، وثبــوت آخــر في ، فالقضــية الشــرطية هــي الجعــل ولكنــه حــوِّل إلى قضــية شــرطية مرحلــة الجعــل 

 .مرحلة المجعول عند تحقق موضوعه خارجا ، ولا يوجد شيء ثالث وراء الجعل والمجعول 
 

 الكتاب :
 ات :دريجيّ استصحاب التّ  -٢

فبالنسـبة ، باسـتمرار  نىة كالحركـة توجـد وتفـا تدريجيـّمّـإة توجـد وتبقـى ، و ا قارّ مّ إشياء الأ    
ا بالنســبة إلى القســم الثــاني فقــد مّــأو ، شــكال في جــر�ن الاستصــحاب إإلى القســم الأول لا 

، فـإذا  تسلسـلة حـدوثا دريجيّ مـر التـّالأ نّ لأ ؛ا معًـ يقال بعدم اجتماع الـركن الأول والثـاني
مكان استصـحاب المشـي لترتيـب مـا في بقاء مشيه لم يكن بالإ ا يمشي وشكشخصً  نّ علم بأ

مها ، في تصـــرّ  هـــا لا شـــكّ ة الأولى منـــه معلومـــة الحـــدوث ، ولكنّ الحصّـــ نّ لأ؛ لـــه مـــن الأثـــر 
 ومــن هنــا ، يءفلــم تــتم أركــان الاستصــحاب في شــ، الثانيــة مشــكوكة ولا يقــين بهــا  والحصــة

مـــن  كاستصـــحاب النهـــار ونحـــو ذلـــك لأنـــه،  في الزمـــان  جـــراء الاستصـــحابإيستشـــكل في 
 ة .دريجيّ الأمور التّ 

ــالأ نّ أشــكال : والجــواب علــى هــذا الإ     ــرّ  دريجيّ مــر التّ الوجــود  جــه فيغم مــن تدرّ علــى ال
نحو يصـدق علـى القطعـة  ا علىا مستمرًّ ا واحدً له وحدة ويعتبر شيئً  بعد قطعةٍ  مه قطعةً وتصرّ 

ا بوصـفه شـيئً  دريجيّ مـر التـّنلحـظ الأ أركـان الاستصـحاب حينمـا فتـتمّ  ،الثانية عنـوان البقـاء 
حابه ، وهـــذه فيجـــري استصـــ،  ومشـــكوك �ايـــةً  ن بدايـــةً ه متـــيقَّ نــّـأفنجـــد ، ا ا مســـتمرًّ واحـــدً 

ا ، كمــا في حقيقيًّــ صــالاً صــال قطعاتــه بعضــها بــبعض اتّ اتّ  مــر التــدريجيالوحــدة مناطهــا في الأ
 نّ إنسان ، فا ، كما في حركة المشي عند الإعرفيًّ  صالاً أو اتّ ، أسفل  حركة الماء من أعلى إلى

 . متواصلاً  -ا عرفً  - رُ ب ـَت ـَعْ ه ي ـُولكنّ ، السكون والوقوف  لهالمشي يتخلّ 
 الشرح :

 ات :دريجيّ استصحاب التّ  التطبيق الثاني :
 على قسمين :الأشياء يرى العرف     

 القسم الأول : أشياء قارةّ :
، وكلمــة "قــارةّ" مشــتقّة مــن القــرار والاســتقرار فلهــا حــدوث وبقــاء د وتبقــى ، توجــهــي الــتي     

 .والثبات 



 مثال :
، وإذا كان على يقـين بالوضـوء ثم الوضوء ، فإذا توضّأ فهو باقٍ على وضوئه إلا إذا أحدث     

 .شك في أنه أحدث فإنه يستصحب بقاء الوضوء 
 و لا ؟سؤال : هل يجري الاستصحاب في القسم الأول أ

 الجواب :
 لتمامية أركان الاستصحاب فيه .  القسم الأولفى شكال في جر�ن الاستصحابإلا     

 القسم الثاني : أشياء تدريجيّة :
، فلها في كل آن حدوث جديـد غـير الحـدوث السـابق الـذي باستمرار  نىتوجد وتفهي التي     

 وجد ثم فني .
 مثال :

، ففـــي كـــلِّ آنٍ تحـــدث حركـــة جديـــدة غـــير الحركـــة الســـابقة الـــتي ، فإ�ـــا أمـــر تـــدريجي  الحركـــة    
وجدت ثم فنيت وجاءت حركة جديـدة ، ولـيس للحركـة حـدوث وبقـاء ، فالحركـة شـيء تـدريجي 
، ولهـــا حـــدوثات متعـــدّدة ، وكـــذلك الزمـــان فإنـــه شـــيء تـــدريجي ، فكـــلُّ آنٍ منـــه يحـــدث ثم يفـــنى 

 وبقاء .ويحدث أنٌ جديدٌ ثم يفنى ، فليس للزمان حدوث 
 سؤال : هل يجري الاستصحاب في القسم الثاني أو لا ؟

 الجواب :
 -عـدم اجتمــاع الــركن الأول بعـدم جــر�ن الاستصـحاب في القســم الثـاني ، وذلــك لقـد يقــال     

 دريجيّ مـر التـّالأ نّ لأ ؛ا معًـ -الـذي هـو الشـك في البقـاء  - والثاني -الذي هو اليقين بالحدوث 
إذا  مــثلا ، ف، وكــل حــدوث لاحــق يحصــل بعــد فنــاء الحــدوث الســابق  متعــددة تسلســلة حــدوثا

مكـان استصـحاب المشـي لترتيـب مـا في بقاء مشيه لم يكـن بالإ وشكزيد شي كان على يقين بم
مها في تصـــرّ  معلومــة الحـــدوث ، ولا شــكّ  المشــي ة الأولى مـــنالحصّــ نّ لأ؛  الشــرعي لــه مــن الأثـــر

لا و بقــاء حــتى يمكــن استصــحابها إذا شــككنا ببقائهــا ،  وفنائهــا ، فهــي معلومــة الفنــاء ولــيس لهــا
، لأ�ـــا متيقَّنـــة الارتفـــاع ، فـــلا يوجـــد الـــركن الثـــاني وهـــو الشـــك في البقـــاء يوجـــد شـــك في البقـــاء 

 ، والحصـةفالحصة الأولى من المشي معلومة الحدوث ومعلومة الارتفاع ولا يوجـد شـك في بقائهـا 
لا يوجـد يقـين بالحـدوث و ، فليسـت معلومـة الحـدوث ، ا مشـكوكة ولا يقـين بهـمـن المشـي الثانية 

، فالحصـة الثانيـة مشـكوكة الحـدوث ، فلـو الجديد ، فلا يوجد الركن الأول وهو اليقين بالحدوث 
أركـان  رأى زيـد ماشـيا ثم شـك في بقـاء مشـيه فإنـه لا يمكـن استصـحاب بقـاء المشـي لعـدم تماميـة



كاستصحاب ،   -مثلا  -ستصحاب في الزمان جراء الاإيستشكل في  ومن هنا ،الاستصحاب 
الفقـه العملــي إثبـات بقــاء الليــل أو في ، ومـن أمثلتــه ة دريجيــّمـن الأمــور التّ  النهـار ونحــو ذلـك لأنــه

النهار في شهر رمضان ، فلو شك الصـائم في دخـول المغـرب فـلا يمكنـه استصـحاب بقـاء النهـار 
الفجــر فــلا يمكنــه استصــحاب بقــاء وإثبــات عــدم جــواز الأكــل والشــرب ، ولــو شــك في دخــول 

 .الليل لإثبات جواز الأكل والشرب 
 جواب الإشكال :

بحسب الدقة العقلية لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب كما مرّ في الإشـكال ،  دريجيّ مر التّ الأ    
عرفيــة ، والمــدار في لــه وحــدة  بعــد قطعــةٍ  مه قطعــةً الوجــود وتصــرّ  جــه فيغم مــن تدرّ علــى الــرّ ولكــن 

العُـرْفُ الأمـرَ التـدريجيَّ ويعتـبر ائل الاستصحاب وتحديد أركانـه هـو العُـرْفُ لا الدّقـّة العقليـّة ، مس
، نحــو يصــدق علــى القطعــة الثانيــة عنــوان البقــاء  ا علــىا مســتمرًّ ا واحــدً شــيئً  -كالزمــان والمشــي   -

ه نـّأفنجـد ، ا مرًّ ا مسـتا واحـدً بوصـفه شـيئً  دريجيّ مـر التـّنلحـظ الأ أركـان الاستصـحاب حينمـا فتتمّ 
، فنقول عن النهار إنه حدث ومـا زال باقيـا ، فيجري استصحابه ،  ومشكوك �ايةً  ن بدايةً متيقَّ 

وعن مشي زيد إنه حدث وما زال ماشيا ، فلو تـيقَّن بالنهـار أو المشـي ثم شـك في بقائهمـا فإنـه 
 يستصحب البقاء .

بعضـــها  الأمـــر التـــدريجي صـــال قطعـــاتاتّ  هـــاطمنا مـــر التـــدريجيفي الأالعرفيـــة هـــذه الوحـــدة و     
 ، ويوجد نحوان من الاتصال :ببعض 

 صال الحقيقي :النحو الأول : الاتّ 
، ولا يوجـد بينهـا فواصـل ونقـاط وسـكون  يّ بين قطعات الأمـر التـدريج حقيقيّ  لصااتّ يوجد     

. 
 مثال :

ت متعـدّدة ، ولا توجـد ، توجد فيهـا حـدوثاأسفل  حركة الماء من أعلى إلىالزمان ، وكذلك     
قطعة إلا بعد فنـاء القطعـة السـابقة ، ويوجـد بـين القطعـات اتّصـال حقيقـي بنحـو لا يتخلـّل بـين 

 .ا لها حدوث وبقاء قطعه فواصل ، فيراها العرف شيئا واحدا مستمرّ 
 صال العرفي :النحو الثاني : الاتّ 

 بين قطعات الأمر التدريجيّ . عرفيّ  صالاتّ  يوجد    
 : مثال
 ليتخلـّعبارة عن حدوثات متعدّدة ويحصل تـدريجيا و المشي  نّ إنسان ، فحركة المشي عند الإ    

حركة المـاء بين قطعاته ، فلا يوجد بين قطعاته اتصال حقيقي كما في الزمان و السكون والوقوف 



د إنـه كــان ، فيقـال لزيــ متواصـلاً شـيئا واحــدا  عـرفال في نظــر رُ بـَـت ـَعْ ه ي ـُولكنـّ،  أســفل مـن أعلـى إلى
ماشيا ولا يزال ماشيا ، والنظرة العرفية تكفي لجر�ن الاستصحاب عنـد الشـك في بقـاء المشـي ، 
فــإذا كنــّا علــى يقــين بمشــيه ثم شــككنا في بقــاء مشــيه فإننــا نستصــحب بقــاء مشــيه ويترتــّب الأثــر 

 .يا" بأن قال : "لله علي أن أصلي ركعتين إن كان زيد ماش -مثلا  -الشرعي عليه إن نذر 
 

 الكتاب :
 : يّ استصحاب الكلّ  -٣

موجود  بيعيّ الطّ  نّ لأ ؛ا نسان فيه ضمنً الإ دَ جِ فقد وُ  -مثلا  -زيد في المسجد  دَ جِ إذا وُ     
، ومــن حيــث  يّ الكلّــ بيعــيّ الطّ  لىإإلى الفــرد و  افُ ضَــفي ضــمن فــرده ، فهنــاك وجــود واحــد يُ 

اجد كلا هذين الركنين في الفرد والطبيعـي يتو  ق اليقين بالحدوث والشك في البقاء به تارةتعلّ 
الطبيعي فقط ، وثالثة لا يتواجدان لا في الفرد ولا في الطبيعي ،  وأخرى يتواجدان في، ا معً 

 حالات : فهناك ثلاث
ـــعْ ن ي ـُأالحالـــة الأولى :       الوجـــودُ  في خروجـــه ، فهنـــا كُّ شَـــيُ بـــدخول زيـــد إلى المســـجد وَ  مَ لَ

ــد وبمــا هــو وجــود لطبيعــي في المســجد بمــا هــو الحــادثُ  ــيقَّ الإ وجــود لزي  الحــدوثِ  نُ نســان مت
مـا دام زيـد  حْ بِّ سَـ"ن قيل وجود زيد بأ ا علىبً ، فإن كان الأثر الشرعي مترتِّ  البقاءِ  ومشكوكُ 

ن بأ يّ ا علـى وجـود الكلـّبً ن كان الأثر مترتِّ إالفرد ، و  جرى استصحاب "ا في المسجدموجودً 
القسـم ـ "ى هـذا بـجـرى استصـحاب الكلـي ، ويسـمّ  "المسـجد فينسـان إمـا دام  حْ بِّ سَـ"قيل 

 . "الكلي الأول من استصحاب
ا مّــإزيــد و  امّــإن يعلــم بــدخول أحــد شخصــين إلى المســجد قبــل ســاعة ، أالحالــة الثانيــة :     

ا خالد مّ أالداخل فقد خرج ، و  نراه خارج المسجد ، فإذا كان هو ا فعلاً خالد ، غير أن زيدً 
إذا لــــوحظ كــــل مــــن الفــــردين فأركــــان  كــــان هــــو الــــداخل لا يــــزال باقيــــا ، فهنــــاه إذا  فلعلّــــ

، وخالـد لا يقـين  في عـدم وجـوده فعـلاً  ا لا شـكّ زيـدً  نّ لأ ؛الاستصحاب فيه غـير متواجـدة 
ــوحظ طبيعــي الإل بوجــوده ســابقا ه وجــودَ  نّ نســان أمكــن القــول بأيستصــحب ، ولكــن إذا ل

القسـم ـ "بـ ى هـذاثـر ، ويسـمّ أي استصحابه إذا كان له ، فيجر  بقاءً   ومشكوكٌ حدوثاً  نٌ متيقَّ 
 . "الثاني من استصحاب الكلي

خالدا قد دخل  ن يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا ، ولكن يشك في أنأالحالة الثالثة :     
ســان ، إنالمســجد مــن  لُ يخَــْ في نفــس اللحظــة الــتي خــرج فيهــا زيــد أو قبــل ذلــك علــى نحــو لم



السابقة ، وقد يقال بجر�ن استصـحاب  م في الحالةاب الفرد كما تقدّ فهنا لا مجال لاستصح
القسـم الثالـث ـ "ى هـذا بـ، ويسـمّ  بقـاءً   مشـكوكٌ حـدوثاً  نٌ متـيقَّ  نسـانِ الإ جامعَ  نّ لأ ؛الكلي 

 . "من استصحاب الكلي
 مغـاير حـدوثاً  وجود الجـامع المعلـوم نّ إف ؛والصحيح عدم جر�نه لاختلال الركن الثالث     

 .الشك  قق اليقين ومتعلَّ حد متعلَّ ، فلم يتّ  جوده المشكوك والمحتمل بقاءً لو 
آخـر غـير مـا كـان  فهـو موجـود بوجـود ا فعـلاً الجامع لو كان موجـودً  نّ : أوبكلمة أخرى     

(هــامش : في بعـض النســخ  اا فيهـالجـامع لــو كـان موجــودً  نّ إا للحالــة الثانيـة فــخلافـً،  حـدوثاً 
 وفي بعض النسـخ "فيهـا" أي في الحالـة الثانيـة ، وهـو الأنسـب للعبـارة .) "فيه" أي في المسجد ،

 بعين الوجود الذي حدث ضمنه . فهو موجودٌ  بقاءً 
 الشرح :

 : يّ استصحاب الكلّ التطبيق الثالث : 
 نحتاج هنا إلى مقدمتين :    

 المقدمة الأولى :
ي ، فــالكلي لــه ثلاثــة معــاني في بحــث استصــحاب الكلــي المــراد مــن الكلــي هــو الكلــي الطبيعــ    

 مع التطبيق على مثال "الإنسان كلي" :
 المعنى الأول : الكلي الطبيعي :

نلحـــظ الموضـــوع وهـــو "الإنســـان" في المثـــال ، والإنســـان لـــه أفـــراد متعـــدّدين في الخـــارج كزيـــد     
 وعمرو وبكر ، والإنسان هنا يسمّى "الكلي الطبيعي" .

 ي :المعنى الثاني : الكلي المنطق
نلحظ المحمول وهو "كلي" في المثال ، والكلي في المنطق هو ما لا يمتنـع صـدقه علـى كثـيرين     

 ، والكلي هنا يسمى "الكلي المنطقي" .
 المعنى الثالث : الكلي العقلي :

نلحــظ الموضــوع والمحمــول معًــا ، وهــو الإنســان بوصــفه كلّيـّـا ولا يمتنــع صــدقه علــى كثــيرين ،     
 سمّى "الكلي العقلي" .والكلي هنا ي

 المقدمة الثانية :



الكلــي مبــني علــى بحــث استصــحاب يوجــد تأثــير للنظــر�ت الفلســفية علــى علــم الأصــول ، ف    
ويتكثـّر بتكثـّر أفـراده بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجـود أفـراده  النظرية الفلسفية القائلة

 ارج قولان :حيث يوجد في مسألة وجود الكلي الطبيعي في الخ، 
 القول الأول :

عــدم وجــود الكلــي الطبيعــي في الخــارج ، وإنمــا الموجــود في الخــارج هــو أفــراد الكلــي الطبيعــي      
، فالإنسان له وجود واحد ، وزيد وخالد وعمرو أفراد لذلك الوجود الواحد عمرو خالد و كزيد و 

. 
 القول الثاني :

جـوده لـيس مسـتقلا عـن الفـرد ، فـلا يوجـد وجـود وجود الكلي الطبيعي في الخارج ، ولكـن و     
 س وجود الفرد ، فوجود زيد وجـود لزيـدللكلي الطبيعي ووجود آخر للفرد ، وإنما هو موجود بنف

ووجود للإنسان في نفس الوقت وبوجود واحد ، والفرق بين الوجـودين هـو أن وجـود زيـد يكـون 
صة ، ووجود الإنسان يكون بلا عو  صة مع العوارِض المشخِّ ، والكلي الطبيعـي يتكثـّر ارِض مشخِّ

، وبحـث بتكثرّ أفـراده ، فالإنسـان الموجـود ضـمن زيـد يختلـف عـن الإنسـان الموجـود ضـمن خالـد 
 استصحاب الكلي مبني على القول الثاني .

 رجوع إلى البحث :
موجـود في  بيعـيّ الطّ والكلـي  ،ا ضـمنً  المسـجد نسان فيالإ دَ جِ زيد في المسجد فقد وُ  دَ جِ إذا وُ     

ــيّ  لىإإلى الفــرد و  افُ ضَــضــمن فــرده ، فهنــاك وجــود واحــد يُ  ، فــالطبيعي لــه وجــود  بيعــيّ الطّ الكلّ
، خارجي ، ولكن وجود الطبيعي ليس مسـتقلا عـن وجـود الفـرد بـل هـو موجـود في ضـمن الفـرد 

رد الـذي يضـاف إلى الفـ ذا الوجـود الواحـدق اليقين بالحدوث والشـك في البقـاء بهـومن حيث تعلّ 
وأخــرى يتواجــدان ، ا يتواجــد كــلا هــذين الــركنين في الفــرد والطبيعــي معًــ تارةوإلى الكلــي الطبيعــي 

في فـي استصـحاب الكلـي في الفـرد ولا في الطبيعـي ، ف الطبيعي فقط ، وثالثة لا يتواجدان لا في
 حالات : ثلاث توجدالفرد والطبيعي 
 استصحاب الفرد والكلي : الحالة الأولى :

في المســجد بمــا  الحـادثُ  الوجــودُ  في خروجــه ، فهنـا كُّ شَـيُ بــدخول زيـد إلى المســجد وَ  مَ لـَعْ ي ـُن أ    
، ومرّ سابقا بأن  البقاءِ  ومشكوكُ  الحدوثِ  نُ نسان متيقَّ الإ هو وجود لزيد وبما هو وجود لطبيعي

ثـــر ، فـــإن كـــان الأهـــذا مبـــني علـــى القـــول الثـــاني وهـــو أن الكلـــي موجـــود في الخـــارج بوجـــود الفـــرد 
 جرى استصحاب "ا في المسجدما دام زيد موجودً  حْ بِّ سَ "ن قيل وجود زيد بأ ا علىبً الشرعي مترتِّ 

لأنـه يعلـم بـدخول زيـد ويشـك في بقائــه فيستصـحب بقـاء زيـد ويترتـّب عليـه الأثـر الشــرعي الفـرد 



 نســــان فيإمــــا دام  حْ بِّ سَــــ"ن قيــــل بأ يّ ا علــــى وجــــود الكلــّــبًــــن كــــان الأثــــر مترتِّ إ، و وهــــو التســــبيح 
لأنـه يعلـم بـدخول إنسـان ويشـك في بقائـه فيستصـحب بقـاء جرى استصحاب الكلـي  "المسجد

الإنسان ويترتّب عليه الأثر الشرعي ، والعلم بوجود زيد معنـاه العلـم بوجـوده كفـرد والعلـم بوجـود 
هنـــا و ، لأن الكلـــي الطبيعـــي موجــود في الخـــارج بوجـــود الفـــرد  -أي الإنســـان  -الكلــي الطبيعـــي 

لتــوفّر أركــان الاستصــحاب في الفــرد والكلــي معــا ، ري استصــحاب الفــرد واستصــحاب الكلــي يجــ
القســم " هـو، وهــذا فكـل مـن الفــرد والكلـي متـيقَّنٌ حــدوثًا ومشـكوك بقــاءً فيجـري استصـحابهما 

 .الذي يجري فيه استصحاب الفرد واستصحاب الكلي  "الكلي الأول من استصحاب
 لكلي دون الفرد مع العلم بدخول أحد الفردين :استصحاب ا الحالة الثانية :

ا ا خالـد ، غـير أن زيـدً مّـإزيـد و  امّـإن يعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد قبـل سـاعة ، أ    
ه إذا كـان هـو ا خالـد فلعلـّمّـأ، و قطعـا الداخل فقد خـرج  نراه خارج المسجد ، فإذا كان هو فعلاً 

غـــير  الفـــرد حاب فيمـــن الفـــردين فأركـــان الاستصـــ إذا لـــوحظ كـــل الـــداخل لا يـــزال باقيـــا ، فهنـــا
، الـركن الثـاني وهـو الشـك في البقـاء  ، فيختـلّ  في عدم وجوده فعلاً  ا لا شكّ زيدً  نّ لأ ؛متواجدة 

الــركن الأول وهــو اليقــين بالحــدوث ، هــذا  ، فيختــلّ ليستصــحب  وخالــد لا يقــين بوجــوده ســابقا
 نٌ ه متيقَّ وجودَ  نّ نسان أمكن القول بأبيعي الإ، ولكن إذا لوحظ طبالنسبة إلى استصحاب الفرد 

، وجــود طبيعــي الإنســان متــيقَّن حــدوثًا لأن شخصــا دخــل إلى المســجد  بقــاءً   ومشــكوكٌ حــدوثاً 
خالدا ، والترديد بين زيد وخالد لا يؤثر علـى اليقـين بـدخول طبيعـي  دا أمكان الداخل زيأسواء 

ن الداخل إذا كان زيدا فهو قد خرج قطعا ، الإنسان ، ووجود طبيعي الإنسان مشكوك بقاءً لأ
وإذا كان الداخل خالدا فيحتمل بقاؤه ويحتمل خروجه أي أن بقاءه مشكوك فيه ، فيوجد يقين 

إذا  هيجــري استصــحابتتــوفر أركــان الاستصــحاب في الكلــي ف، فبــدخول إنســان وشــك في بقائــه 
، فهنــا يجــري استصــحاب المســجد" شــرعي كــأن يقــول "سَــبِّحْ مــا دام إنســان في  ثــرأ ترتــّب عليــه

 . "القسم الثاني من استصحاب الكلي" هو ، وهذاالكلي دون استصحاب الفرد 
استصحاب الكلي دون الفرد مع العلـم بـدخول فـرد واحتمـال دخـول الفـرد  الحالة الثالثة :

 الآخر :
للحظـة خالـدا قـد دخـل في نفـس ا ن يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضـا ، ولكـن يشـك في أنأ    

ســـــان ، فهنـــــا لا مجـــــال إنالمســـــجد مـــــن  لُ يخَْـــــ الـــــتي خـــــرج فيهـــــا زيـــــد أو قبـــــل ذلـــــك علـــــى نحـــــو لم
لعـــدم تـــوفّر أركـــان الاستصـــحاب لأن زيـــدا علـــم  ثانيـــةال م في الحالـــةلاستصـــحاب الفـــرد كمـــا تقـــدّ 

 بخروجـه فــلا يتـوفّر الــركن الثـاني وهــو الشــك في البقـاء ، وخالــدا لا يوجـد يقــين بدخولـه فــلا يتــوفّر
لتــــــوفر أركــــــان ، وقــــــد يقــــــال بجــــــر�ن استصــــــحاب الكلــــــي الــــــركن الأول وهــــــو اليقــــــين بالحــــــدوث 



، فجـــامع الإنســـان متـــيقَّن  بقـــاءً  مشـــكوكٌ و حـــدوثا  نٌ متـــيقَّ  نســـانِ الإ جـــامعَ  نّ لأ ؛الاستصـــحاب 
الحــدوث بســبب العلــم بــدخول زيــد ، وجــامع الإنســان مشــكوك البقــاء بســبب احتمــال دخــول 

واحتمال بقاء خالد معناه الشك في بقاء خالد ، والشـك في بقـاء خالـد خالد واحتمال بقائه ، 
معنـــاه الشـــك في بقـــاء جـــامع الإنســـان في المســـجد ، فكلـــي الإنســـان معلـــوم الحـــدوث مشـــكوك 

القســم الثالــث مــن " هــو، وهــذا البقــاء ، فهنــا يجــري استصــحاب الكلــي دون استصــحاب الفــرد 
 . "استصحاب الكلي

 رأي السيد الشهيد :
مــن لاخــتلال الــركن الثالــث  الاستصــحاب في الكلــي عــدم جــر�نفي الحالــة الثالثــة الصــحيح     

ضـمن  حـدوثاً  الجـامع المعلـوم وجـودَ  نّ إفـ ؛أركان الاستصحاب وهو وحدة متعلَّـق اليقـين والشـك 
ضـمن خالـد ، فطبيعـي الإنسـان المتـيقَّن الحـدوث هـو  لوجـوده المشـكوك والمحتمـل بقـاءً  مغـايرٌ زيد 

ضـــمن زيـــد ، وهـــو معلـــوم الارتفـــاع لأن زيـــدا خـــرج قطعـــا ، والمشـــكوك البقـــاء هـــو وجـــود  وجـــوده
 قق اليقـــين ومتعلَّـــحـــد متعلَّـــلم يتّ طبيعـــي الإنســـان ضـــمن خالـــد ، فـــالمتيقَّن هـــو غـــير المشـــكوك أي 

، فـــلا يجـــري الاستصـــحاب بســـبب اخـــتلاف متعلَّـــق اليقـــين ومتعلَّـــق الشـــك ، وهنـــا كلـــي الشـــك 
من زيــد يختلــف عــن كلــي الإنســان الموجــود ضــمن خالــد ، فمــا هــو متــيقَّن الإنســان الموجــود ضــ

الحدوث هو وجود الإنسان ضمن زيد ، وما هو مشكوك البقاء هو وجود الإنسان ضمن خالد 
، وكمـا مـرّ في المقدمـة الثانيـة أن هـذا ، فاختلف المتيقَّن والمشكوك فلا يجري استصحاب الكلـي 

نظرية الفلسفية القائلة بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود مبني على القول الثاني وهو ال
أفراده ويتكثرّ بتكثرّ أفراده لا على القـول الأول الـذي يقـول بأن الكلـي الطبيعـي لـه وجـود واحـد 
وأن زيدا وخالدا أفراد لذلك الوجود الواحد ، ومن يتبنىّ القول الأول فإن الركن الثالث لا يكـون 

ستصحاب الكلي في الحالة الثالثة لأن الإنسـان المتـيقَّن الحـدوث والمشـكوك البقـاء مختلا فيجري ا
واحد لا متعدّد ، ومع اختلاف المباني الفلسفية تختلـف النتـائج في علـم الأصـول وبالتـالي يختلـف 

 .الاستنباط في أحكام الفقه العملي 
ر�ن استصـحاب الكلـي وبـين ما هو الفرق بين الحالة الثالثة التي قيل فيهـا بعـدم جـ : سؤال

 الحالة الثانية التي قيل فيها بجر�ن استصحاب الكلي ؟
 الجواب :

آخر غـير مـا   فهو موجود بوجودفي حالة الشك  ا فعلاً الجامع موجودً لو كان في الحالة الثالثة     
، ، فما كان حدوثًا هو الجامع ضمن زيد ، وما كـان بقـاءً هـو الجـامع ضـمن خالـد  كان حدوثاً 

فاختلف المتيقَّن والمشكوك ، فالكلي المشكوك البقاء ليس هو الكلي المتيقَّن سابقا بـل هـو كلـي 



الجـامع لـو كـان  نّ إا للحالـة الثانيـة فـخلافـً، آخر ، فلا يجري استصحاب الكلي في الحالة الثالثـة 
نســان لإإذا لـوحظ طبيعـي ا، فـبعـين الوجــود الـذي حـدث ضـمنه  فهـو موجـودٌ  بقـاءً فيهـا ا موجـودً 

، وجــود طبيعــي الإنســان متــيقَّن حــدوثًا لأن شخصــا  بقــاءً   ومشــكوكٌ حــدوثاً  نٌ ه متــيقَّ وجــودَ  نّ فــإ
دخــل إلى المســجد ســواء أكــان الــداخل زيــدا أم خالــدا ، والترديــد بــين زيــد وخالــد لا يــؤثر علــى 

أو  اليقـين بــدخول طبيعــي الإنســان لأن الترديــد هــو في كـون طبيعــي الإنســان متحقِّقــا ضــمن زيــد
خالـد ، ووجـود طبيعـي الإنسـان مشــكوك بقـاءً لأن الـداخل إذا كـان زيــدا فهـو قـد خـرج قطعــا ، 
وإذا كان الداخل خالدا فيحتمل بقاؤه ويحتمل خروجه أي أن بقاءه مشكوك فيه ، فيوجد يقين 

فيكون المتيقَّن والمشـكوك واحـدا ، فمـا هـو مشـكوك البقـاء هـو ، بدخول إنسان وشك في بقائه 
 .الكلي في الحالة الثانية  يجري استصحابلي الإنسان المتيقَّن سابقا لا كلي آخر ، فنفس ك

 
 الكتاب :

 ر :أخّ م والتّ قدّ في التّ  كّ الاستصحاب في حالات الشّ  -٤
 كُّ شَـعـدمها ، أو يُ  ة حـدثت أو لا فيجـري استصـحابفي أن الواقعة الفلانيـّ كُّ شَ تارة يُ     

، علـم بأ�ـا حـدثت أو ارتفعـت ن ستصـحاب بقائهـا ، وأخـرىفي أ�ا ارتفعـت أو لا فيجـري ا
ا الكـافر قـد أسـلم ، زيـدً  نّ أارتفاعهـا ، مـثلا نعلـم  ا لا نعلم بالضـبط تاريـخ حـدوثها أوولكنّ 

فترة مـا قبـل الظهـر هـي فـترة  نّ أفهذا يعني  ،بعد الظهر  ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو
د عبّــح للتّ ثــر مصــحِّ أســلامه فيهــا إه الفــترة وعــدم ا في هــذزيــد كــافرً  الشــك ، فــإذا كــان لبقــاء

أثـر  وثبـت بهـذا الاستصـحاب كـل، سـلامه إلى الظهـر إا وعـدم استصحاب بقائـه كـافرً  جرى
ــ شــرعيّ  ــه كــافرً يترتّ ــاك  ســلامه في هــذه الفــترة ، ولكــن إذاإا وعــدم ب علــى بقائ ــر أكــان هن ث
الأثــر علــى الاستصــحاب  هـذا بســلام بعــد الظهـر فــلا يترتــّب علــى حـدوث الإمترتــّ شـرعيّ 

ســلام قبــل الظهــر ، فهــو بمثابــة نبــات لعــدم الإ ن الحــدوث كــذلك لازم تكــوينيلأ ؛المــذكور 
 اللحية بالنسبة إلى حياة زيد .

ــــة أخــــرى نلاحــــظ      ــــد يكــــون بكاملــــه نّ أومــــن �حي مجــــرى  موضــــوع الحكــــم الشــــرعي ق
ين أويكــون أحــد الجــز  أكثــر ، ين أوأا مــن جــز بــًا ، وقــد يكــون مركَّ  أو نفيــًللاستصـحاب إثبــاتاً 

 ن .ر غير متيقَّ خ ، والآا وجدا�ً ثابتً 



 كمـا هـو وجـدا�ً  جراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابتففي هذه الحالة لا معنى لإ    
كوك فيثبت الحكم ، أو خر المشالآ ثبات الجزءولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لإ واضح ،

 .الحكم  ىلنفيه فينف
ـبـًه مترتِّ رث الحفيـد مـن جـدّ إ أن يكون: ل ذلك ومثا     ين : أب مـن جـز ا علـى موضـوع مركَّ

 ا علـىمً ، وإلا كـان مقـدَّ  سلام الأب إلى حين مـوت الجـدّ إخر عدم ، والآ الجدّ  أحدهما موت
ولا ، أبيــه  ا في حيــاةالابــن كــان كــافرً  نّ أمــات يــوم الجمعــة و  الجــدّ  نّ أالحفيــد ، فــإذا افترضــنا 

 ز وجـدا�ً الحفيـد محـرَ  رثإفهنا الجزء الأول من موضـوع  ،على عهده أو لا  ندري هل أسلم
استصــحاب الجــزء الثــاني ،  مشــكوك فيجــري -ســلام الأب إوهــو عــدم  -، والجــزء الثــاني 

رث الحفيـد ، ولكـن علـى الشـرعي لإ وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضـوع الحكـم
ا علـى وصـف بـًا إذا كـان مترتِّ مّـأو ، ين أذات الجـز  ا علـىبـًشرط أن يكـون الأثـر الشـرعي مترتِّ 

الاقـتران والاجتمـاع لازم  نّ جـدوى للاستصـحاب المـذكور لأ الاقتران والاجتماع بينهمـا فـلا
 ببـة علـى المستصـحَ ة المترتِّ الآثار الشـرعيّ  نّ أب ، وقـد عرفنـا للمستصحَ  تكوينيّ  ثرأو  عقليّ 

 ة لا تثبت .بواسطة عقليّ 
الأب قد أسلم ،  نّ أ ا نعلم فعلاً ن كنّ بأ الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلاً  نّ أ ضُ رَ ت ـَفْ وقد ي ـُ    

ذلــك ، وفي مثــل ذلــك  ه هــل أســلم قبــل وفــاة أبيــه أو بعــدنــّأفي تاريــخ ذلــك و  ولكــن نشــكّ 
الأب لم يعد   نّ نا نعلم بأنّ أبذلك  يضرّ  ولا،  يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجدّ 

جـراء الاستصـحاب بلحاظـه ، إرف الـذي يـراد الظّ  في كّ تواجد الشّ  المهمّ  نّ لأ ؛ ا فعلاً كافرً 
وهــو   -الموضــوع مــن فيستصــحب بقــاء الجــزء الثــاني ، وفاتــه  إلى حــين وهــو فــترة حيــاة الجــدّ 

 فيتم الموضوع . - لجداوهو موت  -الجزء الأول  إلى حين حدوث -كفر الأب 
الاستصـحاب إلى  حـراز الموضـوع بضـمّ لإيجـري الاستصـحاب علـى هـذا الوجـه  وكما قد    

المثــال إذا كــان الأب معلــوم  ين ، ففــي نفــسأالوجــدان ، كــذلك قــد يجــري لنفــي أحــد الجــز 
سـلامه وعـدم كفــره إلى إفي كفـره عنــد وفاتـه جـرى استصــحاب  سـلام في حيـاة أبيــه وشـكّ الإ

ب بعـد وفـاة ا نعلـم بكفـر الأسـواء كنـّ رث الحفيد من الجدّ إ حين موت الأب ، ونفينا بذلك
 أبيه أو لا .

ـ رعيّ موضـوع الحكـم الشّـ نّ أ ضُ رَ تـَـفْ وعلى هذا الأساس قـد ي ـُ     وأحـد ، ين أجـز  ب مـنمركَّ
والجـزء  ،بالضـبط مـتى ارتفـع  ويعلـم بارتفاعـه ، ولكـن لا نـدري ين معلوم الثبوت ابتداءً أالجز 

وهـذا يعـني  ،حـدث  ندري بالضبط مـتى ويعلم بحدوثه ، ولكن لا الآخر معلوم العدم ابتداءً 



يرتفـــع ذلـــك الجـــزء فقـــد تحقـــق موضـــوع الحكـــم  هـــذا الجـــزء إذا كـــان قـــد حـــدث قبـــل أن نّ أ
خر كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآ  ا إذامّ أفي زمان واحد ، و  اين معً أالشرعي لوجود الجز 

 في تكميل موضوع الحكم . فلا يجدي
ه إلى حـين ؤ بقـا المحتمـل نّ أنجـد  ثبوت ابتـداءً وفي هذه الحالة إذا نظر� إلى الجزء المعلوم ال    

الاستصـحاب متواجـدة فيـه ،  أركـان نّ لأحدوث الثاني ، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحـين 
 .ب على ذلك ثبوت الحكم ويترتّ 
مـن المحتمـل بقـاء عدمـه إلى حـين  نّ أنجـد  الجزء الثاني المعلوم عدمـه ابتـداءً  وإذا نظر� إلى    

متواجـدة  أركـان الاستصـحاب نّ لأل ، فنستصـحب عدمـه إلى ذلـك الحـين الجزء الأو  ارتفاع
 .ب على ذلك نفي الحكم فيه ، ويترتّ 

خـر ح لأحـدهما علـى الآولا مـرجِّ ، مكان جر��مـا معـا إ والاستصحابان متعارضان لعدم    
 هذه الحالة بحالة مجهولي التاريخ . ىا ، وتسمّ فيسقطان معً 

 ثلاث صور :وحالة مجهولي التاريخ لها 
 الثاني مجهولا . من زمان ارتفاع الجزء الأول وزمان حدوث الجزء إحداها : أن يكون كلٌّ     
زمــان  ولنفرضــه الظهــر ، ولكــن، ا هــا : أن يكــون زمــان ارتفــاع الجــزء الأول معلومًــتثاني    

 .الظهر أو بعده  ولا يعلم هل هو قبل،  حدوث الجزء الثاني مجهول
ــ هــا : أنتثالث     زمــان  ولنفرضــه الظهــر ، ولكــن، ا يكــون زمــان حــدوث الجــزء الثــاني معلومً

 ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده .، ارتفاع الجزء الأول مجهول 
بمعــنى ،  لا شــك في جــر�ن كــل مــن الاستصــحابين المشــار إليهمــا : وفي الصــورة الأولى    

 استحقاقه للجر�ن ووقوع التعارض بينهما .
بقـاءه  نّ لأيجـري لا استصحاب بقاء الجـزء الأول  نّ فقد يقال بأ:  الصورة الثانية واما في    

الظهـر ، فكيـف نستصـحبه  ليس مشكوكا ، بل هو معلوم قبل الظهر ، ومعلـوم العـدم عنـد
 فقط . ا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثانينمّ إو ،  !؟

دون عــدم  بقــاء الجــزء الأولفيجــري استصــحاب ، مــر في الصــورة الثالثــة ويــنعكس الأ    
 .حدوث الجزء الثاني لنفس السبب 

 الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه . نّ عنه بأ رُ بـَّ عَ وهذا ما ي ـُ    
سـاعات  ا حـين ننسـبه إلىا يكـون معلومًـنمّـإمعلـوم التـاريخ  نّ بأ: على ذلـك  ضَ ترُِ وقد اعْ     

خــر المجهــول التــاريخ فــلا نــدري هــل هــو الجــزء الآ ا حــين ننســبه إلىمّــأاليــوم الاعتياديــة ، و 



 رُ بـَّـعَ خر ، وهذا ما ي ـُوجود الجزء الآ فيمكن جر�ن استصحابه إلى حين ،موجود حينه أو لا 
التــاريخ ومعلــوم التــاريخ يجــري في نفســه ويســقط  مــن مجهــول الاستصــحاب في كــلٍّ  نّ عنــه بأ

 سبيّ ا يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النّ نمّ إما هو معلوم التاريخ  نّ لأالاستصحابان بالمعارضة 
 . سبيّ ا مجهولان بلحاظ التاريخ النّ خر ، فهما معً الآ ا إلىأي مضافً 

كالطهـارة  منهمـا بمفردهـا موضـوع لحكـم شـرعي ، كـلٌّ ،  تان حالتان متضـادّ  ضُ رَ ت ـَفْ وقد ت ـُ    
حـدى الحـالتين بإ أو الطهارة من الخبـث والخبـث ، فـإذا علـم المكلـف، من الحدث والحدث 

مـة كلتـا الحـالتين ولم يعلـم المتقدّ  الأخرى استصحب الأولى ، وإذا علـم بطـروّ  في طروّ  وشكّ 
مـن  كـلاًّ   نّ لخبـث لأاستصحاب الحدث أو ا الطهارة مع رة منهما تعارض استصحابُ والمتأخّ 

 . "توارد الحالتينـ "أمثال ذلك بى ا ، ويسمّ بقاءً  ا ومشكوكةنة سابقً الحالتين متيقَّ 
 الشرح :

 ر :أخّ م والتّ قدّ في التّ  كّ الاستصحاب في حالات الشّ  التطبيق الرابع :
 المستصحَب له حالتان :    

 الحالة الأولى :
أن يكون المستصحَب بكامله موضوعا للحكم الشرعي ، وهنا الموضوع بكامله يكون مجـرى     

حالات الاستصحاب ، مثلا العدالـة تكون في أغلب الحالة ، وهذه  ا أو نفيً إثباتاً للاستصحاب 
 موضوع للحكم الشرعي ، وهي بكاملها وبمفردها موضوع بدون أن ينضم إليها شيء آخر .

 وتوجد هنا صورتان :    
 الصورة الأولى :

ــــ يشــــكّ  أن     لأ�ــــا كانــــت عــــدمها  ة حــــدثت أو لا فيجــــري استصــــحابفي أن الواقعــــة الفلانيّ
في أ�ــا ارتفعــت أو لا  ، أو يشــكّ ا فيستصــحب عــدمها معدومــة ســابقا ويشــك الآن في حــدوثه

لأ�ا كانت حادثة سابقا ويشـك الآن في بقائهـا فيستصـحب بقاءهـا فيجري استصحاب بقائها 
. 

 مثال :
 أن الطهـــارة أو العدالـــةثم شـــكّ في أو عـــدم العدالـــة إذا كـــان علـــى يقـــين مـــن عـــدم الطهـــارة     

 أو العدالـة ، أو كان علـى يقـين مـن الطهـارةالة وعدم العدحدثت فإنه يستصحب عدم الطهارة 
 .وبقاء العدالة ثم شكّ في ارتفاعها فإنه يستصحب بقاء الطهارة 

 الصورة الثانية :



ارتفاعهـا  علم بالضبط تاريخ حـدوثها أويلا  هولكن، حدثت أو ارتفعت  الواقعة علم بأنّ ي أن    
. 

 اعها :مثال العلم بارتفاع الواقعة والجهل بتاريخ ارتف
، ومات أبوه عند الظهر ، والولد الكافر لا يرث أباه المسـلم أسلم  ثم اكافر كان  ا  زيدً  نّ أعلم ي    
، فــإذا أســلم صــباحا فهــو يــرث أباه ، وإذا بعــد الظهــر  صــباحا أوزيــد علــم هــل أســلم يلا  هولكنــ

 أسلم بعد الظهر فهو لا يرث أباه .
، فـإذا  في إسـلامه لأن مـا بعـد الظهـر يعلـم بإسـلامه  فترة ما قبل الظهر هـي فـترة الشـك وهنا    

 حٌ مصــحِّ  شــرعيٌّ  ثــرٌ أ هــذه الفــترة ســلامه فيإوعــدم مــا قبــل الظهــر ا في فــترة زيــد كــافرً  كــان لبقــاء
ـــللتّ  ا وعـــدم استصـــحاب بقائـــه كـــافرً  جـــرى -وهـــو الـــركن الرابـــع مـــن أركـــان الاستصـــحاب  -د عبّ
ســابقا ثم شــك في ارتفــاع كفــره فيستصــحب بقــاء  لأنــه كــان علــى يقــين بكفــره ســلامه إلى الظهــر إ

ب علـى بقائـه  يترتـّ أثـر شـرعيّ  ثبـت بهـذا الاستصـحاب كـليو ، كفره إلى الظهـر وقـت مـوت أبيـه 
 ، والأثر الشرعي هو أنه لا يرث أباه .سلامه في هذه الفترة إا وعدم كافرً 

 :مثال العلم بحدوث الواقعة والجهل بتاريخ حدوثها 
بإسلام زيد قبل الظهر وقت موت أبيـه ، ثم علـم بأنـه صـار كـافرا بعـد الظهـر ، إذا كان يعلم     

فيشــك في أن كفـــره حــدث قبـــل الظهـــر أو بعــد الظهـــر ، وهنـــا هــو علـــى يقـــين بإســلام زيـــد قبـــل 
الظهر ويشك أن إسلامه ارتفع قبل الظهر فيستصـحب بقـاء إسـلامه إلى الظهـر ، ويترتـب الأثـر 

 والأثر الشرعي هو أنه يرث أباه .الشرعي على هذا الاستصحاب ، 
 ملاحظة هامّة :

الأثر الشرعي يترتّب على بقاء المستصحَب أو ارتفاعه إذا كـان مترتّـبـًا علـى بقائـه أو ارتفاعـه     
مباشــرة بــدون واســطة عقليــّة ، وأمــا مــع وجــود الواســطة العقليــة فــإن الاستصــحاب لا يجــري لأنــه 

 من باب الأصل المثبِت .
 مثال :

إن ركعتـين  صَـلِّ مثـل " -سـلام بعـد الظهـر ب على حدوث الإمترتّ  ثر شرعيّ أكان هناك  إذا    
بقــاء كفــره إلى الظهــر علــى استصــحاب الشــرعي هــذا الأثــر  بفــلا يترتــّ -أســلم زيــد بعــد الظهــر" 

ــــــه هــــــذا الاستصــــــحاب هــــــو عــــــدم إســــــلامه إلى الظهــــــر فقــــــط ، وهــــــذا  لأن المقــــــدار الــــــذي يثبت
 لازم تكـويني بعـد الظهـر الإسـلام حـدوثإسلامه بعد الظهـر ، ف الاستصحاب لا يثبت حدوث

، والاستصــحاب لا ســلام قبــل الظهــر ، فهــو بمثابــة نبــات اللحيــة بالنســبة إلى حيــاة زيــد لعــدم الإ
يثبــت الأثــر الشــرعي المترتــِّب علــى الــلازم العقلــي للمستصــحَب ، فيكــون الاستصــحاب هنــا مــن 



، وأمــا الإرث فهــو لــيس كــذلك لأنــه أثــر شــرعي يترتــّب باب الأصــل المثبِــت ، وهــو لــيس حجّــةً 
 .على بقاء المستصحَب مباشرة وليس بواسطة اللازم العقلي للمستصحَب 

 الحالة الثانية :
ويكـون أحـد أن يكون المستصـحَب المركَّـب مـن جـزأين أو أكثـر موضـوعا للحكـم الشـرعي ،     
الاستصـحاب  ر�نفي هذه الحالة لا معـنى لجـ، و ن قَّ غير متيمحتمَلاً ر خ ، والآا وجدا�ً ين ثابتً أالجز 

حيـث إنـه معلـوم  لأنه لا يوجد شكّ في بقائـه لكـي يُسْتَصْـحَبَ  وجدا�ً  بالنسبة إلى الجزء الثابت
هـذا ثبـات لإ الاستصـحاب قد تتواجد أركـان وشـروطبالنسبة إلى الجزء الآخر ، ولكن بالوجدان 

الموضـوع ، أحـدهما يثبـت وجـدا� ، والآخـر يثبـت تعبـّدا ،  تعبّدًا ، فيثبت كلا جزئيخر الآ الجزء
تتواجــــــد أركــــــان ، أو ، وهــــــذه هــــــي الصــــــورة الأولى الشــــــرعي الحكــــــم  وإذا ثبــــــت الجــــــزءان ترتــّــــب

 .، وهذه هي الصورة الثانية الشرعي الحكم  ينتفيفتعبّدًا لنفيه الاستصحاب 
 مثال :

 ين :أب من جز على موضوع مركَّ  بٌ ه مترتِّ الحفيد من جدّ  رثُ إ    
 . الجدّ  موتالجزء الأول : 
 . سلام الأب إلى حين موت الجدّ إعدم الجزء الثاني : 

 ذا كــان الأب مســلمًا حــين مــوت الجــدإفــإذا تحقّــق هــذان الجــزءان ورث الحفيــد جــدّه ، وأمــا     
 ، فالحفيد لا يرث الجدّ .الحفيد  ا علىمً مقدَّ فيكون الأب 

 �تي إلى الصورتين :    
 صورة الأولى : إثبات الحكم الشرعي :ال

 هنا يثبت الحكم الشرعي المترتب على موضوع مركب من جزأين .    
 : ١مثال 
، الجــدّ ثم أســلم  ا في حيــاةكــان كــافرً   بالأ نّ أيــوم الجمعــة و ظهــر مــات  الجــدّ  نّ أإذا افترضــنا     

بعــد الظهــر أو ارث قبــل الظهــر ليكــون هــو الــو  الجــدّ  علــى عهــدالأب لا نــدري هــل أســلم لكــن و 
ز محرَ  -وهو موت الجدّ  -الحفيد  رثإفهنا الجزء الأول من موضوع  ، فيكون الحفيد هو الوارث

 فيجـــري مشـــكوكمتـــيقَّن ســـابقًا وارتفاعـــه  -ســـلام الأب إوهـــو عـــدم  - ، والجـــزء الثـــاني وجـــدا�ً 
ب كــافراً ، ، فيثبـت أن الجــدّ مـات وكـان الأ عـدم إسـلام الأب إلى حــين مـوت الجـدّ استصـحاب 

إلى  عـــدم إســـلام الأب بضـــم استصـــحابف، وبـــذلك يتحقّـــق كـــلا جزئـــي موضـــوع إرث الحفيـــد 
الجـدّ ، فيكـون الحفيـد هـو وارث رث الحفيـد الشـرعي لإ نحرز موضـوع الحكـمبموت الجدّ الوجدان 

. 



 شرط ترتّب الأثر الشرعي :
لحـظ كـل جـزء بشـرط لا عـن أي يين أذات الجـز  ا علـىبـًط أن يكـون الأثـر الشـرعي مترتِّ تر شي    

أي يلحـظ كـل جـزء  -ا على وصف الاقتران والاجتماع بينهمـا بً ا إذا كان مترتِّ مّ أو ، الجزء الآخر 
الاقـتران والاجتمـاع لازم  نّ جدوى للاستصـحاب لأ فلا -بشرط شيء وهو اقترانه بالجزء الآخر 

 ببــــة علــــى المستصــــحَ المترتِّ ة الآثار الشــــرعيّ  نّ أب ، وقــــد عرفنــــا للمستصــــحَ  تكــــوينيّ  ثــــرأو  عقلــــيّ 
ـــ مـــوت الجـــد وعـــدم  -، وفي المثـــال إثبـــات إرث الحفيـــد بإحـــراز الجـــزأين ة لا تثبـــت بواســـطة عقليّ
ـــــا علـــــى ذات الجـــــزأين لا علـــــى الجـــــزأين بوصـــــف الاقـــــتران ،  -إســـــلام الأب  يـــــتم إذا كـــــان مترتبًِّ

ر الأب فقـط ، واستصحاب بقـاء كفـر الأب وعـدم إسـلامه إلى ظهـر يـوم الجمعـة يثبـت بقـاء كفـ
ولا يثبت أن كفره كان مقارًِ� لموت الجد ، ويوجد لازم لبقاء كفره إلى حين موت الجد ، واللازم 
هــــــــو اقترانــــــــه مــــــــع مــــــــوت الجــــــــد ، ولكــــــــن هــــــــذا لازم عقلــــــــي للمستصــــــــحَب لا لازم شــــــــرعي ، 
والاستصـــحاب لا يثبـــت الآثار الشـــرعية المترتبـــة علـــى اللـــوازم العقليـــة للمستصـــحَب لأنـــه يكـــون 

 .أصلا مثبِتًا 
 : ٢مثال 
ومجهول التاريخ من حيث التقـدّم علـى مـوت في المثال الأول كان ارتفاع كفر الأب مشكوكا     

معلــوم  -وهــو كفــر الأب  -الجــزء الثــاني  نّ أ، وهنــا في المثــال الثــاني نفــترض الجــد أو التّــأخّر عنــه 
 ، ولكـن نشـكّ في يـوم السـبت مـثلا لم الأب قد أس نّ أ ا نعلم فعلاً ن كنّ بأ، وذلك  الارتفاع فعلاً 

ذلـك ، وفي مثـل ذلـك يجـري استصـحاب   أو بعـد الجـده هل أسلم قبل وفاة نّ أو  إسلامهفي تاريخ 
الأب  نّ نـا نعلـم بأنّ أبـذلك  يضـرّ  ولا، ويكـون الحفيـد هـو الـوارِث  كفر الأب إلى حين وفاة الجدّ 

رف الــذي يــراد الظــّ في كّ تواجــد الشّــرعي هــو في ترتــّب الأثــر الشــ المهــمّ  نّ لأ ؛ ا فعــلاً لم يعــد كــافرً 
، وفي ذلــك الظــرف وفاتــه  إلى حــين فــترة حيــاة الجــدّ ظــرف جــراء الاستصــحاب بلحاظــه ، وهــو إ

 -الموضوع من ب بقاء الجزء الثاني استصحجري افي، يكون إسلام الأب وارتفاع كفره مشكوكا 
فيــــتم  -لجـــد اوهــــو مـــوت  -الجـــزء الأول  إلى حـــين حـــدوث - وعـــدم إســــلامه وهـــو كفـــر الأب

 .رث الحفيد ، وبالتالي يثبت الحكم الشرعي وهو إالموضوع 
والنتيجـة هــي أن استصــحاب الجـزء الثــاني مــن جزئـي موضــوع الحكــم الشـرعي لا يتــأثر بكــون     

الجـــزء الثـــاني معلـــوم الارتفـــاع في وقـــت متـــأخّر عـــن وقـــت تحقـــق الجـــزء الأول ، فـــالمهم في جـــر�ن 
الشك في البقاء في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظـه وإن   الاستصحاب هو وجود

 كان المستصحَب معلوم الارتفاع بعد ذلك . 
 نفي الحكم الشرعي :الصورة الثانية : 



وإثبــات الحكــم الاستصــحاب إلى الوجــدان  حــراز الموضــوع بضــمّ كمــا يجــري الاستصــحاب لإ    
فينتفي الموضوع ، وبالتالي ينتفي الحكـم ين أز لنفي أحد الجالاستصحاب ، كذلك يجري الشرعي 

 الشرعي .
 مثال :

إذا كـان الأب الأول ، ولكـن علـى العكـس يكـون الأب مسـلما ثم يكفـر ، فـثـال الم في نفس    
 حصــل قبـــل ظهــر يــوم الجمعــة وقـــتكفــره أن  في  وشــكّ ثم كفـــر ، ســلام في حيــاة أبيــه معلــوم الإ
، وبـذلك  لجـدّ سـلامه وعـدم كفـره إلى حـين مـوت اإجـرى استصـحاب أو بعـد الظهـر  موت الجدّ 

رث الحفيـد مـن إ نفـي بـذلكنو فيكون الأب هو الـوارث ، ، يكون الأب مسلما عند موت الجدّ 
 لا . مأ الجدّ ا نعلم بكفر الأب بعد وفاة سواء كنّ  الجدّ 

 النتيجة :
ان والآخـــر إذا كـــان موضـــوع الحكـــم الشـــرعي مركبـــا مـــن جـــزأين وكـــان أحـــدهما ثابتـــا بالوجـــد    

مشــكوكا فيجـــري استصـــحاب الجـــزء الثـــاني إذا كانـــت أركـــان الاستصـــحاب تامـــة ، ويثبـــت الجـــزء 
ضــم الجــزء الثــاني إلى الجــزء الأول المحــرز بالوجــدان يثبــت كــلا جزئــي الموضــوع ، بالثــاني تعبــدا ، و 

 ، فـلا لإحراز عدم الجزء الثاني أيضا الاستصحابويمكن إجراء وبالتالي يترتب الحكم الشرعي ، 
 يحرز أحد جزئي الموضوع فلا يثبت الموضوع ، وبالتالي ينتفي الحكم الشرعي .

 حالة مجهولي التاريخ :
إلى هنا كان الكلام عن الحالة الثانية وهي حالة تركّب موضوع الحكـم الشـرعي مـن جـزأين ،     

،  -ثــال الســابق كإســلام الأب في الم  -التــاريخ في أحــد الجــزأين فقــط  يــةمجهول عــن الكــلام وكــان
و�تي الآن إلى البحث عن مجهولية التاريخ في كلا الجزأين ، ويطلق عليها "حالة مجهولي التاريخ" 

. 
ء الأول والجـز ، ين أجـز  ب مـنمركَّ  -كإرث الحفيد   - رعيّ موضوع الحكم الشّ  في هذه الحالةو     

بالضــبط مـــتى  يــدريكـــن لا ويعلــم بارتفاعــه ، ول معلــوم الثبـــوت ابتــداءً  -كعــدم إســلام الأب   -
ويعلم بحدوثـه  معلوم العدم ابتداءً  -كموت الجدّ   -ثاني والجزء ال ،، فيجهل تاريخ ارتفاعه ارتفع 

 ، فيجهل تاريخ حدوثه .دري بالضبط متى حدث ي ، ولكن لا
مجهـــول تاريـــخ الارتفـــاع ، والجـــزء و معلـــوم الارتفـــاع و والنتيجـــة أن الجـــزء الأول معلـــوم الحـــدوث     

 وهنا توجد صورتان : ،مجهول تاريخ الحدوث و معلوم الحدوث و ثاني معلوم العدم ال
 الصورة الأولى :



عــدم إســلام -الأول يرتفــع الجــزء  إذا كــان قــد حــدث قبــل أن -مــوت الجــدّ  -الثــاني الجــزء     
في زمـان واحـد  اين معًـألوجـود الجـز  -إرث الحفيـد  -ق موضوع الحكم الشرعي فقد تحقّ  -الأب 

 الأب مع موت الجد ، فيكون الحفيد هو الوارث . كفروجد  ف، 
 الصورة الثانية :

عدم إسلام الأب  -خر إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآ -موت الجدّ  -الثاني الجزء     
ق ، ولكـن  الشـرعي وهـو إرث الحفيـد ، فمـوت الجـد تحقّـفي تكميل موضوع الحكـم  فلا يجدي -

 .قًا لأنه أسلم قبل موت الجد ، لذلك يكون الأب هو الوارث كفر الأب لم يكن متحقِّ 
 : الجزأين استصحاب

إذا نظـــر� إلى كـــلا جزئـــي الموضـــوع نـــرى أن  -أي حالـــة مجهـــولي التـــاريخ  -وفي هـــذه الحالـــة     
 تامّة ، و�تي إلى الاستصحابين : ماأركان الاستصحاب فيه

 استصحاب الجزء الأول :
ه إلى ؤ بقـــا المحتمـــل نّ أنجـــد  ابتـــداءً  -كفـــر الأب   -المعلـــوم الثبـــوت الأول ء إذا نظـــر� إلى الجـــز     

، فكفر الأب كان معلوما سابقا ، ونشك في ارتفاعه حين  -موت الجدّ  -حين حدوث الثاني 
الاستصـحاب  أركـان نّ لأمـوت الجـد إلى حـين  عـدم إسـلام الأب ، فنستصحب بقاءموت الجدّ 

ب يترتــّف، موضــوع الحكــم الشــرعي ، وهمــا كفــر الأب ومــوت الجــد ، فيتواجــد جــزءا متواجــدة فيــه 
 .، والأب لا يرث الشرعي ، وهو إرث الحفيد على ذلك ثبوت الحكم 

 استصحاب الجزء الثاني :
ونشــك في أن  ابتــداءً  عــدمالمعلــوم نــرى أنــه كــان  -مــوت الجــد  -الجــزء الثــاني  إذا نظــر� إلى    

 مــن المحتمــل بقــاء عــدم نّ أنجــد ، فبعــد إســلام الأب  حــدثمــوت الجــدّ حــدث والأب كــافر أو 
حــدوث  ، فنستصــحب عــدم -كفــر الأب   -الجــزء الأول  إلى حــين ارتفــاع حــدوث مــوت الجــد

، فإسـلام الأب حصـل متواجـدة فيـه  أركـان الاستصـحاب نّ لأإسلام الأب إلى حين  موت الجد
ث الحفيــد ، ويكــون الأب الشــرعي ، وهــو عــدم إر ب علــى ذلــك نفــي الحكــم ، ويترتــّحــي  والجــدّ 

 .هو الوارث 
 تعارض الاستصحابين :

الأثر الشرعي المترتّب على استصحاب بقاء عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد هو إرث     
الحفيد ، والأثر الشرعي المترتّب على استصحاب بقاء حياة الجد إلى حين ارتفاع كفر الأب هـو 

لأن الأثــرين مكــان جر��مــا معــا إ  متعارضــان لعــدمينبالاستصــحاعــدم إرث الحفيــد ، ونــرى بأن 



ح ، خـــر علـــى الآ الاستصـــحابين ح لأحـــدولا مـــرجِّ ، الشـــرعيين متناقضـــان  لأنـــه تـــرجيح بـــلا مـــرجِّ
 ا .يسقطان معً يتعارضان و ف

 حالة مجهولي التاريخ :صور 
ستصـحاب يختلف فيها الحال بالنسـبة إلى إحـراز موضـوع إرث الحفيـد بالاتوجد ثلاث صور     

 :، والصور الثلاث هي 
 الصورة الأولى :

 وزمـــان حـــدوث الجـــزء -عـــدم إســـلام الأب  -مـــن زمـــان ارتفـــاع الجـــزء الأول  أن يكـــون كـــلٌّ     
، فعدم إسلام الأب يعلم بحدوثه سابقا ، ويعلم بارتفاعه لاحقا ، مجهولا  -موت الجدّ  -الثاني 

أو بعــد مــوت الجــد ، ومــوت الجــد يعلــم بعدمــه ولكــن لا يعلــم زمــان ارتفاعــه أنــه قبــل مــوت الجــد 
سابقا ، ويعلم بحدوثه لاحقا ، ولكن لا يعلم زمان حدوثه بأنه بعـد إسـلام الأب أو قبـل إسـلام 

 .الأب 
 الصورة الثانية :

يـــوم ولنفرضـــه ظهـــر ، ا معلومًـــ -عـــدم إســـلام الأب  -أن يكـــون زمـــان ارتفـــاع الجـــزء الأول     
ظهـر  ولا يعلـم هـل هـو قبـل، مجهـول  -موت الجـدّ  -زء الثاني زمان حدوث الج ، ولكنالجمعة 
 .الجمعة  ظهر أو بعدالجمعة 

 الصورة الثالثة :
، ا معلومًـ -مـوت الجـدّ  -أن يكون زمـان حـدوث الجـزء الثـاني عكس الصورة الثانية ، وهي     

ولا ، مجهـول  -عدم إسلام الأب  –زمان ارتفاع الجزء الأول  ، ولكنيوم الجمعة ولنفرضه ظهر 
 . ظهر الجمعة أو بعدالجمعة يعلم هل هو قبل ظهر 

 سؤال : في أيّ الصّور يجري الاستصحاب ؟
 الجواب :

 : في الصورة الأولى
ووقوع فيهما بمعنى استحقاقه للجر�ن ، في الجزأين من الاستصحابين  لا شك في جر�ن كلٍّ     

قا ويشــــكّ في ارتفاعــــه قبــــل مــــوت الجــــد ، ، فعــــدم إســــلام الأب يعلــــم بــــه ســــابالتعــــارض بينهمــــا 
فيستصـــحب بقـــاءه إلى حـــين مـــوت الجـــد ، فيكـــون كـــافرا حـــين مـــوت الجـــد ، ويحـــرز كـــلا جزئـــي 
موضوع إرث الحفيد ، فيكون الحفيد هو الوارث لا الأب ، وموت الجد كـان يعلـم بعدمـه سـابقا 

لام الأب ، ويشـــكّ في حدوثـــه قبـــل إســـلام الأب ، فيستصـــحب عـــدم مـــوت الجـــد إلى حـــين إســـ



فيكون الأب مسلما حين موت الجد ، فلا يرث الحفيد ، ويكون الأب هـو الـوارث ، ويتعـارض 
 .الاستصحابان فيتساقطان معًا 

 :في الصورة الثانية 
بقـاءه لـيس  نّ يجـري لألا  -عـدم إسـلام الأب  -استصحاب بقاء الجزء الأول  نّ قد يقال بأ    

، فبعد العلـم بارتفـاع كفـر الأب الظهر  ومعلوم العدم عند مشكوكا ، بل هو معلوم قبل الظهر ،
عند الظهـر لا يوجـد شـك في بقـاء عـدم إسـلامه ليستصـحب بقـاء عـدم إسـلامه ، فـالركن الثـاني 

عدم إسلام  -بالنسبة إلى الجزء الأول موجود من أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء غير 
 ا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثـانينمّ إو ، اع معلوم الارتفو لأنه معلوم الحدوث  -الأب 

معلـوم العـدم سـابقا ، ويشـك  -موت الجدّ  -بلا معارِض ، فالجزء الثاني فقط  -موت الجدّ  -
في حدوثــه قبــل الظهــر ، فيستصــحب بقــاء عــدم مــوت الجــد إلى حــين الظهــر ، فيكــون الأب قــد 

 .فيد أسلم في حياة الجد ، فيكون الأب هو الوارث دون الح
 في الصورة الثالثة :

بــلا  –عــدم إســلام الأب  - فيجــري استصــحاب بقــاء الجــزء الأول، ة نيــالصــورة الثاعكــس     
معــــارِض ، فعــــدم إســــلام الأب كــــان معلومــــا ، وعنــــد حــــدوث مــــوت الجــــد يشــــك في ارتفاعـــــه 
فيستصـــحب بقـــاء عــــدم إســـلام الأب إلى حــــين مـــوت الجـــد ، قيثبــــت إرث الحفيـــد ، ولا يجــــري 

نـــه معلــوم العـــدم ســابقا ومعلـــوم لأ -مــوت الجــدّ  -عــدم حـــدوث الجــزء الثـــاني تصــحاب في الاس
الحــدوث لاحقـــا ، ولا يوجـــد شــك في بقائـــه لكـــي يستصــحب عـــدم حـــدوث مــوت الجـــد ، فـــلا 

 . يجري الاستصحاب لاختلال الركن الثاني
ــعَ وهــذا مــا ي ـُ     يجــري في الاستصــحاب  نّ بأفي الصــورتين الثانيــة والثالثــة عنــد الأصــوليين عنــه  رُ بـَّ

 . التاريخ مجهول التاريخ دون معلوم
 :على الصورتين الثانية والثالثة اعتراض 

 التـاريخ" الاستصحاب يجري في مجهـول التـاريخ دون معلـوم"إن  قول الأصوليّينعلى  ضَ ترُِ اعْ     
ســاعات  حــين ننســبه إلىا ا يكــون معلومًــنمّــإفي الصــورتين الثانيــة والثالثــة علــوم التــاريخ الجــزء الم نّ بأ

خــر المجهــول التــاريخ فــلا نــدري هــل هــو موجــود ا حــين ننســبه إلى الجــزء الآمّــأاليــوم الاعتياديــة ، و 
، مثلا لو نسبنا عدم إسلام الأب في الصورة الثانية إلى حدوث موت الجـدّ لوجـد�ه حينه أو لا 

، فعـدم إسـلام الأب ارتفـع  مجهول التاريخ بهـذه النسـبة مـع كونـه معلومـا نسـبة إلى سـاعات اليـوم
عند الظهر ، ولكننا لا نعلم أنـه ارتفـع قبـل مـوت الجـد أو بعـد مـوت الجـد ، وكـذلك مـوت الجـدّ 
فإنه معلوم نسبة إلى ساعات اليوم ، ولكنه نسبة إلى عدم إسلام الأب هو مجهـول لأننـا لا نعلـم 



 إلى حــين الجــزء صــحاباست ءجــراإفــيمكن  ،أنــه حــدث قبــل ارتفــاع كفــر الأب أو بعــد ارتفاعــه 
التــاريخ ومعلــوم  مــن مجهــول الاستصــحاب في كــلٍّ  نّ عنــه بأ رُ بـَّــعَ خــر ، وهــذا مــا ي ـُوجــود الجــزء الآ

ا يعلـــم نمّـــإمـــا هـــو معلـــوم التـــاريخ  نّ التـــاريخ يجـــري في نفســـه ويســـقط الاستصـــحابان بالمعارضـــة لأ
ا مجهـــولان بلحـــاظ التـــاريخ خـــر ، فهمـــا معًـــالآ ا إلىأي مضـــافً  ســـبيّ تاريخـــه في نفســـه لا بتاريخـــه النّ 

، فكلٌّ من الجزأين في الصورتين الثانية والثالثـة وإن كـان معلـوم التـاريخ نسـبة إلى سـاعات  سبيّ النّ 
اليـــوم إلا أنـــه مجهـــول التـــاريخ نســـبة إلى الجـــزء الآخـــر ، ومـــا يهمنـــا في الاستصـــحاب هـــو إثبـــات 

ا معًا ليترتّب عليـه عـدم إرث الحفيـد ، تواجدهما معًا ليترتّب عليه إرث الحفيد ، أو عدم تواجدهم
 -في الصـورة الثانيـة ولا الجـزء الثـاني  -عـدم إسـلام الأب  -وبهذا اللحاظ لا يكون الجـزء الأول 

في الصـورة الثالثـة معلـوم التـاريخ بـل كـلٌّ منهمـا مجهـول التـاريخ ، ومـع كـون الجـزأين  -موت الجدّ 
لجـــزأين ، ويجـــري الاستصـــحاب في كـــلا الجـــزأين في مجهـــوليَِ التـــاريخ يجـــري الاستصـــحاب في كـــلا ا

الصــورتين الثانيــة والثالثــة هــو وجــود اليقــين الســابق بكــل جــزء والشــك في بقائــه إلى حــين وجــود 
الجزء الآخر ، فيجري استصحاب بقائه ، ويتعارض الاستصحابان فيتسـاقطان كمـا مـرّ ذكـره في 

 .صورة مجهولي التاريخ 
 توارد الحالتين :

 لحكـــم شـــرعي ، بمفردهـــا موضـــوعٌ  الحـــالتين مـــن كـــلٌّ و ، تان حالتـــان متضـــادّ كانـــت عنـــد� إذا      
الأخـــرى  في طـــروّ  حـــدى الحـــالتين وشـــكّ بإ كالطهـــارة مـــن الحـــدث والحـــدث ، فـــإذا علـــم المكلـــف

فــإذا علــم ســابقا بالطهــارة وشــك لاحقــا في طــروّ الحــدث فإنــه يستصـــحب استصــحب الأولى ، 
 شك في طروّ الطهارة فإنه يستصحب الحدث .الطهارة ، وإذا علم بالحدث و 

الطهــارة  رة منهمــا تعـارض استصـحابُ مـة والمتـأخّ كلتـا الحــالتين ولم يعلـم المتقدّ  وإذا علـم بطـروّ     
، فهو يعلـم بالطهـارة ا بقاءً  ا ومشكوكةنة سابقً من الحالتين متيقَّ  كلاًّ   نّ استصحاب الحدث لأ مع

هـــو الســابق ، فـــإذا كـــان يعلـــم بتقـــدّم الطهـــارة فهـــو الآن ويعلــم بالحـــدث ، ولكـــن لا يعلـــم أيهمـــا 
محـدث ، ولـو كــان يعلـم بتقـدّم الحــدث فهـو الآن علــى طهـارة ، وهنـا يجــري الاستصـحاب فيهمــا 
لوجــود أركــان الاستصــحاب في الطهــارة والحــدث ، والاستصــحاب في كــلٍّ منهمــا يحــرز موضــوعا 

ه الاستصـحاب الآخـر ، وإذا جـرى لحكم شرعي يختلف عن الحكم الشـرعي الـذي يحـرز موضـوع
ى ، ويســمّ استصــحاب الطهــارة واستصــحاب الحــدث فــإن الاستصــحابين يتعارضــان فيتســاقطان 

 . "توارد الحالتينـ "أمثال ذلك ب
 إذن :



"تــــوارد الحــــالتين" يطلــــق علــــى الحــــالتين المتضــــادّتين بحيــــث كــــلٌّ مــــن الحــــالتين بمفردهــــا تكــــون     
حالـة متيقّنـة الحـدوث سـابقًا ومشـكوكة البقـاء لاحقًـا ، ولا  موضوعا لحكـم شـرعي ، وتكـون كـلّ 

 يوجد علم بأنّ أيّ حالة هي المتقدمة أو المتأخرة .
 سؤال : ما هو الفرق بين توارد الحالتين وحالة مجهولي التاريخ ؟

 الجواب :
موضــوع حالــة مجهــولي التــاريخ توجــد في الحالــة الــتي يكــون فيهــا الحكــم الشــرعي مترتبِّـًـا علــى     

مركّب من جزأين ، مثل إرث الحفيـد المركّـب مـن مـوت الجـد وعـدم إسـلام الأب ، وأمـا في تـوارد 
الحالتين فإنّ كل حالة بمفردها تكون موضوعا لحكم شـرعي ، مثـل الحـدث والطهـارة مـن الحـدث 

موضـــوع لحكـــم  ا، فـــإن الحـــدث والطهـــارة مـــن الحـــدث حالتـــان متضـــادّتان ، وكـــل منهمـــا بمفردهـــ
 .وبكلمة "مفردها" يحصل التمييز بين توارد الحالتين وحالة مجهولي التاريخ  ،شرعي 

 
 الكتاب :

 : بيِّ بَّ سَ والمُ  بيِّ بَ السَّ  كّ الاستصحاب في حالات الشّ  -٥
ب ذلـك ترتـّ ب موضـوعا لحكـم شـرعيّ الاستصحاب إذا جـرى وكـان المستصـحَ  نّ أم تقدّ     

ــ رعيّ الحكــم الشّــ في بقــاء طهــارة المــاء  ن يشــكّ أكور ، ومثالــه ا علــى الاستصــحاب المــذ دً تعبّ
ب جـــواز فيترتـّـ، بجـــواز شــربه  فنستصــحب بقــاء طهارتــه ، وهـــذه الطهــارة موضــوع للحكــم

الاستصــحاب ـ "إلى جـواز الشــرب بـ ى بالنسـبةالشـرب علـى الاستصــحاب المـذكور ، ويســمّ 
 . رعيّ الشّ  موضوع هذا الأثر حُ قِّ ن ـَه ي ـُلأنّ  "الموضوعيّ 

ــأو      ــال فهــو أيضــا متــيقَّ ا إذا مّ ــا جــواز الشــرب نفســه في المث الحــدوث ومشــكوك  نلاحظن
ــ نّ لأ؛ البقــاء  ــ ا كــان جــائز الشــربالمــاء حينمــا كــان طــاهرا يقينً ا أيضــا ، وحينمــا أصــبح يقينً

ــ مشــكوك الطهــارة فهــو مشــكوك في جــواز شــربه تصــحاب جــواز الشــرب ا ، ولكــن اسأيضً
ــرً أطهــارة ليســت ال نّ ثبــات طهــارة المــاء لأوحــده لا يكفــي لإ ــل ، ا لجــواز الشــرب ا شــرعيًّ ث ب

البــاقي �ظــر إلى الآثار الشــرعية كمــا  وتنزيــل مشــكوك البقــاء منزلــةَ  العكــس هــو الصــحيح ،
 م .تقدّ 
استصحاب  امّ أا ، و ا وعمليًّ دً تعبّ  به الحكمُ  زُ رَ استصحاب الموضوع يحُْ  نّ أهنا يعرف  فمن    

ـــه الموضـــوعُ  زُ رَ الحكـــم فـــلا يحُْـــ القبيـــل يطلـــق علـــى  وكـــل استصـــحابين مـــن هـــذا كـــذلك ،  ب
ــ"منهمــا اســم  الموضــوعيّ  مرحلــة الموضــوع الــذي هــو  ه يعــالج المشــكلة فيلأنــّ "بيِّ بَ الأصــل السَّ



لأنه يعالج  "بيِّ بَّ سَ الأصل المُ "منهما اسم  خرللحكم ، ويطلق على الآ رعيّ بب الشّ بمثابة السّ 
 ا للموضوع .شرعً  بِ بَّ سَ المُ  المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة

بـين الأصـلين  لا يوجد تعارض بيِّ بَّ سَ المُ و  بيِّ بَ السَّ وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل     
هنــاك حــالات لا يمكــن أن  طهــارة المــاء وجــواز الشــرب متلائمــان ، ولكــن نّ في النتيجــة لأ

ــتجتمــع فيهــا نتيجــة الأصــل  ا فيتعــارض الأصــلان ، ونجــد معًــ بيِّ بَّ سَــالمُ  ونتيجــة الأصــل بيِّ بَ السَّ
 فـإنّ ، ا إذا استصـحبنا طهارتـه وغسـلنا بـه ثـوبا نجسًـ امثال ذلك في نفس الماء المـذكور سـابقً 

 استصـحاب طهـارة المـاء نّ أوب بغسله به ، وهـذا معنـاه الماء أن يطهر الثّ  حكام طهارةأمن 
ولكــن إذا لاحظنــا  للمستصــحب ، ثــر شــرعيّ أه الثــوب قــد طهــر لأنــّ ا أنّ ا وعمليًّــدً تعبــّ زُ رِ يحُْــ
ه طهر أو الآن في أنّ  سابقا ، ونشكّ   على يقين من نجاسته وعدم طهارتهه نجد أ�ّ نفسَ  وبَ الثّ 
ــ طــاهرٍ  بمــاءٍ  لَ سِــغُ  نــا لا نعلــم مــا إذا كــان قــدلأنّ  ؛لا  ا ، وبــذلك تتواجــد الأركــان لجــر�ن حقًّ

 .النجاسة وعدم الطهارة في الثوب  استصحاب
الــذي يعــالج المشــكلة في مرحلــة الموضــوع  بيِّ بَ السَّــالأصــل  علــى هــذا أنّ  نــاءً ونلاحــظ ب    

ــ والســبب ويجــري في حكــم المــاء نفســه الــذي  بيِّ بَّ سَــالمُ الأصــل  نّ أد� بطهــارة الثــوب ، و يتعبّ
د� بعـدم طهـارة ب ويجري في حكم الثـوب نفسـه يتعبـّبَّ سَ الحكم والمُ  يعالج المشكلة في مرحلة

 وتوجــد هنــا قاعــدة تقتضــي، نــافي بــين نتيجــتي الأصــلين وتعارضــهما نى التّ وهــذا معــ الثــوب ،
يعـالج مـورد  مـا كـان أحـد الأصـلينه كلّ نـّأ، وهـي  بيِّ بَّ سَـالمُ على الأصـل  بيِّ بَ السَّ تقديم الأصل 

 الأصل الأول على الثاني . مَ دِّ الأصل الثاني دون العكس قُ 
وب لأ�ـا الثّ  ا طهارةدً يحرز لنا تعبّ  بيِّ بَ السَّ صل الأ نّ لأ ؛وهذه القاعدة تنطبق على المقام     

؛ المـاء ولا ينفـي طهارتـه  لا يحـرز لنـا نجاسـة بيِّ بَّ سَـالمُ أثر شرعي لطهـارة المـاء ، ولكـن الأصـل 
على  بيِّ بَ السَّ الأصل  مُ دَّ قَ هذا الأساس ي ـُ ا لحكمه ، وعلىا شرعيًّ ثبوت الموضوع ليس أثرً  نّ لأ

 . بيِّ بَّ سَ المُ الأصل 
حـاكم علــى  بيِّ بَ السَّـالاستصـحاب  الشـيخ الأنصـاري والمشـهور عـن ذلـك بأنّ  رَ بـَّـوقـد عَ     

نجاسـة الثـوب وطهارتـه ،  هـو الشـك في بيِّ بَّ سَ المُ الركن الثاني في  نّ لأ ؛ بيِّ بَّ سَ المُ الاستصحاب 
حـرازه الأثـر بإ بيِّ بَ السَّـونجاسـته ، والأصـل  هو الشك في طهارة المـاء بيِّ بَ السَّ والركن الثاني في 

ــركن الثــاني للأصــل  الشــرعي وهــو طهــارة الثــوب يهــدم ــالمُ ال ــالمُ ، ولكــن الأصــل  بيِّ بَّ سَ  بيِّ بَّ سَ
،  بيِّ بَ السَّـلا يهدم الركن الثـاني للأصـل  -م كما تقدّ  -نجاسة الماء  باعتبار عجزه عن إحراز

 د ا�دم ركنه الثاني فلا يجري .ق بيِّ بَّ سَ المُ والأصل ، الأركان فيجري  تامّ  بيِّ بَ السَّ فالأصل 



ــفكــرة الحكومــة للأصــل  تْ مَــمِّ وقــد عُ      وافــق بــين التّ  لحــالات بيِّ بَّ سَــالمُ علــى الأصــل  بيِّ بَ السَّ
 بيِّ بَ السَّـجر�ن الأصل  ا على عدمبً ا ومترتِّ ا دائمً طوليًّ  بيِّ بَّ سَ المُ الأصل  برَِ تُ اعْ فَ ، ا الأصلين أيضً 

على أي  بيِّ بَّ سَ المُ جرى ألغى موضوع  إذا بيِّ بَ السَّ الأصل  نّ لأ؛ فا سواء كان موافقا له أو مخال
 حال .

 الشرح :
 : بيِّ بَّ سَ والمُ  بيِّ بَ السَّ  كّ الاستصحاب في حالات الشّ  التطبيق الخامس :

ب ذلــــك ترتــّــ ب موضـــوعا لحكــــم شــــرعيّ الاستصــــحاب إذا جــــرى وكــــان المستصــــحَ  نّ أم تقـــدّ     
لأن وجود الحكم يتوقف على وجـود موضـوعه ، فنسـبة الاستصحاب ا على دً تعبّ  رعيّ الحكم الشّ 

الموضوع إلى الحكم بمنزلة العلة إلى المعلـول ، ويقـال "بمنزلـة" لأن الكـلام هنـا في الأمـور الاعتباريـة 
، وأمــا في الأمــور التكوينيــة فيقــال علــة ومعلــول لأن وجــود الموضــوع يكــون علــة حقيقيــة لوجــود 

 ي في الموضوع إذا ترتب عليه حكم شرعي .الحكم ، والاستصحاب يجر 
 مثال :

ستصـــحب بقـــاء إنـــه يفئهـــا في بقالاحقـــا  شـــكّ كـــان علـــى يقـــين ســـابق بطهـــارة المـــاء ثم  إذا    
 .طهارته 

 الاستصحاب الموضوعي :
بقاء طهارة ب جواز الشرب على استصحاب فيترتّ ، بجواز شربه  موضوع للحكمالماء طهارة     
ه لأنــّ "الاستصــحاب الموضــوعيّ ـ "إلى جــواز الشــرب بــ بالنســبةالاستصــحاب هــذا ى ، ويســمّ المــاء 

هـو جـواز شـرب الحكـم الشـرعي و ، والحكـم الشـرعي  رعيّ الشّـ موضوع هـذا الأثـرللمكلّف  حُ قِّ ن ـَي ـُ
 .الماء 

 الاستصحاب الحكمي :
يوجــد نــوع آخــر مــن الاستصــحاب ، ويســمّى "الاستصــحاب الحكمــي" ، وفيــه يستصــحب     

 م الشرعي لا موضوع الحكم الشرعي .نفس الحك
 مثال :

لاحقـا فيجــري ومشـكوك البقــاء سـابقا الحــدوث  نمتـيقَّ  -السـابق في المثــال  -جـواز الشـرب     
ا أيضـا يقينـً ا كان جـائز الشـربالماء حينما كان طاهرا يقينً  نّ لأ؛ استصحاب بقاء جواز الشرب 

 .ا أيضً  شربه، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز 
 ملاحظة :



المـــاء طهـــارة  نّ ثبـــات طهـــارة المـــاء لأاستصـــحاب جـــواز الشـــرب لا يكفـــي لإنلاحـــظ هنـــا أن     
الشــرب أثــر شــرعي وهــو أن جــواز بــل العكــس هــو الصــحيح ، ا لجــواز الشــرب ا شــرعيًّ ثــرً أليســت 

إلى الآثار الشـرعية   �ظرٌ  في دليل الاستصحاب الباقي منزلةَ  البقاءِ  مشكوكِ  وتنزيلُ  ،الماء طهارة ل
، فمــا  عنــد الكــلام عــن الأصــل المثبــت في مبحــث "مقــدار مــا يثبــت بالاستصــحاب" م كمــا تقــدّ 

كان مترتبِّا شرعا على الحالة السابقة قبـل الشـك يثبـت لهـا بعـد الشـك لأن المشـكوك ينـزَّل منزلـة 
 .الباقي بلحاظ الآثار الشرعية 

 النتيجة :
لأنّ الموضوع بمثابة العلة للحكـم ، والحكـم ا ا وعمليًّ دً تعبّ  به الحكمُ  زُ رَ استصحاب الموضوع يحُْ     

ــ امّــأ، و هــو المعلــول  ــ بــه الموضــوعُ  زُ رَ استصــحاب الحكــم فــلا يحُْ لأن المعلــول لا يحــرز  اا وعمليًّــدً تعبّ
 علّته ، والمعلول متأخّر رتبة عن علّته ، والمتأخّر لا يثبت المتقدِّم والسبب له .

 : المثال السابق
جــواز شــرب المــاء معلــول لطهــارة المــاء ، فيكــون استصــحاب طهــارة المــاء ســببا للحكــم بجــواز     

طهارة الماء ، وأما استصـحاب جـواز الشـرب لا مترتِّب على الشرب ، فجواز الشرب أثر شرعي 
يكون سببا للحكم بطهارة المـاء لأن طهـارة المـاء ليسـت مسـبَّبة ومعلولـة لجـواز الشـرب ، فطهـارة 

 ء ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب .لماا
 : بيِّ بَّ سَ المُ والأصل  بيِّ بَ السَّ الأصل 

وهــــو  -منهمــــا  الموضــــوعيّ الاستصــــحاب القبيــــل يطلــــق علــــى  هــــذاوكــــل استصــــحابين مــــن     
ــ"اســم  -استصــحاب طهــارة المــاء  مرحلــة الموضــوع الــذي  ه يعــالج المشــكلة فيلأنــّ "بيِّ بَ الأصــل السَّ

، فاستصحاب طهارة الماء يعالج مشكلة موضوع جواز شـرب للحكم  رعيّ شّ بب الهو بمثابة السّ 
المـــاء ، فطهـــارة المـــاء موضـــوع لجـــواز الشـــرب ، وينـــتج مـــن الاستصـــحاب الحكـــم بطهـــارة المـــاء ، 

وهـــو استصـــحاب جـــواز  -منهمـــا  خـــر، ويطلـــق علـــى الآوالطهـــارة ســـبب شـــرعي لجـــواز الشـــرب 
 "ســم ا -الشــرب 

ُ
  يعــالج المشــكلة في مرحلــة الحكــم الــذي هــو بمثابــةلأنــه  "بيِّ بَّ سَــالأصــل الم

ُ
 بِ بَّ سَــالم

 .، فجوازُ الشرب مُسَبَّبٌ شرعا عن طهارة الماء ا للموضوع شرعً 
 : بيِّ بَّ سَ المُ والأصل  بيِّ بَ السَّ تقديم الأصل 

سؤال : إذا كانت أركان الاستصـحاب تامّـة في السَّـبَب والمسَُـبَّب فهـل يجـري الاستصـحاب 
 و يُـقَدَّمُ أحد الاستصحابين على الاستصحاب الآخر ؟في كليهما أ

 : الجواب



 علـى الأصـل  بيِّ بَ الأصل السَّـقال الأصوليون بتقديم     
ُ
 بيِّ بَ السَّـ، ومعـنى ذلـك أن الأصـل  بيِّ بَّ سَـالم

 يجري ، ولكن الأصل 
ُ
ي ينفـ بيِّ بَ السَّ لا يجري لعدم تمامية الأركان فيه ؛ لأن جر�ن الأصل  بيِّ بَّ سَ الم

 موضوع الأصل 
ُ
 . بيِّ بَّ سَ الم

 والأصل  بيِّ بَ السَّ وتوجد حالتان للأصل     
ُ
 : بيِّ بَّ سَ الم

 : بيِّ بَّ سَ المُ  بيِّ بَ السَّ بين الأصلين والتوافق الحالة الأولى : التلاؤم 
ــــــبــــــين الأصــــــلين  تعــــــارضفيهــــــا الحالــــــة الــــــتي لا يوجــــــد  هــــــي       بيِّ بَ السَّ

ُ
، في النتيجــــــة  بيِّ بَّ سَــــــوالم

 .عند جر��ما ولا يتعارضان في النتيجة متوافقان تصحابان متلائمان فالاس
 مثال :

لأن جــواز الشــرب في النتيجــة جــواز الشــرب متلائمــان استصــحاب هــارة المــاء و طاستصــحاب    
 .أثر شرعي لطهارة الماء 

 : بيِّ بَّ سَ المُ  بيِّ بَ السَّ الحالة الثانية : التعارض بين الأصلين 
ــ هــي الحالــة الــتي       ونتيجــة الأصــل بيِّ بَ لا يمكــن أن تجتمــع فيهــا نتيجــة الأصــل السَّ

ُ
ا معًــ بيِّ بَّ سَــالم

ــ، فالاستصــحاب فيتعــارض الأصــلان   ينــتج نتيجــة ، والاستصــحاب  بيِّ بَ السَّ
ُ
ينــتج نتيجــة  بيِّ بَّ سَــالم

 . بيِّ بَ السَّ أخرى معارضة لنتيجة الاستصحاب 
 مثال :

ذا غســلنا بهــإذا و ، استصــحبنا طهارتــه  شــككنا في طهارتــه إذا كنــّا علــى يقــين بطهــارة المــاء ثم    
المــاء أن يطهـــر  حكــام طهــارةأمــن لأن  الثــوب يطهــر ا فــإنّ ثــوبا نجسًــ المــاء المستصــحَب الطهــارة

الثـوب قـد طهـر  ا أنّ ا وعمليًّـدً تعبّ  زُ رِ يحُْ  استصحاب طهارة الماء نّ أوب بغسله به ، وهذا معناه الثّ 
 .ب للمستصحَ  يّ ثر شرعأ طهارة الثوب لأنّ 
الآن  سـابقا ، ونشـكّ   على يقين من نجاسته وعـدم طهارتـهه نجد أ�ّ نفسَ  وبَ إذا لاحظنا الثّ و     
؛ لأن طهـارة المـاء أو لا ا حقًّـ طـاهرٍ  بمـاءٍ  لَ سِـغُ  نا لا نعلم مـا إذا كـان قـدلأنّ  ؛ه طهر أو لا في أنّ 

ا بــل نبــني علــى طهــارة المــاء ثابتــة بالاستصــحاب ، والاستصــحاب لا يثبــت أنــه مــاء طــاهر حقًّــ
ـــــدا  ، النجاســـــة وعـــــدم الطهـــــارة في الثـــــوب  ، وبـــــذلك تتواجـــــد الأركـــــان لجـــــر�ن استصـــــحابتعبّ

 .فنستصحب نجاسة الثوب 
ـ على هـذا أنّ  ونلاحظ بناءً      الـذي يعـالج المشـكلة في مرحلـة الموضـوع والسـبب  بيِّ بَ الأصـل السَّ

فالاستصـحاب ، لأ�ا أثـر شـرعي لطهـارة المـاء الثوب د� بطهارة يتعبّ  ويجري في حكم الماء نفسه
ــ   نّ أ، و يثبــت طهــارة الثــوب لأننــا أحــرز� موضــوعه وهــو طهــارة المــاء  بيِّ بَ السَّ

ُ
الــذي  بيِّ بَّ سَــالأصــل الم

  يعـــالج المشـــكلة في مرحلـــة
ُ
د� بعـــدم طهـــارة ب ويجـــري في حكـــم الثـــوب نفســـه يتعبّـــبَّ سَـــالحكـــم والم



 ، فالاستصــحاب الثــوب 
ُ
نــافي بــين نتيجــتي الأصــلين وهــذا معــنى التّ  ،يثبــت نجاســة الثــوب  بيِّ بَّ سَــالم

 ، فطهارة الثوب ونجاسته نتيجتان متعارضتان .وتعارضهما 
 ؟ بيِّ بَّ سَـالمُ و  بيِّ بَ السَّـسؤال : ما هي القاعدة التي نرجع إليهـا في حالـة التعـارض بـين الأصـلين 

 وفي المثال هل نبني على طهارة الثوب أو نجاسته ؟
 الجواب :

  بيِّ بَ تقديم الأصل السَّ  توجد هنا قاعدة تقتضي    
ُ
مـا  ه كلّ نـّأهـي القاعـدة ، و  بيِّ بَّ سَ على الأصل الم

 الأصل الأول على الثاني . مَ دِّ يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قُ  كان أحد الأصلين
ــ نّ لأ ؛وهــذه القاعــدة تنطبــق علــى المقــام       -استصــحاب طهــارة المــاء وهــو  - بيِّ بَ الأصــل السَّ

ــ ــ، وهــذا الأصــل أثــر شــرعي لطهــارة المــاء  طهــارة الثــوب وب لأنالثــّ ا طهــارةدً يحــرز لنــا تعبّ  بيِّ بَ السَّ
 �ظر إلى 

ُ
 وهو استصحاب نجاسة الثـوب ، دون العكـس لأن الأصـل  بيِّ بَّ سَ الأصل الم

ُ
غـير  بيِّ بَّ سَـالم

ــ�ظــر إلى الأصــل  ب لــيس �ظــرا إلى استصــحاب طهــارة المــاء ، فاستصــحاب نجاســة الثــو  بيِّ بَ السَّ
 ف، لأن نجاسة الماء ليست أثرا شرعيا لنجاسة الثوب ، والحكم لا يثبت موضوعه 

ُ
 بيِّ بَّ سَـالأصل الم

 ا لحكمـه ، وعلـىا شـرعيًّ ثبـوت الموضـوع لـيس أثـرً  نّ لأ؛ المـاء ولا ينفـي طهارتـه  لا يحرز لنـا نجاسـة
ــ مُ دَّ قَــهــذا الأســاس ي ـُ   بيِّ بَ الأصــل السَّ

ُ
، ويحكــم بطهــارة الثــوب المغســول بالمــاء  بيِّ بَّ سَــعلــى الأصــل الم

 .المستصحَب الطهارة 
 قول الشيخ الأنصاري :

ــــوقــــد عَ      ــــ الشــــيخ الأنصــــاري والمشــــهور عــــن ذلــــك بأنّ  رَ بـَّ حــــاكم علــــى  بيِّ بَ الاستصــــحاب السَّ
 
ُ
 ل الأصـفي مـن أركـان الاستصـحاب الـركن الثـاني  نّ لأ ؛ بيِّ بَّ سَـالاستصحاب الم

ُ
هـو الشـك  بيِّ بَّ سَـالم

ونجاسـته ،  هـو الشـك في طهـارة المـاء بيِّ بَ السَّـالأصل نجاسة الثوب وطهارته ، والركن الثاني في  في
  يهدم -وهو طهارة الثوب  -حرازه الأثر الشرعي بإ بيِّ بَ والأصل السَّ 

ُ
 بيِّ بَّ سَـالـركن الثـاني للأصـل الم

 وهــو الشــك في نجاســة الثــوب 
ُ
نجاســة المــاء لا  باعتبــار عجــزه عــن إحــراز بيِّ بَّ سَــ، ولكــن الأصــل الم

ـــ ـــ ونجاســـته لشـــك في طهـــارة المـــاءوهـــو ا بيِّ بَ يهـــدم الـــركن الثـــاني للأصـــل السَّ  تامّ  بيِّ بَ ، فالأصـــل السَّ
، استصـــحاب طهـــارة المـــاء ، وبالتـــالي يطهـــر الثـــوب الـــذي غســـل بهـــذا المـــاء فيجـــري ، الأركـــان 

 
ُ
استصـحاب نجاســة الثــوب ، والنتيجــة النهائيــة فــلا يجــري ، الثــاني قــد ا�ــدم ركنـه  بيِّ بَّ سَــوالأصـل الم

 .هي أنه نبني على طهارة الثوب 
 بعبارة أخرى :

الاستصــحاب يجــري إذا كانــت الأركــان تامــة ، والــركن الأول هــو اليقــين بالحــدوث ، والــركن     
ران ، فيعلم بطهارة الماء هذان الركنان متوفّ  بيِّ بَ السَّ الثاني هو الشك في البقاء ، وفي الاستصحاب 



ســابقًا ، ويشــك في بقائهــا لاحقًــا ، فيستصــحب طهــارة المــاء ، والأثــر الشــرعي لطهــارة المــاء هــو 
 طهارة الثوب النجس المغسول بهذا الماء ، وأما في الاستصحاب 

ُ
فـالركن الثـاني غـير متـوفّر  بيِّ بَّ سَ الم

البقــــاء لاحقــــا لأن الثــــوب حكــــم  ، فنجاســــة الثــــوب متيقَّنــــة ســــابقا ، ولكنهــــا ليســــت مشــــكوكة
، فــلا يوجــد شــك في نجاســة الثــوب لكــي  بيِّ بَ السَّــبطهارتــه باستصــحاب طهــارة المــاء في الأصــل 

ــــيستصــــحب بقــــاء نجاســــته ، وهنــــا نــــرى بأن الاستصــــحاب  بجر�نــــه يهــــدم الــــركن الثــــاني  بيِّ بَ السَّ
 للاستصحاب 

ُ
 ، فلا يجـري الاستصـحاب  بيِّ بَّ سَ الم

ُ
 مـا جـر�ن الاستصـحاب ، وأ بيِّ بَّ سَـالم

ُ
لا  بيِّ بَّ سَـالم

، فحتى لو استصحبنا نجاسة الثـوب فـإن الشـك في بقـاء  بيِّ بَ السَّ يهدم الركن الثاني للاستصحاب 
يظـل موجـودا ؛ لأن نجاسـة  بيِّ بَ السَّـطهارة الماء يظل موجودا ، أي أن الركن الثـاني للاستصـحاب 

حـرز� نجاسـة الثـوب فـلا نحـرز نجاسـة المـاء ، ويظـل الماء ليست أثرا شرعيا لنجاسة الثوب ، فـإذا أ
ـــــالشـــــك في بقـــــاء طهـــــارة المـــــاء موجـــــودا ، فيتـــــوفر الـــــركن الثـــــاني للاستصـــــحاب  ، ويجـــــري  بيِّ بَ السَّ

استصحاب طهارة الماء ، والثوب النجس المغسول بهـذا المـاء يكـون يحكـم بطهارتـه ، لـذلك فـإن 
ــــالاستصــــحاب   حاب يكــــون حاكمــــا علــــى الاستصــــ بيِّ بَ السَّ

ُ
ــــه هــــو أن  بيِّ بَّ سَــــالم ، ومعــــنى حكومت

 �ظر إلى الاستصحاب  بيِّ بَ السَّ الاستصحاب 
ُ
 ، ويرفـع موضـوع الاستصـحاب  بيِّ بَّ سَ الم

ُ
مـن  بيِّ بَّ سَـالم

 خلال هدم الركن الثاني من أركان الاستصحاب .
 : بيِّ بَّ سَ على الأصل المُ  بيِّ بَ فكرة الحكومة للأصل السَّ تعميم 

  و بيِّ بَ السَّــوجــد حالتــان للأصــلين قلنــا بأنــه ت    
ُ
في : حالــة الــتلاؤم والتوافــق بــين الأصــلين  بيِّ بَّ سَــالم

، وكان المثـال السـابق عـن حالـة التعـارض بـين في النتيجة ، وحالة التعارض بين الأصلين النتيجة 
ــالأصــلين ، وقلنــا بأن الأصــل   يكــون حاكمــا علــى الأصــل  بيِّ بَ السَّ

ُ
لتعــارض بــين في حالــة ا بيِّ بَّ سَــالم

 الأصلين ، فيأتي السؤال التالي :
ــهــل الأصــل      في حالــة الــتلاؤم والتوافــق بــين  بيِّ بَّ سَــالمُ يكــون حاكمــا علــى الأصــل  بيِّ بَ السَّ

 الأصلين أيضا أو لا ؟
 الجواب :

ــقــد يقــال بأن تقــديم الأصــل       علــى الأصــل  بيِّ بَ السَّ
ُ
يكــون صــحيحا في حالــة التعــارض  بيِّ بَّ سَــالم

هارة الماء ، ولا يتم التقديم في حالة التلاؤم لأن نتيجة الأصلين منسجمة ، كاستصحاب ط فقط
في النتيجة لأن جواز الشرب أثر شرعي لطهارة الماء متلائمان فإ�ما جواز الشرب استصحاب و 

 على الأصل  بيِّ بَ السَّ ، فلا معنى لتقديم الأصل 
ُ
 .، بل يقال بجر�ن كلا الأصلين  بيِّ بَّ سَ الم

فكــرة  تْ مَــمِّ عُ والصــحيح هــو التعمــيم والشــمول لكلتــا الحــالتين : التعــارض والــتلاؤم ، فلقــد     
  بيِّ بَ الحكومة للأصل السَّ 

ُ
، كمـا ا بـين الأصـلين أيضًـوالـتلاؤم وافـق التّ  لحـالات بيِّ بَّ سَـعلى الأصـل الم



  برَِ تُ اعْ فَ ، أن الحكومة تشمل حالة التعارض بين الأصلين 
ُ
ا على بً ا ومترتِّ ا دائمً طوليًّ  بيِّ بَّ سَ الأصل الم

ــ عــدم ــ نّ لأ؛ مخالفــا  مســواء كــان موافقــا لــه أ بيِّ بَ جــر�ن الأصــل السَّ جــرى ألغــى  إذا بيِّ بَ الأصــل السَّ
 الأصــل موضــوع 

ُ
ســواء في الحــالتين : التعــارض والــتلاؤم ، فــالركن الثــاني مــن أركــان الأصــل  بيِّ بَّ سَــالم

 
ُ
 .كانت نتيجة الأصلين متعارضة أم متوافقة   يكون مختلاًّ سواء بيِّ بَّ سَ الم

 مثال :
استصـــحاب طهـــارة المـــاء يترتــّـب عليـــه جـــواز شـــربه ، وإذا جـــاز شـــربه يختـــل الـــركن الثـــاني في     

 الأصـــــل 
ُ
وهـــــو الشـــــك في بقـــــاء جـــــواز الشـــــرب ، ومـــــع اخـــــتلال الـــــركن الثـــــاني لا يجـــــري  بيِّ بَّ سَـــــالم

الاستصــحاب في نجاســة الثــوب في حالــة استصــحاب بقــاء جــواز الشــرب ، فكمــا أنــه لا يجــري 
التعارض بسبب اختلال الركن الثاني ، كـذلك لا يجـري الاستصـحاب في جـواز الشـرب في حالـة 

 التلاؤم بسبب اختلال الركن الثاني أيضا .
 إذن :

 علـى الأصـل  بيِّ بَ السَّ يتقدّم الأصل     
ُ
سـواء كانـت نتيجـة الأصـلين متعارضـة أم متلائمـة  بيِّ بَّ سَـالم

 .توافقة م
 مثال توضيحي لمعنى الحكومة :

�تي في باب التعارض البحث عن معنى الحكومة تفصـيلا ، و�خـذ هنـا مثـالا لتوضـيح معـنى     
ونلاحــظ أن الحكومــة ، الــدليل الأول "الــربا حــرام" ، والــدليل الثــاني "لا ربا بــين الوالــد وولــده" ، 

لدليل الأول يقول بحرمة الربا مطلقا ، والدليل الثـاني الدليل الثاني يعالج الدليل الأول ، بمعنى أن ا
رمة الربا الحكم بحيضيِّق دائرة الحرمة لأنه قال بعدم حرمة الربا بين الوالد وولده ، وقد ضيّق دائرة 

عن طريق التصرف في الموضوع بتضييق دائرة مصاديق الموضوع ، والموضوع هو "الربا" ، فالدليل 
دة ربا بالشــروط المــذكورة في الرســـالة العمليــة ، والــدليل الثــاني يقـــول بأن الأول يقــول بأن كــل ز�

الز�دة بين الوالد وولده ليس ربا ، فأخرج مصـداقا مـن مصـاديق الـربا ، وهـذا المصـداق لا يكـون 
حراما ، وهذا لـيس بتخصـيص العـام ، فالتخصـيص هـو تضـييق دائـرة الحكـم مباشـرة ، والحكومـة 

 كوم عن طريق تضييق موضوعه .هي تضييق الدليل المح
 
 
 
 
 



 متن الكتاب :
 تعارض الأدلة

 
 زة .عارض بين الأدلة المحرِ التّ  -١
 التعارض بين الأصول العملية . -٢
 زة والأصول العملية .التعارض بين الأدلة المحرِ  -٣

 
ــ نّ أعرفنــا فيمــا ســبق      ــوالأدلــة العمل، زة الأدلــة المحــرِ  وهمــا :، ة علــى قســمين الأدلّ ة أو يّ

 .ة الأصول العمليّ 
ـــين دليلـــين مـــن الأدلـــة المحـــرِ  ومـــن هنـــا يقـــع البحـــث     زة ، وأخـــرى في تارة في التعـــارض ب

 ز ودليل عملي .ين ، وثالثة في التعارض بين دليل محرِ دليلين عمليّ  التعارض بين
 .ن شاء الله تعالى إما يلي تباعا فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها في    

 زةض بين الأدلة المحرِ التعار  -١
لفظـي أو دليـل  ا دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غـيرمّ إ -م كما تقدّ   -ز الدليل المحرِ     

الـدليل الشـرعي بقسـميه  ا ، وأمـاة إلا إذا كـان قطعيًّـعقلي ، والـدليل العقلـي لا يكـون حجّـ
 ة .حجّ  ا مع كونهوقد لا يكون قطعيًّ ، ا فقد يكون قطعيًّ 

ضه على معارِ  مَ دِّ ا قُ الدليل العقلي مع دليل ما فإن كان الدليل العقلي قطعيًّ  فإذا تعارض     
ه يســقط عــن ئــبخط عُ طــَقْ وكــل دليــل ي ـُ، ض ه يقتضــي القطــع بخطــأ المعــارِ لأنــّ ؛حــال  علــى أيّ 

في نفسـه لكـي يعـارض مـا هـو  ةن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو لـيس حجّـإة ، و يّ الحجّ 
 ى .ة الأخر ة من الأدلّ حجّ 
ا أحــدهما لفظيًّــ ا ، وأخــرى يكــونين معًــان فتــارة يكــو�ن لفظيــّوإذا تعــارض دلــيلان شــرعيّ     

 .ة فظيّ اللّ  ة غيررعيّ ة الشّ ا من الأدلّ دون الآخر ، وثالثة يكو�ن معً 
مــوارد التعــارض الــتي  في المقــام الحالــة الأولى لأ�ــا الحالــة الــتي يــدخل ضــمنها جــلّ  والمهــمّ     

 :وسنقصر حديثنا عليها فنقول ، يه في الفقه يواجهها الفق
نحـو  ين عبارة عن التنـافي بـين مـدلولي الـدليلين علـىين لفظيّ التعارض بين دليلين شرعيّ  نّ إ    

نـافي مركـز هـذا التّ  ولأجل تحديـد، ا المدلولين لا يمكن أن يكو� ثابتين في الواقع معً  نّ بأ مُ لَ عْ ي ـُ
 م مقدمتين :نقدّ 



 نّ أومجعــول ، و  إلى جعــل الحكــم ينحــلّ  م مــن أنّ ب أن نســتذكر فيهــا مــا تقــدّ الأولى : يجــ    
ق موضــوعه وقيــوده تحقّــ لا عنــدإوأن المجعــول لا يثبــت ، الجعــل ثابــت بتشــريع المــولى للحكــم 

 ؛لبيــان الجعــل لا لبيــان المجعــول  لن الــدليل الشــرعي اللفظــي متكفّــأا ، ومــن الواضــح خارجًـ
هـذا وغـير موجـود في حـق ذاك  موجـود في حـقّ  فهـو، إلى آخـر المجعول يختلف مـن فـرد  نّ لأ

لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " مدلوله و "  لتواجد القيود ، فقوله مثلا :
 هـــذا تابـــع لوجـــود نّ لأ ؛ق الوجـــوب المجعـــول وجـــوب الحـــج علـــى المســـتطيع لا تحقّـــ جعـــل

 المجعول . دليل دائما هو الجعل لاالاستطاعة ، ولا نظر للمولى إلى ذلك ، فمدلول ال
التنـافي بــين  التنـافي قــد يكـون بـين جعلــين وقـد يكـون بــين مجعـولين مـع عــدم والثانيـة : أنّ     

 .الجعلين 
 ،حرمـة الحـج علـى المسـتطيع  علـى المسـتطيع وجعـل جعل وجـوب الحـجّ : ومثال الأول     

 .م ة كما تقدّ متضادّ  الأحكام التكليفية نّ لأنافي هنا بين الجعلين التّ  نّ إف
ــ جعــل وجــوب الوضــوء علــى الواجــد للمــاء وجعــل: ومثــال الثــاني      م علــى يمّ وجــوب التّ

ــ الجعلــين هنــا لا تنــافي بينهمــا إذ يمكــن نّ إالفاقــد لــه ، فــ  ا مــن الشــارع ، ولكــنّ صــدورهما معً
، ل الأول عليه ا للماء ثبت المجعو ن كان واجدً إ فالمكلّ  نّ ا لأتهما معً المجعولين لا يمكن فعليّ 

 ف واحد في حالة واحدة .ا على مكلّ يمكن ثبوت المجعولين معً  ولا، ثبت المجعول الثاني  لاّ إو 
مرحلـــة امتثـــال  التنـــافي في بـــين الجعلـــين ولا بـــين المجعـــولين ، ولكـــنّ  وقـــد لا يوجـــد تنـــافٍ     

ـــ ، الحكمـــين المجعـــولين ـــبمعـــنى أنّ ـــك كمـــاه لا يمكـــن امتثالهمـــا معً مـــرين لات الأفي حـــا ا ، وذل
ــين علــى وجــه الترّ دّ بالضّــ بــترك  ادً يَّــقَ مُ  - مــثلاً  -ين دّ الضّــ مــن مــر بكــلٍّ الأب بنحــو يكــون تّ
ن أمكـــان بالإ ا ، كمـــا أنّ مـــرين معًـــالأ مكـــان صـــدور جعلـــين لهـــذينن بالإإخـــر ، فـــالآ دّ الضّـــ

مـن  ن كـلٌّ فيكـو ، ين دّ الضّـ لاَ ف كِـتـرك المكلـّ وذلـك فيمـا إذا، ا ين معً يصبح مجعولاهما فعليّ 
ــ ــالمجعــولين ثابتً ــ ق قيــده ، ولكــنّ ا لتحقّ ن أف التنــافي واقــع بــين امتثاليهمــا إذ لا يمكــن للمكلّ

 .ا يمتثلهما معً 
مكـان الاجتمـاع تارة بـين نفـس الجعلـين ، وأخـرى إنـافي وعـدم التّ  ذلـك أنّ  ويتلخص مـن    
 المجعولين ، وثالثة بين الامتثالين . بين
وحصــل التنــافي  متان فنقــول : إذا ورد دلــيلان علــى حكمــينلمقــدّ ضــحت هــاتان اوإذا اتّ     

مـدلولي الــدليلين لمـا عرفــت في  بــين نـافي بــين الجعلـين لهــذين الحكمـين فهــو تنـافٍ فـإن كــان التّ 



  نّ لأ ليلين حينئـذٍ عـارض بـين الـدّ ق التّ ويتحقّ ،  مدلول الدليل هو الجعل مة الأولى من أنّ المقدّ 
 .الآخر  لدليلمنهما ينفي مدلول ا لاًّ كُ 

الامتثـالين فـلا يـرتبط  بـين الجعلـين بـل كـان بـين المجعـولين أو بـين وإن لم يكن هنـاك تنـافٍ     
ــ نــافي بمــدلول الــدليل لمــا عرفــت مــن أنّ هــذا التّ   -فضــلا عــن مقــام امتثالــه  -المجعــول  ةفعليّ

 .لوليهما نافي بين مدعارض بين الدليلين لعدم التّ التّ  ليست مدلولة للدليل ، فلا يحصل
 الشرح :
 تعارض الأدلة    
 زة .عارض بين الأدلة المحرِ التّ  -١
 التعارض بين الأصول العملية . -٢
 زة والأصول العملية .التعارض بين الأدلة المحرِ  -٣
 مقدمة :

 ة على قسمين :الأدلّ  نّ أ ابقً اس مرّ     
 :زة الأدلة المحرِ القسم الأول : 

كلـــف عـــن الحكـــم الشـــرعي الـــواقعي ، وتحـــرز الحكـــم الشـــرعي هـــي الأدلـــة الـــتي تكشـــف للم    
الواقعي ، ولهـا نوعـان : الـدليل القطعـي الـذي يكشـف عـن الحكـم الـواقعي كشـفا تامـا ، والـدليل 

 الظني المعتبر الذي يطلق عليه "الأمارة" ويكشف عن الحكم الواقعي كشفا �قصا .
 :ة ة أو الأصول العمليّ الأدلة العمليّ القسم الثاني : 

هي الأدلة التي لا تكشف عن الحكم الشرعي الواقعي لا كشفا تاما ولا كشفا �قصا ، وإنمـا     
 تحدّد للمكلف الوظيفة العملية في حالة الشك في الحكم الشرعي الواقعي . 

، وهـو زة الأدلـة المحـرِ  القسـم الأول أي في التعارض بـين دليلـين مـن أولا ومن هنا يقع البحث    
أو الأصــول  مــن القســم الثــاني أي الأدلــة العمليــة دليلــين في التعــارض بــين ثانيــا، و لأول الفصــل ا

مــن القســم الأول ودليــل آخــر مــن في التعــارض بــين دليــل  ا، وثالثــالعمليــة ، وهــو الفصــل الثــاني 
في ثلاثــة يقــع فــالكلام ، وهــو الفصــل الثالــث ، عملــي  أصــلز و محــرِ القســم الاثــني أي بــين دليــل 

 .ن شاء الله تعالى إها فيما يلي تباعا فصول نذكر 
 زةالتعارض بين الأدلة المحرِ  الفصل الأول :   

 ز :نذكر أوّلا أقسام الدليل المحرِ     
 أقسام الدليل المحرِز :



 ز إلى قسمين ، وهما :ينقسم الدليل المحرِ     
 القسم الأول : الدليل الشرعي :

ا مــع  وقــد لا يكــون قطعيًّــ، ا يــه قــد يكــون قطعيًّــنوعبوالــدليل الشــرعي وينقســم إلى نــوعين ،     
 ، والنوعان هما : ةحجّ  كونه

 الدليل اللفظي : -١
 مثل : خبر الثقة .

 الدليل غير اللفظي : -٢
 مثل : السيرة والتقرير .

 القسم الثاني : الدليل العقلي :
 وينقسم إلى نوعين :    
 الدليل القطعي : -١

 طع ، مثل : استحالة التكليف بغير المقدور .ويكون حجّة بسبب حجية الق
 الدليل غير القطعي (الظني) : -٢
لا يكـــون حجـــة بســـبب عـــدم قيـــام الـــدليل علـــى حجيتـــه ، بـــل الـــدليل قـــائم علـــى عـــدم  

حجيته كالأدلة الناهية عن العمل بالظن ، فالأصل في الظن هو عـدم الحجيـة إلا إذا قـام الـدليل 
 فقهي والاستحسان .على حجيته ، مثل : القياس ال

 :بين الأدلة المحرِزة التعارض  صور
 : صورتينزة على يقع التعارض بين الأدلة المحرِ     

 الأولى : التعارض بين دليلين أحدهما شرعي والآخر عقلي : الصورة
فــإن كـــان الـــدليل العقلـــي  لفظــي أو غـــير لفظـــي شـــرعيإذا تعــارض الـــدليل العقلـــي مــع دليـــل     
ه يقتضـي لأنـّ ؛ يقطعـأم غـير  قطعيـاسواء كان الـدليل الشـرعي الشرعي ضه على معارِ  مَ دِّ ا قُ قطعيًّ 

، ة يـّه يسـقط عـن الحجّ ئـبخط عُ طـَقْ وكل دليل ي ـُ، حتى لو كان بظاهره قطعيا ض القطع بخطأ المعارِ 
إذا كان الدليل الشرعي غير قطعي فـإن و ، ولا يمكن للشارع أن يخالف الأحكام العقلية القطعية 

يل العقلــي القطعــي يُـقَــدَّمُ عليــه لأن القطــع يُـقَــدَّمُ علــى الظــن وإن كــان الــدليل الشــرعي غــير الــدل
 .القطعي حجة لأن الحجية تعني التنجيز والتعذير ولا تحوِّل الدليل الظني إلى قطع وجداني 

 والنتيجــة هــي أن الــدليل العقلــي القطعــي يُـقَــدَّم علــى الــدليل الشــرعي مطلقــا أي ســواء كــان    
قطعيا أم غير قطعي عند التعـارض لأنـه يقتضـي القطـع بخطـأ الـدليل الشـرعي ، ومـا يقطـع بخطئـه 



يسقط عن الحجية ، وإذا ورد دليل شرعي ظني له ظهور يخالف قاعدة عقلية قطعيـة فـلا بـد مـن 
 توجيه ظهور الدليل الشرعي .

 مثال :
، فــإذا ورد دليــل شــرعي مثــل  قــام الــدليل العقلــي القطعــي علــى أن الله ســبحانه لــيس جســما    

قولــه تعــالى "يــد الله فــوق أيــديهم" فإنــه يُـــؤَوَّل بمــا لا يتنــافى مــع الــدليل العقلــي القطعــي ، فيــد الله 
 .تعالى تعني قدرته أو قوته أو تفضله ، وهذا مستعمل في اللغة العربية 

 الثانية : التعارض بين دليلين شرعيّين . الصورة
 :دلة المحرِزة بين الأعدم التعارض صور 

ثـلاث  ، ولعدم التعـارضبين الأدلة المحرزِة التعارض فلا يقع السابقتين  الصورتينوأما في غير     
 : صور

 الأولى : التعارض بين دليلين عقليّين قطعيّين : الصورة
لا يقــع التعــارض في هــذه الصــورة لأن وقــوع التعــارض يعــني عــدم قطعيــة أيّ مــن الــدليلين ،     
 وض أ�ما قطعيّان .والمفر 

 الثانية : التعارض بين دليلين عقليّين أحدهما قطعي والآخر ظني : الصورة
لا يقع التعارض في هـذه الصـورة لأن الـدليل الظـني لـيس حجـة ، فـلا يكـون معارِضـا للـدليل     

 القطعي الحجة .
 الثالثة : التعارض بين دليل شرعي ودليل عقلي ظني : الصورة

تعارض في هذه الصورة لأن الدليل العقلي الظني لـيس حجـة في نفسـه ، فـلا يكـون لا يقع ال    
 معارِضا للدليل الشرعي الحجة .

 الدليلين الشرعيين :بين تعارض الحالات 
 فهنا توجد ثلاث حالات :ان إذا تعارض دليلان شرعيّ     

  . ينلفظيّ شرعيين  دليلينبين تعارض الالحالة الأولى : 
 غير لفظي .شرعي دليل و  لفظيّ شرعي  دليلبين تعارض الية : الحالة الثان

 غير لفظيين .شرعيين دليلين بين تعارض ال الحالة الثالثة :
 - ينلفظيــّالالشــرعيين  الــدليلينبــين تعــارض الأي حالــة  -الحالــة الأولى  نــا هــوفي مقام والمهــمّ     

حيث العملي واجهها الفقيه في الفقه موارد التعارض التي ي أغلبلأ�ا الحالة التي يدخل ضمنها 
 :إن أغلب الأدلة الشرعية هي الروا�ت ، و�تي البحث ضمن النقاط الثلاث التالية 



 .بين الدليلين الشرعيين اللفظيين النقطة الأولى : معنى التعارض 
 النقطة الثانية : الفرق بين التعارض والورود والتزاحم .

 اتيّ والتّعارض العَرَضِيّ .النقطة الثالثة : التّعارض الذّ 
 �تي إلى هذه النقاط الثلاث تباعا .    

 :بين الدليلين الشرعيين اللفظيين النقطة الأولى : معنى التعارض 
 مُ لَــعْ نحــو ي ـُ ين عبــارة عــن التنــافي بــين مــدلولي الــدليلين علــىين لفظيــّالتعــارض بــين دليلــين شــرعيّ     

 ، ا بتين في الواقع معً المدلولين لا يمكن أن يكو� ثا نّ بأ
 م مقدمتين :نقدّ بين مدلولي الدليلين نافي مركز هذا التّ  تحديدتوضيح معنى التعارض و ولأجل     

 الأولى :المقدمة 
الجعـــل ثابـــت بتشـــريع ف، ، وقـــد مـــرّ الفـــرق بينهمـــا ومجعـــول  إلى جعـــل ينحـــلّ  الشـــرعي الحكـــم    

نحـــو القضـــية الحقيقيـــة ، والجعـــل هـــو العنصـــر وجعلـــه واعتبـــاره علـــى المكلـــف علـــى المـــولى للحكـــم 
الثبـوت ، والعناصـر الثلاثـة هـي : المـلاك والإرادة والاعتبـار ، فالشـارع  مرحلـةالثالث مـن عناصـر 

يدرك وجود ملاك للحكم ثم تحصل عنـده إرادة لجعـل هـذا الحكـم ثم يجعـل الحكـم ، وهنـا يلحـظ 
ثلا يقــول "ولله علــى النــاس حــج البيــت مــن الشــارع قيــود الحكــم علــى نحــو الافــتراض والتقــدير ، مــ

المجعـول  مـاوأاستطاع إليه سبيلا" ، سـواء كـان يوجـد مسـتطيع أو لا يوجـد مسـتطيع في الخـارج ، 
، فـإذا تحققـت القيـود خارجـا صـار الحكـم فعليـا ا ق موضوعه وقيوده خارجً تحقّ  لا عندإلا يثبت ف

طيع في الخــارج ثبــت عليــه وجــوب فــإذا وجــد مســت، في حــق المكلــف ودخــل التكليــف في ذمتــه 
الحــج وصــار وجــوب الحــج فعليـّـا في حقّــه ، والجعــل قــد يثبــت ولا يكــون الحكــم فعليــا ، كمــا في 
حالـــة عـــدم اســـتطاعة المكلــــف ، فجعـــل حكـــم الحـــج موجــــود في الشـــريعة ، وهـــو مـــن واجبــــات 

يوجـد بــدون الشـريعة ، ولكـن الحكـم لــيس فعليـا علـى المكلــف غـير المسـتطيع ، ولكــن المجعـول لا 
 وجود الجعل .

والحكم له مرحلتان : مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات ، وعناصر مرحلة الثبوت هي : العنصر     
الأول هــــو المــــلاك مــــن المصــــلحة والمفســــدة ، والعنصــــر الثــــاني هــــو الإرادة مــــن الحــــب والــــبغض ، 

يـع المكلفـين علـى نحـو والعنصر الثالث هو الجعل والاعتبار والذي يكون فيه الحكم ثابتـا علـى جم
القضية الحقيقية ، وأما مرحلة الإثبات فيتم فيها إبراز الجعل عـن طريـق الـدليل الشـرعي ، والجعـل 

، فالجعـــل هـــو مـــدلول لـــيس هـــو الـــدليل الشـــرعي ، بـــل إن الـــدليل الشـــرعي يكشـــف عـــن الجعـــل 
 .الدليل وما يكشف عنه الدليل ، وليس الجعلُ نفسَ الدليل 

 ل الشرعي اللفظي يتكفل ببيان الجعل أو المجعول ؟سؤال : هل الدلي



 الجواب :
المجعــول يختلــف مــن فــرد  نّ لأ ؛لبيــان الجعــل لا لبيــان المجعــول  لالــدليل الشــرعي اللفظــي متكفّــ    

قولــه مــثلا هــذا وغــير موجــود في حــق ذاك لتواجــد القيــود ،  موجــود في حــقّ  المجعولفــ، إلى آخــر 
وجــوب الحــج علــى  بيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا " مدلولــه جعــللله علــى النــاس حــج الو "  تعــالى

 تابـــع لوجـــود المجعـــول وفعليـــة الحكـــمتحقـــق الوجـــوب  نّ لأ ؛ق الوجـــوب المجعـــول المســـتطيع لا تحقّـــ
، فـــالمجعول وفعليــــة الحـــج ثابـــت علــــى زيـــد المســــتطيع ، ولـــيس ثابتـــا علــــى بكـــر غــــير الاســـتطاعة 

، تلف من فرد إلى آخر بحسب تحقق القيـود خارجـا المستطيع ، فالجعل واحد ، ولكن المجعول يخ
تحقـــق القيـــود خارجـــا ، وإنمـــا تكـــون القيـــود علـــى نحـــو الافـــتراض إلى نظـــر يلا المـــولى حـــين الجعـــل و 

 . والتقدير
 إذن :

 المجعول . دائما هو الجعل لا الشرعي مدلول الدليل    
 الثانية :المقدمة 

 التنافي يكون على ثلاث صور :    
  بين الجعلين .التنافي-١
 التنافي بين المجعولين .-٢
 التنافي بين الامتثالين .-٣

 �تي إلى هذه الصور :    
 الصورة الأولى : التنافي بين الجعلين :

 يكون التنافي هنا بين الجعلين .    
 مثال :

 نــافي هنــا بــينالتّ  نّ إفـ ،حرمــة الحـج علــى المســتطيع  علـى المســتطيع وجعــل جعـل وجــوب الحــجّ     
، كمـا تقـدّم في بحـث "التّضـادّ بـين الأحكـام التكليفيـة" ة  متضـادّ  الأحكام التكليفيـة نّ الجعلين لأ

فملاك الوجوب هو المصلحة الشديدة ، ومـلاك الحرمـة هـو المفسـدة الشـديدة ، والشـيء الواحـد 
 لا يمكن أن يوجد فيه مصلحة ومفسدة في نفس الوقت .

 عولين :الصورة الثانية : التنافي بين المج
 .التنافي بين الجعلين  بين مجعولين مع عدمهنا التنافي يكون     

 مثال :



 نّ إ، فـــ لمـــاءم علـــى الفاقـــد ليمّ وجـــوب التــّـ جعـــل وجـــوب الوضـــوء علـــى الواجـــد للمـــاء وجعـــل    
ـــ الجعلـــين هنـــا لا تنـــافي بينهمـــا إذ يمكـــن مـــن  لاخـــتلاف موضـــوع كـــلٍّ ا مـــن الشـــارع صـــدورهما معً

ا للمـاء ثبـت المجعـول ن كـان واجـدً إ فالمكلـّ نّ ا لأتهما معًـعولين لا يمكن فعليّ المج ، ولكنّ  الجعلين
وارتفـع عليـه ثبت المجعول الثاني  ن كان فاقدا للماءإو ، وارتفع موضوع وجوب التيمم الأول عليه 

لأنـه ف واحد في حالة واحـدة ا على مكلّ يمكن ثبوت المجعولين معً  ولا، موضوع وجوب الوضوء 
 .كون واجدا للماء وإما أن يكون فاقدا للماء إما أن ي

 الصورة الثالثة : التنافي بين الامتثالين :
مرحلــة امتثــال  فييكــون التنــافي  بــين الجعلــين ولا بــين المجعــولين ، ولكــنّ هنــا  لا يوجــد تنــافٍ     

 .ا ه لا يمكن امتثالهما معً بمعنى أنّ  ، الحكمين المجعولين
 مثال :

 ادً يَّـقَ ين مُ دّ الضّـ مـن مـر بكـلٍّ ب بنحـو يكـون الأتـّين علـى وجـه الترّ دّ ن بالضّـمريفي حالات الأ    
، كمـا في "صَـلِّ إن لم تُـنْقِـذِ ا مرين معًـالأ مكان صدور جعلين لهذينن بالإإخر ، فالآ دّ بترك الضّ 

" ، فهـذان الجعـلان ممكنـان ولا يوجـد تنـافٍ بينهمـا   ، كمـا أنّ الغريقَ" و"أنَْقِـذِ الغريـقَ إن لم تُصَـلِّ
فيكـون  ،  يندّ الضّـ لاَ ف كِـتـرك المكلـّ وذلـك فيمـا إذا، ا ين معًـن يصبح مجعولاهما فعليـّأمكان بالإ
، فبتركــه الإنقــاذ يكــون وجــوب الصــلاة فعليًّــا عليــه ، وبتركــه ق قيــده ا لتحقّــمــن المجعــولين ثابتــً كـلٌّ 

امتثاليهمــــا إذ لا يمكــــن  التنــــافي واقــــع بــــين ، ولكــــنّ الصــــلاة يكــــون وجــــوب الإنقــــاذ فعليًّــــا عليــــه 
 .بأن �تي بهما معًا ا ن يمتثلهما معً أف للمكلّ 

 : الخلاصة
 :ا مضى يتلخص مم    

 : الأولى المقدمة
 مدلول الدليل الشرعي اللفظي هو الجعل لا المجعول .    

 : ةالثاني المقدمة
 بين الامتثالين .أو ين المجعول بين أوبين نفس الجعلين يكون مكان الاجتماع إنافي وعدم التّ      

 النتيجة :
ومــا مــرّ ســابقا في معــنى التعــارض مــن أن التعــارض هــو التنــافي متان ضــحت هــاتان المقــدّ إذا اتّ     

بــين مــدلولي الــدليلين ، وقلنــا بأن مـــدلول الــدليل هــو الجعــل ، فيكـــون التعــارض هــو التنــافي بـــين 
نـــافي بـــين الجعلـــين لهـــذين كـــان التّ وحصـــل التنـــافي فـــإن   إذا ورد دلـــيلان علـــى حكمـــينجعلـــين ، فـــ



مـدلول الـدليل هـو  مـة الأولى مـن أنّ مـدلولي الـدليلين لمـا عرفـت في المقدّ  بـين الحكمين فهو تنـافٍ 
، الآخـــر  منهمـــا ينفـــي مـــدلول الـــدليل لاًّ كُـــ  نّ لأ ليلين حينئـــذٍ عـــارض بـــين الـــدّ ق التّ ويتحقّـــ،  الجعـــل

 .الجعل هو مدلول الدليل الشرعي اللفظي  فالتنافي بين الجعلين يكون داخلا في التعارض لأن
الامتثـالين فـلا يـرتبط هـذا  بين الجعلين بل كـان بـين المجعـولين أو بـين وإن لم يكن هناك تنافٍ     
ليسـت مدلولـة  -فضـلا عـن مقـام امتثالـه  -المجعول  ةفعليّ  نافي بمدلول الدليل لما عرفت من أنّ التّ 

في عـالم الجعـل ، فالتنـافي نـافي بـين مـدلوليهما يلين لعـدم التّ عـارض بـين الـدلالتّ  للدليل ، فلا يحصـل
بــين المجعـــولين والتنـــافي بـــين الامتثــالين خارجـــان عـــن بحـــث التعــارض لأن المجعـــول والامتثـــال ليســـا 

 مدلولين للدليل الشرعي اللفظي .
، ين بــــين الــــدليلين الشــــرعيين اللفظيــــهـــذا تمــــام البحــــث في النقطــــة الأولى في معــــنى التعــــارض     

 و�تي البحث في النقطتين الأخريين إن شاء الله تعالى .
 

 الكتاب :
عـن  رُ بـَّ عَ ي ـُوَ ،  "الورودـ "نافي بين الجعلين بالمجعولين مع عدم التّ  نافي بينى حالات التّ مَّ سَ وتُ     

 ، "دالـدليل الـوارِ ـ "ا لموضـوع المجعـول في الـدليل الآخـر بـالمجعول فيه �فيً  الدليل الذي يكون
بمـا  لا يخـتصّ  "الـورود"مصـطلح  نّ أ مَ لـَعْ ن ي ـُأوينبغـي ،  "المـورودـ "الدليل الآخـر بـ عن رُ بـَّ عَ ي ـُوَ 

ا دً وجِـا لموضـوع الحكـم في الآخـر ، بـل ينطبـق علـى مـا إذا كـان مُ �فيـً ليلينإذا كان أحـد الـدّ 
 موضوع الحكم في الدليل الآخر . من لفردٍ 
ق ل يحقّــالأوّ  نّ إفــ، ة فتــاء بحجّــســبة إلى دليــل جــواز الإنّ مــارة بالة الأيّــومثالــه : دليــل حجّ     
 ا من موضوع الدليل الثاني .فردً 
 "زاحمالتـّـ "والمجعـولين بـ نافي بين الجعليننافي بين الامتثالين مع عدم التّ ى حالات التّ مَّ سَ تُ وَ     

. 
بــين  عــارضخارجــة عــن نطــاق التّ  حــالات الــورود وحــالات التــزاحم نّ أومــن هنــا نعــرف     

د علـى م فيهـا الـوارِ التعارض ، بل حالات الورود يتقدّ  حكام هذاأالأدلة ، ولا ينطبق عليها 
م في مباحـث ة كمـا تقـدّ يـّعلـى الأقـل أهمّ  م فيهـا الأهـمّ زاحم يتقـدّ التّ  ا ، وحالاتالمورود دائمً 

 . العقليّ  ليلالدّ 
هـذين الـدليلين  في بـين مـدلولينـاليلين هـو التّ عارض بين الدّ التّ  نّ أه ويتلخص من ذلك كلّ     

 بين الجعلين المفادين بهما . ضادّ من أجل التّ  الحاصلُ 



وأخـرى ، ) لِّ صَـتُ  ) و (لالِّ ا كمـا في (صَـه تارة يكون ذاتيًّـلأنّ ؛ وهذا التنافي على قسمين     
ا في ا ، كمـالمدلولين غير ثابتين معً  نّ جمالي من الخارج بأا حصل بسبب العلم الإيًّ ضِ رَ يكون عَ 

ه لـولا هـذا ا ، فإنـّلاتين معًـنعلم بعـدم وجـوب الصّـ نانّ إهر) حيث الظّ  لِّ الجمعة) و (صَ  لِّ (صَ 
ا ، بـل يكـون كـل ا مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معً مّ أا ، و معً  العلم لأمكن ثبوت المفادين

 هــذين القســمين في ة ، ولا فــرق بــينلالــة الالتزاميّــا لــه بالدّ  للآخــر و�فيًــباً ذِّ كَــمُ  مــن الــدليلين
 .حكام التالية الأ

 الشرح :
، انتهينــا مــن البحــث في النقطــة الأولى عــن معــنى التعــارض بــين الــدليلين الشــرعيين اللفظيــين     

والتعارض بين الدليلين الشرعيين اللفظيين هـو التنـافي بـين مـدلولي الـدليلين ، ومـدلول الـدليل هـو 
أمـا التنـافي بـين المجعـولين المسـمّى بــ "الـورود" والتنـافي بـين و ، الجعـل ، فيقـع التعـارض بـين الجعلـين 

 الامتثالين المسمّى بـ التّزاحم" فهما خارجان عن التعارض ، وسيأتي توضيحه في النقطة الثانية .
و�تي الآن إلى البحث في النقطة الثانية وهي الفرق بين التعارض والورود والتـزاحم ، والنقطـة     

 تّعارض الذّاتيّ والتّعارض العَرَضِيّ .الثالثة وهي ال
 النقطة الثانية : الفرق بين التعارض والورود والتزاحم :

 التعارض :-١
 .مرّ سابقا أن التعارض بين الدليلين الشرعيين اللفظيين هو التنافي بين الجعلين     
 الورود :-٢

، ويكـون  "الـورودـ "بـفتسـمّى لجعلـين نـافي بـين االمجعـولين مـع عـدم التّ  نافي بـينحالات التّ وأما     
ـــعا لموضـــوع المجعـــول في الـــدليل الآخـــر لم �فيـــاالمجعـــول في أحـــد الـــدليلين   هوضـــوعحقيقـــةً أو موسِّ

ا لموضـوع الحكـم في الآخـر �فيـً ليلينبمـا إذا كـان أحـد الـدّ  لا يخـتصّ  "الـورود"مصـطلح ، فحقيقـةً 
ــعا موضــوع الحكــم في الــدليل الآخــر  مــن ا لفــردٍ دً وجِــ، بــل ينطبــق علــى مــا إذا كــان مُ حقيقــةً  وموسِّ

ــعَ ي ـُوَ ، حقيقــةً لموضــوعه  ــ عــن الــدليل الــذي يكــون رُ بـَّ ــعًا ا لموضــوع المجعــول المجعــول فيــه �فيً أو موسِّ
، وبإضافة قيد  "المورودـ "الدليل الآخر ب عن رُ بـَّ عَ ي ـُوَ ،  "دالوارِ ـ "ب في الدليل الآخر لموضوع المجعول

 .ق بين الورود والحكومة كما سيتّضح في البحث التالي إن شاء الله تعالى "حقيقةً" يظهر الفر 
 إذن :

 الورود له صورتان :    
 الصورة الأولى :



 المورود حقيقةً .الدليل أن يكون الدليل الواردِ �فيًا لموضوع المجعول في     
 مثال :

لمكلَّف الفاقـد للمـاء "تَــيَمَّمْ" فالتنـافي إذا قال الشارع للمكلَّف الواجد للماء "تَـوَضَّأْ" وقال ل    
هنــا لــيس بــين الجعلــين لأن الجعلــين موجــودان في الشــريعة ، وإنمــا التنــافي يقــع بــين المجعــولين ، فــلا 
يمكن أن يكون كلا الأمرين فعليًّا في ذمّة المكلَّف ، فإذا وجد المكلّف الماء يجب عليه أن يتوضّـأ 

ضــوع المجعــول في دليــل التــيمّم لأن موضــوع دليــل التــيمّم هــو فقــد ، ويكــون دليــل الوضــوء �فيــا لمو 
 الماء ، وهو واجد للماء الآن ، فدليل الوضوء يكون واردًِا على دليل التيمم .

 الصورة الثانية :
عًا وموجِدًا لفرد من موضوع المجعول في الدليل المورود .      أن يكون الدليل الواردِ موسِّ

 مثال :
لشارع "لا تَـفْـتِ إلا بحجّـة" ، وقـال "الأمـارة حجّـة" ، فـإذا قامـت عنـده أمـارة علـى إذا قال ا    

مـن موضـوع حقيقيًّـا ا ق فـردً مارة يحقّـة الأيّ دليل حجّ حكم فيجوز له الإفتاء لأن الأمارة حجة ، ف
واردًِا علـــى دليـــل عـــدم جـــواز  مـــارةة الأيــّـدليـــل حجّ ، فيكـــون  ةبحجّـــإلا  عـــدم جـــواز الإفتـــاءدليـــل 

 . ةبحجّ فتاء إلا الإ
 التزاحم :-٣

،   "زاحمالتّـــ "والمجعــولين بــ نــافي بــين الجعلــيننــافي بــين الامتثــالين مــع عــدم التّ ى حــالات التّ مَّ سَــتُ     
" و "أنَْقِذِ الغريقَ" فإنه يستحيل امتثالهما معًا لأن الإتيان بهما معًا في وقـت واحـد  كما في "صَلِّ

 .غير مقدور للمكلّف 
الفــرق بــين التعــارض والــورود والتــزاحم ، فالتعــارض هــو التنــافي بــين الجعلــين نعــرف ومــن هنــا     

ومدلولي الدليلين ، والورود هو التنافي بين المجعـولين مـع كـون أحـد الـدليلين �فيـًا لموضـوع المجعـول 
عًا له حقيقةً ، والتزاحم هو التنافي بين الدليلين في مقام الامتثا  ل .في الدليل الآخر أو موسِّ

 النتيجة :
عـارض التّ البحـث ، والبحـث يـدور حـول خارجة عـن نطـاق  حالات الورود وحالات التزاحم    

والقواعـد المتـّبَعــة في باب التعــارض مــن تقــديم مــا حكــام التعــارض أبـين الأدلــة ، ولا ينطبــق عليهــا 
مــع العــرفي وافــق الكتــاب أو مــا خــالف العامّــة أو التســاقط عنــد اســتقرار التعــارض أو الأخــذ بالج

المــورود الــدليل د علــى الــوارِ الــدليل م فيهــا ، بــل حــالات الــورود يتقــدّ عنــد عــدم اســتقرار التعــارض 
بحـث م في كما تقدّ من حيث الملاك  ة يّ على الأقل أهمّ  م فيها الأهمّ زاحم يتقدّ التّ  ا ، وحالاتدائمً 

 .لقدرة بمعنى آخر عند الكلام عن اشتراط التكليف با العقليّ  ليلمباحث الدّ الترّتّب من 



 : يّ ضِ رَ عارض العَ والتّ  اتيّ عارض الذّ النقطة الثالثة : التّ 
مـن أجـل  هذين الدليلين الحاصـلُ  نافي بين مدلوليليلين هو التّ عارض بين الدّ التّ  نّ أ وصلنا إلى    
 :على قسمين ، وهذا التنافي بين الجعلين المفادين بهما  ضادّ التّ 

 لذّاتيّ :القسم الأول : التّنافي ا
هو التنافي في ذات الجعلين ، والتنافي الذاتي يحصـل بسـبب تكـذيب كـل مـن الـدليلين للـدليل     

 الآخر بالدلالة المطابقية .
 مثال :

، فالتنــافي بــين الأمــر بالصــلاة والنهــي عنهــا �تــج مــن  "لِّ صَــتُ  لا"و "لِّ صَــالتنــافي في الجعلــين "    
ا لا بسبب خارجيّ ، وكل من الدليلين يكـذّب الـدليل الآخـر ذات الجعلين واستحالة ثبوتهما معً 

" ، وكـــذلك  " يكـــذّب الـــدليل "لا تُصَـــلِّ بالدلالـــة المطابقيـــة ، فالمـــدلول المطـــابقي في الـــدليل "صَـــلِّ
. " "  يكذّب الدليل "صَلِّ  العكس فإن المدلول المطابقي في الدليل "لا تُصَلِّ

 القسم الثاني : التّنافي العَرَضِيّ :
وفيه يكون صدور الجعلين ممكنا ولا تنافي بين الجعلين ، ولكن التنافي يحصل بسبب خارجيّ     

أي عـدم ثبـوت الجعلـين معًـا ا المدلولين غـير ثابتـين معًـ نّ بأ، والسبب الخارجي هو العلم الإجمالي 
 . ةزاميّ لالة الالتللآخر بالدّ  للدليل من الدليلين كلّ والتنافي العرضي يحصل بسبب تكذيب  ، 

 مثال :
لأن ا لاتين معًـــحيــث نعلــم بعــدم وجــوب الصّــ "هـــرالظّ صــلاة  لِّ صَــ"و "الجمعــةصــلاة  لِّ صَــ"    

من الخارج بأن الواجـب علـى المكلـف خمـس صـلوات  ه لولا العلم، فإنّ الثابت هو أحدهما إجمالا 
مـن ا مـع هـذا العلـم مّـأ، و ووجوب الصلاتين معًا ا معً  لأمكن ثبوت المفادين فقط في اليوم والليلة

، فالثابـــت في ظهـــر الجمعـــة هـــو إحـــدى الصـــلاتين ، وهـــذا العلـــم ا فـــلا يمكـــن ثبوتهمـــا معًـــالخـــارج 
مـــن  كـــلٌّ ف، الإجمـــالي بوجـــوب إحـــدى الصـــلاتين هـــو الســـبب في حـــدوث التنـــافي بـــين الجعلـــين 

صـــلاة الجمعــــة"  ، فالـــدليل "صَــــلِّ ة لالـــة الالتزاميــّــلــــه بالدّ  فٍ لآخـــر و�لــــدليل ل بٌ ذِّ كَـــمُ  الـــدليلين
يكــذّب الــدليل "صَــلِّ صــلاة الظهــر" بالدلالــة الالتزاميــة ، والــدليل "صَــلِّ صــلاة الظهــر" يكــذّب 
الدليل "صَلِّ صلاة الجمعة" بالدلالة الالتزامية ، فلازم ثبوت صلاة الجمعة هو عدم ثبوت صلاة 

هنـا تنـافٍ عَرَضِـيّ لا فالتّنـافي ، الظهر ، ولازم ثبوت صلاة الظهر هو عـدم ثبـوت صـلاة الجمعـة 
 ذاتيّ لوجود سبب خارجيّ .

مـن حكـام التاليـة الأ في -أي التنافي الـذاتي والتنـافي العرضـي  -ولا فرق بين هذين القسمين     
 .أحكام باب التعارض وقواعده التي تأتي في البحوث التالية 



 الكتاب :
 قاعدة الجمع العرفي :: ل الحكم الأوّ 

ـــأن ل مـــوالحكـــم الأوّ      ـــارض الأدلّ ـــة اللّ حكـــام تع ـــرّ فظيّ ـــا تق ،  العـــرفيّ  ره قاعـــدة الجمـــعة م
على  ليلين قرينةً أحد الدّ  ا في نظر العرف ، بل كانرًّ قِ تَ سْ عارض إذا لم يكن مُ التّ  نّ أوحاصلها 

ليل الآخــر وفقــا بينهمــا بتأويــل الــدّ  ارع مــن الــدليل الآخــر وجــب الجمــعتفســير مقصــود الشّــ
 جل تفسير الكلام الآخر .م لأالمتكلّ  لِ بَ من قِ  دّ عَ ينة الكلام المُ ونقصد بالقر ، للقرينة 

الظـاهر مــن  م إذا صـدر منـه كلامــان وكـانالمــتكلّ  نّ إوالوجـه في هـذه القاعــدة واضـح ، فـ    
م لتفسير المتكلّ  لِ بَ من قِ  دَّ عِ أُ  أحدهما ينافي الظاهر من الآخر ، ولكن أحد الكلامين كان قد

نـا لأنّ  ؛م علـى الآخـر المتكلّ  هُ دَّ عَ ظاهر ما أَ  من يقدّ أقابل له ، فلا بد مقصوده من الكلام الم
 ريقة التي يقررها .ا للطّ من مجموع كلاميه وفقً  ن نفهم مقصود المتكلمأيجب 
 نحوين : خر علىمين لتفسير مقصوده من الكلام الآعداد المتكلم أحد الكلاإو     
ـــعـــداد مـــن قِ ي الإأ،  خصـــيّ عـــداد الشّ ل : الإحـــو الأوّ النّ      وهـــذا ، م شـــخص المـــتكلّ  لِ بَ
 "بكلامي السـابق كـذا قصد"أعداد قد يفهم بعبارة صريحة ، كما إذا قال في أحد كلاميه الإ
. 

الآخـــر وإن لم تكـــن العبـــارة  ا إلى مفـــاد الكـــلاموقـــد يفهـــم بظهـــور الكـــلام في كونـــه �ظـــرً     
 لها الكلامموضوع القضية التي تكفّ  ف فيصرّ والنظر تارة يكون بلسان التّ ، صريحة في ذلك 

 ف في محمولها .صرّ الآخر ، وأخرى بلسان التّ 
ــ " ،وولــده لا ربا بــين الوالــد" : ، ثم يقــول "الــربا حــرام: "ل : أن يقــول ومثــال الأوّ       نّ إف

إذ ينفـي ؛ موضـوع الحرمـة  ف فيصـرّ ل بلسـان التّ اني �ظـر إلى مـدلول الكـلام الأوّ الكلام الثّ 
ا هــو مجــرد لســان نمّــإ، و  نفيــه حقيقــةً  ولــيس المقصــود، علــى الــربا بــين الوالــد وولــده انطباقــه 

علـى تحديـد  ل ليكـون قرينـةً مفـاد الكـلام الأوّ  الكلام الثاني �ظـر إلى نبيه على أنّ عاء للتّ وادّ 
 مدلوله .

 نّ إرر ، فـالضّـ ي إلىيـؤدّ  مَ كْـحُ  ي لاأ،  "سلامفي الإ رَ رَ لا ضَ "أن يقول :  : ومثال الثاني    
فيكــون ، رر في حالــة الضّــ ابتــة في الشــريعة وينفــي وجودهــاجمــالا إلى الأحكــام الثّ إهــذا �ظــر 

 رر .غير حالة الضّ  ها فيحكام تشريعُ ة سائر الأبأدلّ  المرادَ  على أنّ  قرينةً 
ــ خصــيّ عــداده الشّ إوكــل دليــل ثبــت      التفســير  ة علــى مفــاد الآخــر بســوقه مســاقللقرينيّ

ــدليلـ "ى بــمَّ سَــظــر إلى الموضــوع أو المحمــول يُ هــوره في النّ ا أو بظصــريحً  ى مَّ سَــيُ ، وَ  "مالحــاكِ  ال



ونتيجــة ، ة المحكــوم بالقرينيــّ م علــى الــدليلم الــدليل الحــاكِ ويقــدّ  " ،الــدليل المحكــومـ "الآخــر بــ
خــراج بعــض الحــالات عــن إالحــاكم و  ق دائــرة الــدليليتقــديم الحــاكم في الأمثلــة المــذكورة تضــي

 . طلاقهإ
نظـير قـولهم  نزيـلا ، كمـا في حـالات التّ عً سِّ وَ ضييق ، بل قد يكون مُ الحاكم بالتّ  ولا يختصّ     
 لاّ إ لا صـلاةَ قبيـل : " لاة مـنحكام الصّـأة ه حاكم على أدلّ " ، فإنّ صلاةٌ  بالبيتِ  الطوافُ : "

ـوَ مُ إلى تلـك الأحكـام وَ  رٌ ه �ظِـلأنـّ؛ " بطهـور الطـواف منزلــة  لُ زَّ نـَـبالتنزيـل إذ ي ـُ لموضـوعها عٌ سِّ
 الصلاة .

الحكـم في الـدليل  افي لموضـوعد النّ شابه بين الدليل الوارِ ويلاحظ من خلال ما ذكر�ه التّ     
الدليل المحكوم ، ولكنهمـا يختلفـان  المورود وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في

ا مّــأ، و  كــم في الــدليل المــورود حقيقــةً لموضــوع الح د �فٍ الــدليل الــوارِ  نّ لأ ؛ا اختلافــا أساســيًّ 
إلى  جــل التنبيــه علــى أنــه �ظــرٌ د لســان لأيســتعمل النفــي كمجــرّ  م المــذكور فهــوالـدليل الحــاكِ 

 عليه . وقرينةٌ  الدليل المحكوم
ــّ      نّ أالمــذكور  مد والــدليل الحــاكِ ب علــى هــذا الاخــتلاف الأساســي بــين الــدليل الــوارِ ويترت
علـى نظـره إلى  أو يـدلّ  رُ عِ شْـيُ  ف علـى أن يكـون فيـه مـالـورود لا يتوقـّم الـدليل الـوارد باتقدّ 

ومــع نفيــه لموضــوعه ينتفــي ، المــورود  ه ينفــي موضــوع الــدليللأنــّ؛ الــدليل المــورود ولحاظــه لــه 
 ه لسـانَ الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانُ  امّ أا إليه أو لا ، و ا سواء كان �ظرً ه حتمً حكمُ 

سان لكي ينفي ا يستعمل هذا اللّ نمّ إ، و  الدليل المحكوم حقيقةً  ي موضوعنفي الموضوع لا ينف
 نفي الحكم ، ولكن بلسـان نفـي الموضـوع ، وهـذا ا وحقيقةً بًّ الدليل الحاكم لُ  الحكم ، فمفاد

عليـــه  مـــهى بـــه لكـــي يثبــت نظـــر الـــدليل الحـــاكم إلى مفــاد الـــدليل المحكـــوم وتقدّ تَ ؤْ ســان يُــــاللّ 
ب بب الموجِـــالسّـــ تـــه ، وبالتـــالي زالظـــر انتفـــت قرينيّ في النّ  هنتفـــى ظهـــورُ مـــا اة ، وكلّ بالقرينيّـــ

 لتقديمه .
ا كلما عمومً  استقر بناؤه م العرفيّ المتكلّ  نّ أبمعنى  ، وعيّ النّ  عداد العرفيّ اني : الإحو الثّ النّ     
 إنّ الآخــر ، وحيــث  علــى  قرينــةً مـن أحــدهما المعــينَّ  ن يجعــلَ أم بكلامــين مــن هــذا القبيــل تكلـّ

ة للمحاورة فيكون ظـاهر حالـه العامّ  ةه يجري وفق المواضعات العرفيّ نّ أم الأصل في كل متكلّ 
 هو ذلك .

 ليكـــون قرينـــةً  اموضـــوعً  عـــداد الكـــلام الأخـــصّ إ وعيّ النّـــ عـــداد العـــرفيّ ومـــن حـــالات الإ    
َ عَـا ، ومن هنـا ت ـَموضوعً  ا لمفاد الكلام الأعمّ دً ومحدِّ  ق وتقييـد المطلـَ بالخـاصّ  العـامّ  تخصـيص ينَّ



ا عرفــً وواضــحةٍ  ملحوظــةٍ  ظهــورا بدرجــةٍ  د ، بــل تقــديم كــل ظــاهر علــى مــا هــو أقــل منــهبالمقيــّ
 والأظهـر في تفسـير العـامّ  علـى الأخـصّ  لُ وِّ عَـم ي ـُالمتكلّ  ة ، على أنة عامّ لوجود بناءات عرفيّ 

 والظاهر .
ـ مــوارده بـــ عــارض فيى التّ مَّ سَـــيُ وَ ،  ة بمــوارد الجمــع العــرفيّ ى جميــع حــالات القرينيــّـمَّ سَــتُ وَ     

ــّ "عــارض غــير المســتقرّ التّ " وهــو ،  "المســتقر التعــارض"ا لــه عــن تمييــزً  بالجمــع العــرفيّ  لُّ ه يحَُــلأن
 . فيه الجمع العرفيّ  رُ سَّ يَ ت ـَعارض الذي لا ي ـَالتّ 

 الشرح :
 يقع البحث في أحكام تعارض الأدلة اللفظية في القواعد التالية :    

 مع العرفي .قاعدة الج-١
 قاعدة تساقط المتعارضين .-٢
 قاعدة الترجيح للروا�ت .-٣
 قاعدة التخيير للروا�ت الخاصة .-٤

 ونبحث بهذه الأحكام تباعا ، ونبدأ بالحكم الأول .    
 قاعدة الجمع العرفي :: ل الحكم الأوّ 

 إن التنافي بين الدليلين يكون على نحوين :    
 لمستقرّ :النحو الأول : التعارض ا

 ويكون التنافي بين الدليلين في التعارض المستقر بنحو لا يمكن الجمع بينهما .    
 النحو الثاني : التعارض غير المستقر :

 ويكون التنافي بين الدليلين في التعارض غير المستقر بنحو يمكن الجمع بينهما عرفا .    
ل مـن الحكم الأوّ و التعـارض غـير المسـتقر ، فـوكلامنا يقع في النحو الثاني مـن التعـارض ، وهـ    

 . العرفيّ  ره قاعدة الجمعة ما تقرّ فظيّ ة اللّ حكام تعارض الأدلّ أ
 معنى قاعدة الجمع العرفي :

فهو تعارض بَدْوِيّ ا في نظر العرف ، رًّ قِ تَ سْ مُ بينهما عارض التّ قد يتعارض الدليلان ولا يكون     
ر يزول هذا التعارض ويمكن الجمـع بـين الـدليلين بحسـب قواعـد بالنظرة الأولى ، وعند تدقيق النظ

فالنـاس إذا سمعـوا هـذين الـدليلين لا يـرون بينهمـا تعارضـا ، ويمكـن المحاورات العرفيـة بـين النـاس ، 
ا مـن قِبـَلِ المـتكلّم لهم الجمع بينهما بحمل أحد الدليلين على الآخر  لأن أحد الدليلين يكون مُعَدًّ

ـر ، والجمـع العـرفي  لتفسير مراده من الدليل الثاني ، فالدليل الثـاني يحُْمَـلُ علـى الـدليل الأول المفسِّ



موجــود بكثــرة في محــاورات العقــلاء ، وهــو طريقــة للتفــاهم بيــنهم ومعرفــة مــرادهم ومقصــودهم مــن 
 .الكلام 
 مثال :

فإنـه بالنظـرة الأولى يبـدو أنـه " إذا قال المتكلم "أَكْرمِِ الفقراءَ" ثم قال "لا تُكْـرمِِ الفقـيرَ الفاسـقَ     
يوجد تعارض بينهما لأن الفقراء في القول الأول مطلق فيكون الإكرام شاملا للفاسق ، والفقراء 
في القول الثاني مقيَّد فيكون الإكرام غير شامل للفاسـق ، ومحصـل القـولين شمـول وجـوب الإكـرام 

 نـه يوجـد تعـارض بـين القـولين ، ولكـنللفاسق وعـدم شمـول وجـوب الإكـرام للفاسـق ، والنتيجـة أ
أن القـولَ الثـاني قرينـةٌ علـى تعيـين مـراد المـتكلّم مـن يفهمـون حينما يسمعون هذين القولين الناس 

ـــرٌ للقـــول الأول ، وأن المـــتكلم يريـــد إكـــرام خصـــوص الفقـــير العـــادل ولا يريـــد  القـــول الأول ومفسِّ
 إكرام الفقير الفاسق .

 إذن :
 بـين ارع مـن الـدليل الآخـر وجـب الجمـععلى تفسير مقصـود الشّـ ليلين قرينةً أحد الدّ  كانإذا      

 هـــو القرينـــة مـــن  المقصـــودو ، ليل الآخـــر وفقـــا للقرينـــة بتأويـــل الـــدّ  الـــدليلين
ُ
ـــمـــن قِ  دّ عَـــالكـــلام الم  لِ بَ

 جل تفسير الكلام الآخر .م لأالمتكلّ 
 الدليل على قاعدة الجمع العرفي :

م المـتكلّ المحاورات العرفية ين الناس قائمة على أن  نّ إاعدة واضح ، فذه القالعمل بهالوجه في     
مـن  دَّ عِـأُ  أحد الكلامين قـد كان، و ظاهر أحدهما ينافي ظاهر الآخر  إذا صدر منه كلامان وكان

 قرينــةً م المـتكلّ  هُ دَّ عَـظـاهر مـا أَ  من يقـدّ أ، فــلا بـد  خـرفسـير مقصـوده مـن الكـلام الآم لتالمـتكلّ  لِ بـَقِ 
ــراً لآخــرعلــى ا ريقــة ا للطّ مــن مجمــوع كلاميــه وفقًــ ن نفهــم مقصــود المــتكلمأنــا يجــب لأنّ  ؛لــه  ومفسِّ

، وهــذه الطريقــة في المحــاورات العرفيــة اعتمــد عليهــا الشــارع في كلامــه أيضًــا ، ولا بــد الــتي يقررهــا 
مـــن وجـــود دليـــل علـــى قبـــول هـــذه الســـيرة العقلائيـــة ، والـــدليل هـــو أن الشـــارع لـــو لم يقبـــل هـــذه 
َ طريقة أخرى في فهم الكلام الصادر منـه ، ولا بـد أن  الطريقة لبينّ رفضه وعدم قبوله لها ، ولبَـَينَّ
تكـــون هنـــاك أدلـــة كثـــيرة علـــى رفـــض هـــذه الطريقـــة وبيـــان الطريقـــة الأخـــرى في الفهـــم لأ�ـــا ســـيرة 

 يصــل عقلائيــة مســتحكِمة ، ولا بــد أن يصــل إلينــا شــيء مــن تلــك الأدلــة الكثــيرة ، وطالمــا أنــه لم
، إلينــا شــيء فمعــنى ذلــك أن الشــارع يقبــل هــذه الطريقــة العقلائيــة في فهــم الكــلام الصــادر منــه 

 .فسكوت الشارع دليل على رضاه وقبوله 
 أنحاء إعداد المتكلم لكلامه :

 نحوين : علىيكون  ثانيعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الإ    



 :(الحكومة) خصيّ د الشّ عدال : الإحو الأوّ النّ 
،  د كلاميـــه قرينـــةً علـــى الكـــلام الثـــانيبأن يجعـــل أحـــم شـــخص المـــتكلّ  لِ بَـــعـــداد مـــن قِ الإ هـــو    

 الإعداد الشخصي له قسمان :و 
 القسم الأول :

بكلامـي  قصـد"أبعبارة صريحة ، كما إذا قال في أحد كلاميه  مُ هَ فْ ي ـُالذي الشخصي عداد الإ    
 . "السابق كذا

 مثال :
إذا قــــال في كلامــــه الأول : "رأيــــت أســــداً" ، ثم قــــال في كلامــــه الثــــاني : "أقصــــد بــــه الرجــــل     

 على مراده من "الأسد" في الكلام الأول .صريحة الشجاع" ، فإن كلامه الثاني قرينـة 
 القسم الثاني :

وإن لم  ثــانيلا ا إلى مفــاد الكــلامبظهــور الكــلام في كونــه �ظــرً  مُ هَــفْ ي ـُالــذي الإعــداد الشخصــي     
 .تكن العبارة صريحة في ذلك 

 أحد الكلامين إلى الكلام الآخر يكون بطريقتين :ونظر     
 النظر إلى موضوع القضية : الطريقة الأولى :

 . ثانيال لها الكلامف في موضوع القضية التي تكفّ صرّ يكون بلسان التّ نظر الكلام الأول     
 مثال :

اني �ظـر إلى الكـلام الثـّ نّ إفـ " ،وولده لا ربا بين الوالد" : ، ثم يقول "الربا حرام: "أن يقول     
، فالموضـــوع هــو الـــربا ، والمحمـــول هـــو موضـــوع الحرمـــة  ف فيصــرّ ل بلســـان التّ مــدلول الكـــلام الأوّ 

علـــى الـــربا بـــين الوالـــد الحرمـــة في الكـــلام الأول  موضـــوع انطبـــاقالكـــلام الثـــاني إذ ينفـــي ؛ الحرمـــة 
يِّقُ موضوع القضية في الكلام الأول حيث كان موضـوع الحرمـة هـو الـربا مطلقـا أي ، فَـيُضَ وولده 

ســواء كــان بــين الوالــد وولــده أو لا ، فصــار موضــوع الحرمــة هــو الــربا الــذي لا يكــون بــن الوالــد 
لأن الـربا  حقيقـةً بـين الوالـد وولـده  الـربا نفيالشارع من الكلام الثاني هو  وليس مقصود، وولده 

مفـاد الكـلام  الكـلام الثـاني �ظـر إلى نبيه على أنّ عاء للتّ ا هو مجرد لسان وادّ نمّ إ، و ينهما موجود ب
، فمقصــود الشــارع هــو نفــي  الكــلام الأول علــى تحديــد مــدلول قرينــةً الكــلام الثــاني ل ليكــون الأوّ 

الثــاني ، والكــلام الحكـم بلســان نفـي الموضــوع ، فينفــي الحرمـة بلســان نفــي الـربا بــين الوالــد وولـده 
يُضَيِّقُ دائرة الموضوع حتى ينتفي الحكم بسبب انتفاء الموضوع ، فيكون الكـلامُ الثـاني قرينـةً علـى 

 .تحديد المراد من الكلام الأول 



 النظر إلى محمول القضية : الطريقة الثانية :
 . نيثاال لها الكلامالتي تكفّ  القضية ف في محمولصرّ بلسان التّ  نظر الكلام الأول يكون    

 :مثال 
، فلا يوجد حكم ضرريّ رر الضّ  ي إلىيؤدّ  مَ كْ حُ  ي لاأ،  "سلامفي الإ رَ رَ لا ضَ "أن يقول :     

في حالـــة  ابتـــة في الشـــريعة وينفـــي وجودهـــاجمـــالا إلى الأحكـــام الثّ إهـــذا �ظـــر  نّ إ، فـــ في الإســـلام
، مــثلا رر غــير حالــة الضّــ فيها حكــام تشــريعُ ة ســائر الأبأدلــّ المــرادَ  علــى أنّ  فيكــون قرينــةً ، رر الضّــ

يجب الوضوء على المكلف ، ولكـن إذا كـان المـاء يضـرهّ فـلا يكـون الوضـوء واجبـا عليـه ، وينتقـل 
إلى التيمم ، فهنا القضية هي "الوضوء واجب" ، وقـول الشـارع "لاضـرر" �ظـر إلى المحمـول وهـو 

 .الحكم أي الوجوب ، فيكون الوجوب ثابتًا في غير حالة الضرر 
 نى الحكومة :مع

ــ خصــيّ عــداده الشّ إكــل دليــل ثبــت      التفســير  الآخــر بســوقه مســاقالــدليل ة علــى مفــاد للقرينيّ
الـدليل ى مَّ سَـيُ ، وَ  "مالحـاكِ  الـدليلـ "ى بـمَّ سَـظـر إلى الموضـوع أو المحمـول يُ ا أو بظهـوره في النّ صريحً 

قد أعُِدَّ من قِبَلِ المتكلّم للنظر ، فالحكومة هي أن يكون أحد الدليلين " الدليل المحكومـ "الآخر ب
إلى الـدليل الآخـر إمـا بنحـو تكـون قرينيـَّتـُه علــى تفسـير مـراد الـدليل الآخـر صـريحةً كمـا في القســم 
ــه ظــاهرةً في النظــر إلى موضــوع القضــية أو  الأول مــن الإعــداد الشخصــي ، وإمــا أن تكــون قرينيـَّتُ

ي ، والــدليل النــاظر ثــاني مــن الإعــداد الشخصــمحمــول القضــية في الــدليل الآخــر كمــا في القســم ال
م  الـدليل الحـاكِ يمقـدالقاعدة هـي تو  ،الحاكم ، والدليل المنظور إليه هو الدليل المحكوم هو الدليل 

لأن الدليل الحاكم قرينة على تعيين المـراد في الـدليل المحكـوم ، ة المحكوم بالقرينيّ  على الدليلدائما 
 قرينة .فالقرينة مقدَّمة على ذي ال

 الفرق بين الحكومة والتخصيص :
الـــدليل الحـــاكم يُـقَـــدَّمُ علـــى الـــدليل المحكـــوم وإن كـــان ظهـــور الـــدليل المحكـــوم أقـــوى ، فأقوائيـــة     

الظهور ليس لها دخل في تقديم الحاكم على المحكوم ، وأما في التخصيص فإن أقوائية الظهور لها 
 .ل العام دخل في تقديم ظهور الدليل الخاص على الدلي

ـص      والفرق بين التخصيص والحكومـة مـن حيـث موضـوع القضـية هـو أن الـدليل الخـاص يخصِّ
ـــص الحكـــم  الحكـــم مباشـــرة ، وأمـــا الـــدليل الحـــاكم النـــاظر إلى موضـــوع الـــدليل المحكـــوم فإنـــه يخصِّ

 .بلسان تخصيص الموضوع 
يل الخــاص والــدليل والفــرق بــين التخصــيص والحكومــة مــن حيــث محمــول القضــية هــو أن الــدل    

صان الحكم مباشرة  ، ولكن الفرق هو أن الدليل الخاص يقدَّم علـى الـدليل العـام إذا  الحاكم يخصِّ



كان الخـاص أقـوى ظهـورا ، وأمـا في تقـديم الحـاكم علـى المحكـوم فـلا تلحـظ أقوائيـة الظهـور سـواء  
لحـاكم يتقـدَّم علـى كانت الحكومة من حيث الموضوع أو من حيث المحمـول ، بالإضـافة إلى أن ا

المحكوم بإعداد شخصيّ من قِبَلِ المتكلّم مـن خـلال جعلـه أحـد الـدليلين �ظـراً إلى الـدليل الآخـر 
راً له ، وأما تخصيص الدليل الخاص للدليل العام فهو يتمّ من خلال إعداد نوعي عرفي .  ومفسِّ

 نتيجة تقديم الحاكم على المحكوم :
 ، �تي إليهما : توسعتهاأو لمحكوم دائرة االنتيجة هي تضييق     
 :دائرة المحكوم تضييق -١

، طلاقــه إخـراج بعــض الحــالات عــن إو  كــومالمح ق دائــرة الــدليليتضـيهــي نتيجـة تقــديم الحــاكم     
 :فالدليل الحاكم يضيِّق دائرة الدليل المحكوم ، كما مرّ في الأمثلة السابقة 

 .ق دائرة الدليل المحكوم "الربا حرام" "لا ربا بين الوالد وولده" الذي يضيِّ     
 .و"لا ضرر في الإسلام" الذي يضيِّق دائرة الأحكام الأوّليّة     
 :دائرة المحكوم توسعة -٢

 . كومالمح دائرة الدليل هي توسعةنتيجة تقديم الحاكم     
 مثال :

لاة حكام الصّ أة ى أدلّ ه حاكم عل" ، فإنّ صلاةٌ  بالبيتِ  "الطوافُ  مثل نزيلكما في حالات التّ      
ــوَ مُ وَ الصــلاة إلى أحكــام  رٌ ه �ظِــلأنــّ؛ بطهــور"  لاّ إ قبيــل "لا صــلاةَ  مــن بالتنزيــل إذ  لموضــوعها عٌ سِّ

ــــي ـُ ــــع لــــه ، الطــــواف منزلــــة الصــــلاة  لُ زَّ نـَ ، فالــــدليل الأول �ظــــر إلى موضــــوع الــــدليل الثــــاني وموسِّ
اف منزلـة الصـلاة صـارت الصـلاة ذات فالصلاة هي الصلاة المعهـودة ، وبعـد تنزيـل الشـارع للطـو 

مصـداقين ، وتجــب الطهـارة للصــلاة المعهــودة في الـدليل المحكــوم ، كــذلك تجـب الطهــارة للطــواف 
ع دائرة الدليل المحكوم   .بسبب تقديم الدليل الحاكم الذي يوسِّ

 بين الحكومة والورود :الفرق 
، كمـا موضـوع المـورود ورود لأن الـواردِ ينفـي مرّ سابقا أن الدليل الواردِ يتقدّم علـى الـدليل المـ    

في وجوب الوضوء عند وجود الماء فإن دليله واردِ على دليل وجوب التيمم المشروط بفقدان الماء 
الـدليل الحـاكم علـى الـدليل المحكـوم يتقـدَّم  ه في الحكومة من حيث الموضـوع، ومرّ سابقا أيضا أن

، يل المحكـــوم ويتصـــرف في الموضـــوع تضـــييقًا وتوســـعةً لأن الـــدليل الحـــاكم ينظـــر إلى موضـــوع الـــدل
الحكــم في الــدليل المــورود وبــين الــدليل الحــاكم  افي لموضــوعد النّــشــابه بــين الــدليل الــوارِ لاحظ التّ نفــ

فيـأتي السـؤال ،  الـدليل المحكـوم في -لا النـاظر إلى محمـول القضـية  -الناظر إلى موضوع القضـية 
 التالي :



بــين الــورود والحكومــة مــا دام أنــه يوجــد في الــورود نفــي الموضــوع وفي  إذن مــا هــو الفــرق    
 الحكومة تضييق الموضوع أو توسعته ؟

 الجواب :
 ، ويوجد فرقان بينهما ، وهما : بين الورود والحكومة اختلاف أساسيّ  يوجد    

 الفرق الأول :
كمـا في مثـال الوضـوء والتـيمم  موضوع الحكم في الدليل المورود حقيقـةً  ينفيد الدليل الوارِ  نّ أ    

النـاظر إلى موضـوع  ما الـدليل الحـاكِ مّـأ، و ، فإن وجـود المـاء ينفـي موضـوع وجـوب التـيمم حقيقـةً 
إلى  جــل التنبيــه علــى أنــه �ظــرٌ د لســان لأيســتعمل النفــي كمجــرّ  فهــو القضــية في الــدليل المحكــوم

ليل الحـاكم ينفـي موضـوع الـدليل المحكـوم وينفي موضوعه تعبـّدًا ، فالـدعليه  وقرينةٌ  الدليل المحكوم
تعبـّـدًا وادّعــاءً ، فقــول الشــارع "لا ربا بــين الوالــد وولــده" ينفــي حرمــة الــربا في قولــه "الــربا حــرام" 

 .ينفيه تعبّدًا لا حقيقةً 
 الفرق الثاني :

الــدليل علــى نظــره إلى  أو يــدلّ  رُ عِ شْــيُ  ف علــى أن يكــون فيــه مــاد لا يتوقـّـم الــدليل الــوارِ تقــدّ     
ينفـي  الـواردِ لأنّ ؛ ، فالدليل الواردِ لا يحتاج إلى إثبات نظـره إلى الـدليل المـورود المورود ولحاظه له 

لأن  -ا حتمً  المورود ينتفي حكمُ  المورود لموضوع الواردِ ومع نفي، حقيقةً المورود  موضوع الدليل
الـدليل الحـاكم  امّـأ، و  لم يكـن �ظـرا أو  المـورودا إلى�ظـرً الـوارد سواء كان  -الحكم تابع لموضوعه 

لا ينفي الدليل المحكوم ، ولكن فلسانه لسان نفي موضوع  -في الحكومة من حيث الموضوع  -
لكـي ينفـي الحكـم ،  نفـي موضـوع المحكـوم ا يسـتعمل لسـاننمّـإ، و  الدليل المحكوم حقيقـةً  موضوع
نفــي  ســانلبلســان نفــي الموضــوع ، و  نفــي الحكــم ، ولكــنهــو  ا وحقيقــةً بًّــالــدليل الحــاكم لُ  فمفــاد

عليــه  مــهى بــه لكــي يثبــت نظــر الــدليل الحــاكم إلى مفــاد الــدليل المحكــوم وتقدّ تَ ؤْ يُـــ موضــوع المحكــوم
بب السّـ تـه ، وبالتـالي زالانتفـت قرينيّ إلى المحكـوم ظـر في النّ  الحـاكم ما انتفـى ظهـورُ ة ، وكلّ بالقرينيّ 
 ينيّة .بسبب انتفاء القر  الحاكم ب لتقديمالموجِ 
يكـون إلى محمـول الـدليل فيـه فـالنظر  -في الحكومة من حيث المحمـول  -وأما الدليل الحاكم     

المحكــوم ، والفــرق بــين الحكومــة مــن حيــث المحمــول وبــين الــورود هــو أن نظــر الــدليل الحــاكم فيهــا 
 .يكون إلى المحمول ، ولكن نظر الدليل الواردِ يكون إلى موضوع الدليل المورود 

 : وعيّ النّ  عداد العرفيّ اني : الإحو الثّ نّ ال



بأن يجعل أحد كلاميه لا من قِبَلِ شخص المتكلم  - والعقلاء يكون الإعداد من قِبَلِ العرف    
كلمـا أنـه  على ا عمومً  استقر بناؤه م العرفيّ المتكلّ  نّ أبمعنى ،  -قرينة على مراده من الكلام الآخر 

 الآخــر ، وحيـــث إنّ الكـــلام  علــى  قرينـــةً مــن أحـــدهما المعــينَّ  ن يجعـــلَ أ متعارضــين م بكلامـــينتكلـّـ
ة للمحـاورة فيكـون ظـاهر حالـه هـو العامّـ ةه يجـري وفـق المواضـعات العرفيـّنّ أم الأصل في كل متكلّ 

مــن قــرائن علــى تقــديم أحــد الكلامــين علــى الكــلام الآخــر يوجــد  ، فمــا يوجــد عنــد العــرفذلــك 
 .عند هذا المتكلم أيضا 

ا دً ومحــدِّ  ليكــون قرينــةً  اموضــوعً  عــداد الكــلام الأخــصّ إ وعيّ النـّـ عــداد العــرفيّ لات الإومــن حــا    
، فَـيُحْمَلُ الأعمّ على الأخصّ ، وَيُـقَدَّمُ ظهور الكلام الأخصّ علـى ا موضوعً  لمفاد الكلام الأعمّ 

لنتيجـة هـي أنـه يجـب إكـرام ، فإذا قال "أَكْرمِِ كُلَّ فقيرٍ" ثم قال "لا تُكْرمِِ الفقيرَ الفاسقَ" فاالأعمّ 
َ عَــ، ومــن هنــا ت ـَالفقــير العــادل دون الفاســق  لأن د ق بالمقيّــوتقييــد المطلَــ بالخــاصّ  العــامّ  تخصــيص ينَّ

الخاص والمقيّد نص في المطلوب ، والعام والمطلق ظاهر في المطلوب ، والنص يُـقَـدَّمُ علـى الظـاهر 
ا لوجــود عرفــً وواضــحةٍ  ملحوظــةٍ  بدرجــةٍ  ظهــورا ، بــل تقــديم كــل ظــاهر علــى مــا هــو أقــل منــهعرفــا 

، والظــاهر  والأظهــر في تفســير العــامّ  علــى الأخــصّ  لُ وِّ عَــم ي ـُالمــتكلّ  ة ، علــى أنة عامّــبنــاءات عرفيّــ
 .وهذه القرينة عرفية لا بإعداد شخص المتكلم 

لشارع قـد اتبـع وإذا ورد من الشارع كلامان متعارضان بالنظرة الأوّليّة البَدْوِيَّة فإما أن يكون ا    
نفــس طريقــة العــرف في التعامــل مــع الكلامــين المتعارضــين وإمــا أن تكــون لــه طريقــة خاصــة بــه ، 
فـــإذا لم يقبـــل الشـــارع طريقـــة العقـــلاء في الجمـــع يـــن الكلامـــين المتعارضـــين فعليـــه أن يبـــينِّ طريقتـــه 

َ لوصــل إلينــا شــيء منــه ، وطالمــا أنــه لم يصــل إلينــا شــ يء مــن ردعــه و�يــه الخاصــة فيــه ، ولــو بَـــينَّ
 فمعنى ذلك أنه ارتضى وقبَِلَ وأمضى طريقة العرف في الجمع بين الكلامين المتعارضين .

 التّعارض المستقرّ وغير المستقرّ :
سـواء كـان  - علـى تفسـير الكـلام الآخـر ةلقرينيـّإعداد أحد الكلامين لى جميع حالات مَّ سَ تُ     

ـ وارد بــهــذه المــ عــارض فيى التّ مَّ سَــيُ وَ ،  لجمــع العــرفيّ بمــوارد ا -بإعــداد نــوعي  بإعــداد شخصــي أم
بـين الكلامـين حيـث إن التعـارض فيهـا تعـارض  بالجمـع العـرفيّ  لُّ ه يحُـَلأنـّ "عارض غـير المسـتقرّ التّ "

ــة ، بخــلاف  التعــارضحــالات " أَوَّليِّ بــَدْوِيّ ، ويــتم الحــلّ وفــق القواعــد المتـّبَعــة في المحــاورات العرفيّ
 . فيه الجمع العرفيّ  رُ سَّ يَ ت ـَذي لا ي ـَال" المستقرّ 
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في نظـــر  مســـتقرّ  عــارضخـــر فالتّ ليل الآســـبة إلى الــدّ بالنّ  ليلين قرينـــةً وإذا لم يكــن أحـــد الــدّ    
مامنــا أ نــا إذا لم يوجــدنّ أ بمعــنى ، ةيّــم عــن القاعــدة بلحــاظ دليــل الحجّ نــتكلّ  العــرف ، وحينئــذٍ 
ليل ى هـــذا الـــدّ ضَـــتَ قْ فمـــا هـــو مُ  ضـــانالـــذي ينتســـب إليـــه المتعارِ  ة العـــامّ يّـــســـوى دليـــل الحجّ 

 سبة إلى هذه الحالة ؟بالنّ 
ثم نعــرض   ،ة نســتعرض الممكنــات ثبــوتاً يّــى دليــل الحجّ ضَــتَ قْ مــا هــو مُ  صَ خِّ شَــأن نُ  لَ بْــق ـَوَ     

 منها . احدٍ و  يّ ه بأَِ ة على هذه الممكنات لنرى وفاءَ يّ دليل الحجّ 
منهـا ومـا  ممكـنٌ  بـين مـا هـو زَ يـِّمَ نُ ا مـن الفـروض لِ  نـذكر عـددً كنات ثبـوتاً مولاستعراض الم    

 :ا  وواقعً ثبوتاً  هو مستحيلٌ 
 ،ضــين المتعارِ  ليلينمــن الــدّ  ة لكــلٍّ يّــارع قــد جعــل الحجّ الافــتراض الأول : أن يكــون الشّــ    

ارع فكيـف يطلـب الشّـ،  ب الآخرمنهما يكذّ  واحدٍ  ليلين كلّ هذين الدّ  نّ وهذا مستحيل لأ
 ؟!ا معً  - بالفتح -ب والمكذَّ  -بالكسر  -ب ق المكذِّ ن نصدّ أا منّ 

ــ     ــالحجّ  ن قلــت إنّ إف ــيّ ــدّ ة لا تطلــب منّ ــل  ليل بمعــنى الاقتنــاع الوجــدانيّ ا تصــديق ال ــه ، ب ب
 ا .رً ا ومعذِّ زً تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجِّ 

أيضــا ،  غــير ممكــن ينِْ ب ـَبالمتكــاذِ  صــديق العملــيّ التّ  مــر كــذلك غــير أنّ الأ ،قلــت : نعــم     
ـنَ ت ـُهـذا حـرام وَ  ته الجري على أسـاس أنّ يّ فدليل الحرمة معنى حجّ  علينـا ، والـدليل  الحرمـةَ  زُ جِّ

 هـــذا لـــيس بحـــرامٍ  أســـاس أنّ  علـــى تـــه الجـــريُ يّ ومعـــنى حجّ ، بـــه وينفـــي الحرمـــة ض يكذّ المعـــارِ 
 تان .يّ ن تجتمع هاتان الحجّ أيمكن  من �حية الحرمة ، ولا لتأمينُ العنان وا طلاقُ إو 

ة يّـــحجّ  منهمـــا ، ولكنهـــا ة لكـــلٍّ يّـــاني : أن يكـــون الشـــارع قـــد جعـــل الحجّ الافـــتراض الثــّـ    
ــاك حجّ ، مشــروطة بعــدم الالتــزام بالآخــر  ــإذا التــزميّ فهن ــ تــان مشــروطتان ، ف ف بأحــد المكلّ

 ة .خاصّ  ة عليه ما التزم به، بل الحجّ  ة عليهالدليلين لم يكن الآخر حجّ 
 يكـون كـلٌّ  ليلينمـن الـدّ  إذ في حالـة عـدم التـزام المكلـف بكـلٍّ  ؛ا وهذا غير معقـول أيضًـ    

ب ب والمكـذِّ للمكـذَّ  ةيـّوهو ثبوت الحجّ ، ل فيعود محذور الافتراض الأوّ ، ة عليه منهما حجّ 
 في وقت واحد . -بالفتح وبالكسر  -

اختـار أحـد  ن بأة لأحـدهما المعـينَّ يـّارع قـد جعـل الحجّ الـث : أن يكـون الشّـثّ الافتراض ال    
 معقول . ة دون الآخر ، وهذا افتراضالمتعارضين لميزة في نظره فجعله حجّ 



العمــل  ه أوجــبنــّأبمعــنى  ، ةة واحــدة تخييريــّيــّابــع : أن يكــون قــد جعــل حجّ الافــتراض الرّ     
ــ فــلا بــدّ ليلين ، ى أحــد الــدّ والالتــزام بمــؤدّ  ،  دليــل الحرمــة مــثلاً  ن يلتــزم بمفــادأا مّــإف للمكلّ

 الّ ض الدّ ليل المعارِ ن يلتزم بالدّ أ امّ إزة عليه ، و وتكون الحرمة منجَّ ، فيبنى على حرمة الفعل 
، وهــذا الافــتراض  ا عنهــا حينئـذٍ نـًمَّ ؤَ الحرمــة مُ  وتكــون، ، فيلتــزم بالإباحـة  علـى الإباحــة مـثلاً 

ضـين والرجـوع إلى أصـل ليلين المتعارِ همـال الـدّ ف بإللمكلـّ ه لا يسـمحنـّأ وأثره، معقول أيضا 
 .ضين ليلين المتعارِ عليه كلا الدّ  يثبت به حكم ثالث غير ما دلّ  قد أو دليل عامّ  عمليّ 

وافــترض  ةيـّـليلين عــن الحجّ ســقط كــلا الــدّ أارع قــد الافــتراض الخــامس : أن يكــون الشّــ    
 معقول أيضا .مر أهما ، وهذا موجودهما كعد

وإذا عرضــنا  لاثــة الأخــيرة ،المعقــول مــن الافتراضــات الافتراضــات الثّ  نّ أضــح وبهــذا يتّ     
نـه لا يصـلح أة وجـد� يـّالحجّ  ) على دليـللاثة (الثالث والرابع والخامسهذه الافتراضات الثّ 

ــات الافــتراض الثّ لإ ــدّ  مــن نســبته إلى كــلٍّ  نّ لأالــث ثب ة يـّـبــات حجّ ثإف،  واحــدةٌ  ليلين نســبةٌ ال
ثبـــات ة لإيـّـر لــه ، كمـــا لا يصــلح دليـــل الحجّ مـــبرّ  خـــر جــزاف لاة بــه دون الآأحــدهما خاصّـــ
مـن  خـذ بكـلٍّ ي وجـوب الأأ -ة خييريـّلا التّ  -ة عيينيـّة التّ يـّالحجّ  مفـاده نّ لأابع الافتراض الرّ 

ــ ــدليلين تعيينً ــخيــيري والحجّ فإثبــات الوجــوب التّ  ا ،ال ــة الواحــدة التّ يّ جــة إلى لســان ة بحاخييريّ
ضـين المتعارِ  ليلينة الـدّ يـّثبـات حجّ ة لا يصـلح لإيـّدليـل الحجّ  نّ أليل ، وهذا يعـني الدّ  آخر في

اني في كــان الحكــم الثــّ مــن الوجــوه ، وذلــك يتطــابق مــع الافــتراض الخــامس ، ومــن هنــا بوجــهٍ 
ولكــــن هــــل يتســــاقط ، ة يّــــالحجّ  ضــــين بلحــــاظ دليــــلباب التعــــارض قاعــــدة تســــاقط المتعارِ 

يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول  ما غير موجودين أوضان بحيث يفترض كأ�ّ تعارِ الم
مشــترك بينهمــا كــا� حجــة في إثباتــه لعــدم  مــدلول التزامــيّ  فقــين في، فــإذا كــا� متّ  المطــابقيّ 

 ؟ التعارض بالنسبة إليه
ة في المطابقيـّ لالـةللدّ  ة هـل هـي تابعـةلالـة الالتزاميـّالدّ  ان علـى أنّ وجهان بـل قـولان مبنيـّ    
 .ة أو لا يّ الحجّ 
َ عَــة ت ـَبعيـّـن قلنــا بالتّ إفــ     اني ، أمكــن المصــير إلى الوجــه الثـّـ ن أنكر�هــاإو ، ل الوجــه الأوّ  ينَّ

ــ، التعــارض  في باب "قاعــدة نفــي الثالــث"وعلــى أساســه تقــوم  نفــي  "نفــي الثالــثـ "ويــراد ب
، ا ليلين التزامًـهـذا الحكـم ينفيـه كـلا الـدّ  نّ لأ؛  اعليـه المتعارضـان معًـ حكم آخر غـير مـا دلّ 

ة لالـة المطابقيـّة للدّ لالـة الالتزاميـّة الدّ سبق الكلام عـن تبعيـّ وقد، ولا تعارض بينهما في نفيه 
 ة .يّ في الحجّ 
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اللفظيـة وهـو قاعـدة الجمـع العـرفي انتهينا من الحكم الأول من أحكـام تعـارض الأدلـة الشـرعية    
، فلو كان التعارض غير مستقرّ فإنه يمكن حلّه بالجمع العرفي بحمل أحد الكلامين علـى الكـلام 

، والآن يـــتم البحـــث عـــن الكلامـــين المتعارضـــين اللـــذين لا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا لا بقرينـــة الآخـــر 
رض المسـتقرّ" ، والقاعـدة العامـة في شخصية ولا بقرينة نوعية ، وهـو مـا يسـمّى بــ "حـالات التعـا

تساقط حالات التعارض المستقر هي بين الدليلين الشرعيين اللفظيين هي تساقط المتعارضين ، و 
 :هو الحكم الثاني من أحكام التعارض ، و�تي البحث عنه تفصيلا فيما يلي المتعارضين 

، في نظـر العـرف  مسـتقرّ  عـارضخـر فالتّ الآليل سبة إلى الـدّ بالنّ  ليلين قرينةً إذا لم يكن أحد الدّ     
وحينئــــذٍ نرجــــع إلى القاعــــدة العامــــة وهــــي تســــاقط المتعارضــــين إذا لم يمكــــن الجمــــع بــــين الــــدليلين 

بلحـــاظ دليـــل تســـاقط المتعارضـــين يكـــون قاعـــدة  الحـــديث في، و الشـــرعيين اللفظيـــين المتعارضـــين 
ــــالحجّ  ــــليــــل الحجّ مامنــــا ســــوى دأنــــا إذا لم يوجــــد نّ أ بمعــــنى ،العــــام  ةيّ الــــذي ينتســــب إليــــه  ة العــــامّ يّ
حـــات الأخـــرى كموافقـــة الكتـــاب ومخالفـــة العامـــة  - ضـــانالمتعارِ  يـــأتي ف -بغـــض النظـــر عـــن المرجِّ

 السؤال التالي :
 ؟ في حالات التعارض المستقرّ  الحجية ى دليلضَ تَ قْ ما هو مُ     

 الجواب :
ثم نعــرض دليــل   ،ة نســتعرض الممكنــات ثبــوتاً يــّى دليــل الحجّ ضَــتَ قْ مــا هــو مُ  صَ خِّ شَــأن نُ  لَ بْــق ـَ    
، فمـن أجـل تحديـد مفـاد دليـل الحجيـة منهـا  واحـدٍ  يّ ه بأَِ ة على هذه الممكنات لنرى وفـاءَ يّ الحجّ 

العــام �تي إلى الاحتمــالات الــتي يمكــن أن تكــون مــدلولا لــدليل الحجيــة ثم نناقشــها لنــرى الممتنــع 
 .حتمال الصحيح من بين الاحتمالات الممكنة ثبوتا منها والممكن ثبوتا ، وبعد ذلك نبينّ الا

منهــا ومـا هــو  ممكـنٌ  بــين مـا هــو زَ يـِّمَ نُ ا مـن الفــروض لِ  نـذكر عــددً كنـات ثبــوتاً مولاسـتعراض الم    
 :، والافتراضات خمسة ، وهي ا  وواقعً ثبوتاً  مستحيلٌ 

 الافتراض الأول :
 .ضين المتعارِ  لينليمن الدّ  ة لكلٍّ يّ ارع قد جعل الحجّ أن يكون الشّ     

 الافتراض الأول : رأي السيد الشهيد في



 ب الآخـرمنهمـا يكـذّ  واحدٍ  كلّ   المتعارضين ليلينهذين الدّ  نّ لأثبوتًا مستحيل الافتراض هذا     
ا معًـ - بالفـتح -ب والمكـذَّ  -بالكسـر  -ب ق المكذِّ ن نصدّ أا ارع منّ يطلب الشّ  فلا يمكن أن، 

 الحجية لكل من الدليلين المتعارضين . ، فيستحيل أن يجعل الشارع
 : تَ لْ ن ق ـُإ

، وَجَعْـلَ الـدليل مطابقـا بـه  ليل بمعـنى الاقتنـاع الوجـدانيّ الـدّ  ا تصـديقَ ة لا تطلـب منـّيّ الحجّ  إنّ     
 ا .رً ا ومعذِّ زً ، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجِّ للواقع 

 : تُ لْ ق ـُ
 ؛ لأنأيضــا  غــير ممكــن ينِْ ب ـَالمتكــاذِ لــدليلين با صــديق العملــيّ التّ  ، ولكــنّ مــر كــذلك الأ، نعــم     

ـنَ ت ـُهـذا حـرام وَ  على أسـاس أنّ العمليّ ته الجري يّ دليل الحرمة معنى حجّ  ويسـتحق علينـا  الحرمـةَ  زُ جِّ
العملــيّ  تــه الجــريُ يّ ومعــنى حجّ ، بــه وينفــي الحرمــة ض يكذّ ، والــدليل المعــارِ العقوبــة عليــه لــو كــذب 

ن تجتمـع أيمكـن  مـن �حيـة الحرمـة ، ولا العنـان والتـأمينُ  طـلاقُ إو  ذا لـيس بحـرامٍ ه أساس أنّ  على
، فــــلا تجتمــــع حرمــــة الشــــيء مــــع إباحتــــه لأن الحرمــــة والإباحــــة مــــن الأحكــــام تــــان يّ هــــاتان الحجّ 

التكليفية ، والأحكام التكليفية متضادة ، والمتضادان لا يجتمعان في شيء واحد في وقـت واحـد 
. 

 إذن :
 فتراض الأول مستحيل ثبوتًا .الا    

 اني :الافتراض الثّ 
ة مشــروطة يــّحجّ  ، ولكنهــا الــدليلين المتعارضــين مــن ة لكــلٍّ يــّأن يكـون الشــارع قــد جعــل الحجّ     

تــــان يّ حجّ  توجــــدف، ، لا بنحــــو مطلــــق كمــــا في الافــــتراض الأوّل الآخــــر لــــدليل بعــــدم الالتــــزام با
ــ فــإذا التــزم،  -كمــا في الواجــب التخيــيري   -مشــروطتان  الــدليل ف بأحــد الــدليلين لم يكــن المكلّ
 ة .خاصّ  ة عليه ما التزم به، بل الحجّ لعدم تحقّق شرطه ة عليه الآخر حجّ 

 الافتراض الثاني : رأي السيد الشهيد في
يكــون   ليلينمــن الــدّ  إذ في حالــة عــدم التــزام المكلــف بكــلٍّ  ؛ا غــير معقــول أيضًــالافــتراض هــذا     
، فيكون كـلٌّ مـن الـدليلين فعليًّـا عليـه في وقـت واحـد لأن المشـروط يصـير ة عليه منهما حجّ  كلٌّ 

فعليًّا عند تحقّق شرطه ، فحجية الدليل الأول مشروطة بترك الدليل الثاني ، وهو قد تركه فيكون 
الـــدليل الأول فعليًّـــا عليـــه ، وحجيـــة الـــدليل الثـــاني مشـــروطة بـــترك الـــدليل الأول ، وهـــو قـــد تركـــه 

ب للمكــذَّ  ةيــّوهــو ثبــوت الحجّ ، ل فيعــود محــذور الافــتراض الأوّ ، الــدليل الثــاني فعليًّــا عليــه  فيصــير
، فحجية كلٌّ مـن الـدليلين تصـير فعليـة في نفـس في وقت واحد  -بالفتح وبالكسر  -ب والمكذِّ 



الوقــت ، وهــذا معنــاه مطالبــة الشــارع لنــا بتصــديق كــلا الــدليلين المتكــاذبين مــن �حيــة عمليــة ، 
 .وهذا هو محذور الافتراض الأول 

 الث :الافتراض الثّ 
تــــار أحــــد اخ نبأ، وذلــــك  حجــــة الــــدليلين المتعارضــــين أحــــدارع قــــد جعــــل أن يكــــون الشّــــ    

 .الآخر الدليل ة دون فجعله حجّ ه المتعارضين لميزة في نظر 
 رأي السيد الشهيد في الافتراض الثالث :

 .ثبوتًا معقول  هذا افتراض    
 ابع :ض الرّ الافترا

العمــل  علــى المكلــف ه أوجــبنـّـأبمعــنى  ، ةة واحــدة تخييريـّـيـّـقــد جعــل حجّ الشــارع أن يكــون     
المتعارضــــين ، فيكـــون المكلـــف مخيـَّــــراً بالأخـــذ بمــــؤدّى واحـــد مــــن ليلين ى أحــــد الـــدّ والالتـــزام بمـــؤدّ 

ـ ،، فيبنى على حرمة الفعـل  دليل الحرمة مثلاً  ن يلتزم بمفادأالدليلين ، فإما  زة وتكـون الحرمـة منجَّ
الحرمة  وتكون، ، فيلتزم بالإباحة  على الإباحة مثلاً  الّ ض الدّ ليل المعارِ ن يلتزم بالدّ أ إماعليه ، و 

 . ا عنها حينئذٍ نً مَّ ؤَ مُ 
 رأي السيد الشهيد في الافتراض الرابع :

ـــ ه لا يســـمحنــّـأ هـــو أثـــرهيوجـــد لـــه أثـــر ، و و ، هـــذا الافـــتراض معقـــول أيضـــا      همـــال ف بإللمكلّ
 يثبـت بـه حكـم ثالـث غـير مـا دلّ  قـد أو دليـل عـامّ  ضين والرجوع إلى أصـل عملـيّ ليلين المتعارِ الدّ 

 .ضين ليلين المتعارِ عليه كلا الدّ 
 سؤال : ما هو الفرق بين الافتراض الرابع والافتراض الثاني ؟

 الجواب :
رط الواجـب يجـب تحصـيله ، في الافتراض الرابع التخيير يكون مـن قبيـل شـرط الواجـب ، وشـ    

فيجــب الأخــذ بأحــد الــدليلين المتعارضــين ، ولا يجــوز تركهمــا والرجــوع إلى أصــل عملــي أو دليــل 
ثالث يثبت حكما ثالثا غير الحرمة والإباحة ، وأما الافتراض الثاني فإنه يمكـن للمكلـف إهمالهمـا 

يــل شــرط الوجــوب ، وشــرط معًــا ، فيكــو�ن حينئــذ فعليــّين في حــق المكلــف ، والشــرط فيــه مــن قب
 الوجوب لا يجب تحصيله .

 الافتراض الخامس :
 .هما مليلين وافترض وجودهما كعدكلا الدّ حجية  سقط أارع قد أن يكون الشّ     

 رأي السيد الشهيد في الافتراض الخامس :



 ا .معقول أيضً  الافتراضهذا     
 النتيجة :

 دون الأوّلين .لاثة الأخيرة ضات الثّ الافتراهي  الخمسة المعقول من الافتراضات    
 سؤال : أي افتراض من الافتراضات الثلاثة هو الصحيح ؟

 الجواب :
العــام ة يّــالحجّ  علــى دليــل - الثالــث والرابــع والخــامسأي  -لاثــة عــرض هــذه الافتراضــات الثّ ن    

 لنرى أي افتراض هو الصحيح ، و�تي إلى الافتراضات تباعا :
 الافتراض الثالث :

ليلين الـدّ  مـن إلى كـلٍّ  ةَ دليل الحجيـةنسب نّ الث لأثبات الافتراض الثّ لا يصلح لإدليل الحجية     
تــرجيح بــلا خــر الآالــدليل ة دون خاصّــ الــدليلين المتعارضــين ة أحــديّــحجّ  ترجــيحف،  واحــدةٌ  نســبةٌ 
ح   . مرجِّ

 الافتراض الرابع :
ة عيينيــّة التّ يــّالحجّ دليــل الحجيــة هــو  مفــاد نّ لأابــع ثبــات الافــتراض الرّ لا يصــلح لإدليــل الحجيــة     

مــن الـــدليلين  خـــذ بكــلٍّ وجــوب الأ، ومعــنى الحجيــة التعيينيـــة هــو  - ة خييريـّــلا التّ  -لكــل دليــل 
، فكــــل دليــــل مــــن الــــدليلين المتعارضــــين حجــــة ، ولا يمكــــن الالتــــزام بحجيــــة كــــلا الــــدليلين ا تعيينــًــ

ول ، والافــــتراض الرابــــع يقــــول بالتخيــــير في الحجيــــة المتعارضــــين كمــــا مــــرّ ســــابقا في الافــــتراض الأ
ة بحاجــة إلى خييريــّة الواحــدة التّ يــّخيــيري والحجّ إثبــات الوجــوب التّ و  ،بالنســبة للــدليلين المتعارضــين 

، وهــذا يعــني ، ولا يوجــد في دليــل الحجيــة مــا يــدل علــى الحجيــة التخييريــة ليل الــدّ  لســان آخــر في
 .من الوجوه  ضين بوجهٍ المتعارِ  ليلينة الدّ يّ بات حجّ ثة لا يصلح لإيّ دليل الحجّ  نّ أ

 الافتراض الخامس :
فمعــنى ذلــك هــو تســاقط   الافتراضــين الثالــث والرابــعإذا كــان دليــل الحجيــة لا يصــلح لإثبــات     

 .يتطابق مع الافتراض الخامس  هذا، و  عند استقرار التعارض بينهماكلا الدليلين 
 النتيجة النهائية :

ــ نــاومــن ه      ضــين بلحــاظ دليــلقاعــدة تســاقط المتعارِ هــو اني في باب التعــارض كــان الحكــم الثّ
 ، وذلك في حالات التعارض المستقرّ .ة يّ الحجّ 

 قاعدة نفي الثالث :



في آخـــر بحـــث الحكـــم الثـــاني مـــن أحكـــام التعـــارض يتعـــرّض الســـيد الشـــهيد لقاعـــدة تســـمّى     
 :"قاعدة نفي الثالث" ، و�تي السؤال التالي 

يتســاقطان في  مـا غــير موجـودين أوضـان بحيــث يفـترض كأ�ّ المتعارِ الــدليلان هـل يتسـاقط     
مشـترك بينهمـا   مـدلول التزامـيّ  فقـين في، فـإذا كـا� متّ  حدود تعارضهما في المـدلول المطـابقيّ 

ــاتكــا� حجــة في   هــذا المــدلول لعــدم التعــارض بالنســبة إلى المــدلول الالتزامــي المشــترك إثب
 ؟المشترك  اميالالتز 

 مثال :
نذكر مثالا توضيحيّا ثم نجيب عن السؤال ، إذا جاء دليل يقول "يحرم الدعاء عنـد الغـروب"     

، ودليـل آخــر يقــول "يجـوز الــدعاء عنــد الغـروب" ، فهــذان الــدليلان يتعارضـان في جهــة ويتّفقــان 
المدلول المطابقي للدليل ، ف يندليلال جهة التعارض هي المدلول المطابقي لكلا، ففي جهة أخرى 

فحرمــة الــدعاء ، لأن الأحكــام التكليفيــة متضــادّة الأول يعــارض المــدلول المطــابقي للــدليل الثــاني 
تتعـــارض مـــع جـــواز الـــدعاء ، وجهـــة الاتفّـــاق هـــي المـــدلول الالتزامـــي لكـــلا الـــدليلين ، فالمـــدلول 

 ل الثاني هو عدم وجوب الدعاء .الالتزامي لحرمة الدعاء في الدليل الأول وجواز الدعاء في الدلي
 -فهل يتعارض الدليلان وتسقط حجية المدلول المطابقي وحجية المـدلول الالتزامـي المشـترك     

أو تسقط حجية المدلول المطابقي لهمـا وتبقـى حجيـة المـدلول الالتزامـي  -وهذا هو الوجه الأول 
 ؟ -الوجه الثاني  وهذا هو -المشترك حيث يوجد اتفّاق في المدلول الالتزامي 

 واب :الج
ة في المطابقيـّ لالـةة هـل هـي تابعـة للدّ لالـة الالتزاميـّالدّ  ان على أنّ وجهان بل قولان مبنيّ يوجد     
 ، والقولان هما :ة أو لا يّ الحجّ 

 القول الأول :
َ عَــت ـَالدلالــة الالتزاميــة للدلالــة المطابقيــة في الحجيــة ة بعيّــن قلنــا بتّ إ     ، وهــو عــدم ل وّ الوجــه الأ ينَّ

أن عـــدم وجـــوب  -في المثـــال الســـابق  -حجيـــة المـــدلول الالتزامـــي لكـــلا الـــدليلين ، وهـــذا معنـــاه 
 الدعاء عند الغروب يسقط إذا سقط المدلول المطابقي لكلا الدليلين المتعارضين .

 القول الثاني :
الوجـه  فـيمكن لنـا أن نثبـت الدلالـة الالتزاميـة للدلالـة المطابقيـة في الحجيـة قلنا بعدم تبعيـةن إ    
حجـــة ، وفي المثـــال يكـــون عـــدم وجـــوب  ، فيكـــون المـــدلول الالتزامـــي للـــدليلين المتعارضـــيناني الثــّـ

 الدعاء عند الغروب حجة بالرغم من سقوط المدلولي المطابقي للدليلين المتعارضين .



نفـــي ـ "د بـــويـــرا، التعـــارض  في باب "قاعـــدة نفـــي الثالـــث"تقـــوم  هـــذا البحـــث وعلـــى أســـاس    
المـدلول ينفيـه  الثالـث هذا الحكم نّ لأ؛  اعليه المتعارضان معً  نفي حكم آخر غير ما دلّ  "الثالث

، فإذا  الحكم الثالث في نفي الدليلين تعارض بينيوجد ولا ،  المتعارضينليلين كلا الدّ الالتزامي ل
سـقط حجيـة المـدلول الالتزامـي بنينا على تبعيـة المـدلول الالتزامـي للمـدلول المطـابقي في الحجيـة فت

ولا يمكن نفي الحكم الثالث ، وإذا بنينا على عـدم تبعيـة المـدلول الالتزامـي للمـدلول المطـابقي في 
 الحجية فتبقى حجية المدلول الالتزامي ويمكن نفي الحكم الثالث .

 مثال :
، وكــان الحكــم  إلى المثــال الســابق ، كــان الحكــم الأول هــو حرمــة الــدعاء عنــد الغــروب نرجــع    

الثــاني هــو جــواز الــدعاء عنــد الغــروب ، والمــدلول الالتزامــي لهمــا هــو عــدم وجــوب الــدعاء عنــد 
هـذا هـو الحكـم الثالـث ، و الغروب ، فإذا جاء دليل ثالث يقـول بوجـوب الـدعاء عنـد الغـروب ، 

تزامـي يسـقط ولا فإذا قلنا بتبعيـة المـدلول الالتزامـي للمـدلول المطـابقي في الحجيـة فـإن المـدلول الال
يوجد معارض للحكم الثالث ، وهذا معناه أن الدليلين المتعارضين لا ينفيـان الحكـم الثالـث بنـاء 
على التبعية ، فيوجد عند� وجوب الدعاء عند الغروب ، وإذا قلنا بعـدم تبعيـة المـدلول الالتزامـي 

ويكون  -وجوب الدعاء  وهو عدم -للمدلول المطابقي في الحجية فلا يسقط المدلول الالتزامي 
فيتســـــاقطان ، وهـــــذا معنـــــاه أن الـــــدليلين  -وهـــــو وجـــــوب الـــــدعاء  -معارضـــــا للحكـــــم الثالـــــث 

المتعارضين ينفيان الحكم الثالث بناء علـى عـدم التبعيـة ، فـلا يوجـد عنـد� حكـم وجـوب الـدعاء 
 عند الغروب .

ة في لالـــة المطابقيّـــة للدّ الالتزاميّـــلالـــة ة الدّ عـــن تبعيّـــفي بدايـــة الحلقـــة الثانيـــة ســـبق الكـــلام  وقـــد    
، وكـان رأي السـيد الشـهيد هـو القـول بالتّبعيـّة ، وتكـون النتيجـة هنـا بنـاء علـى رأيـه هـي ة يـّالحجّ 

عدم نفي الحكم الثالث بالدليلين المتعارضين لأ�ما يسقطان عند التعارض المستقرّ بلحاظ دليل 
ا ، وإذا ســقط المــدلول الالتزامــي فــلا يوجــد معــارض الحجيــة في المــدلولين المطــابقي والالتزامــي معًــ
 .للحكم الثالث ، فلا ينتفي الحكم الثالث 

 
 الكتاب :

 قاعدة الترجيح للروا�ت الخاصة :: الحكم الثالث 
ولكـــن قـــد  ة ،عـــارض بـــين الأدلــّـحـــالات التّ  في كـــلّ مُتـَّبـَعَـــةٌ ضـــين رِ تســـاقط المتعا وقاعـــدة    

علـيهم السـلام ، إذ  وا�ت الـواردة عـن المعصـومينارض بـين الـرّ  مـن ذلـك حالـة التعـنىَ ث ـْت ـَسْ يُ 



وهــو مــا كــان ، حــد الخــبرين لأ ةيّــيقــال بوجــود دليــل خــاص في هــذه الحالــة علــى ثبــوت الحجّ 
 .ساقط ليل الخاص عن قاعدة التّ الدّ  خر ، ونخرج بهذاعلى الآ حُ جَّ رَ ي ـُنة ف ـَة معيّ ا لمزيّ دً واجِ 
هــا روايــة ، ولعــل أهمّ  "جــيحخبــار الترّ أـ "ى بــمَّ سَــتُ  في روا�ت ليتمثــّ ليل الخــاصّ وهــذا الــدّ     

إذا ورد علــيكم حــديثان ": قــال الصــادق عليــه الســلام  عبــد الــرحمن بــن أبي عبــدالله قــال :
كتـاب الله ، فمـا وافـق كتـاب الله فخـذوه ، ومـا خـالف كتـاب الله  مختلفان فاعرضـوهما علـى

خبــارهم أة ، فمــا وافــق خبــار العامّــأفاعرضــوهما علــى تجــدوهما في كتــاب الله  ن لمإفــ، وه فــردّ 
 . "خبارهم فخذوهأوما خالف ،  فذروه

وافـق الكتـاب  ح مـابين ، ففي المرتبة الأولى يرجّ حين مترتّ واية تشتمل على مرجّ وهذه الرّ     
لف اح مــا خــل يــرجّ الأوّ  حانيــة وفي حالــة عــدم تواجــد المــرجّ علــى مــا خالفــه ، وفي المرتبــة الثّ 

 ة على ما وافقهم .مّ العا
 ه مرتبط بصفتين :نّ أل وجد� ح الأوّ وإذا لاحظنا المرجّ     
 .الخبر المرجوح للكتاب الكريم  هما : مخالفةاحدإ    
 اجح له .والأخرى : موافقة الخبر الرّ     
 المخالفة على قسمين : نّ أفة الأولى فمن الواضح ا الصّ مّ أ    
م ، كمخالفـــة الحـــاكِ  عـــارض غـــير المســـتقرّ ضـــة في حـــالات التّ والمعار  أحـــدهما : المخالفـــة    

 .للعام  والخاصّ ،  للمحكوم
ين كالمخالفـــة بـــين عـــامّ  ، عـــارض المســـتقرّ والآخـــر : المخالفـــة والمعارضـــة في حـــالات التّ     

 .ين كذلك متساويين أو خاصّ 
ة في نفسـه يـّجّ ط عـن الحقاا للكتاب من القسم الثـاني فهـو سـمخالفً  وخبر الواحد إذا كان    

الواحـد  ة خـبريـّحجّ  مـن أنّ  فظيّ ليل اللّ م في مباحث الدّ يعارضه خبر آخر لما تقدّ  حتى إذا لم
هنـاك المخالفـة علـى  ا نقصـد بالمخالفـة، وكنـّ مشروطة بعـدم معارضـته ومخالفتـه لـدليل قطعـيّ 

 . عارض المستقرّ نحو التّ 
 ل فهو المقصود في رواية عبد الرحمن .وّ القسم الأ ا منا إذا كان خبر الواحد مخالفً مّ أو     
بهـا  ادَ رَ يُــ نأفلا يبعـد  -اجح للكتاب الكريم وهي موافقة الخبر الرّ  -ا الصفة الثانية مّ أو     
ات فاصــيل وجزئيــّالتّ  جميــع يءد عــدم المخالفــة لا أكثــر مــن ذلــك بقرينــة وضــوح عــدم مجــمجــرّ 

 ة في الكتاب الكريم .رعيّ الأحكام الشّ 



مخالفـــة  ا للكتـــاب الكـــريمل هـــو أن يكـــون أحـــد الخـــبرين مخالفًـــالأوّ  حا فـــالمرجّ وعلـــى هـــذ    
ــةالخــبر المتّ  نّ إالقرينــة لمــا يقابلهــا ، فــ ــو انفــرد لكــان قرين علــى تفســير  صــف بهــذه المخالفــة ل

صــفا خـبر مثلــه لــيس متّ  ة في ذلــك ، ولكـن حــين يعارضــهجّــوحالمقصـود مــن الكتــاب الكـريم 
 ذلك الخبر .م عليه بهذه المخالفة يقدّ 

عارض علـى التّ  مكان علاجإه �تي بعد افتراض عدم نّ أاني وجد� ح الثّ وإذا لاحظنا المرجّ     
خبــار أبمــا خــالف  خــذِ الأ اني علــىح الثــّوايــة في المــرجّ ت الرّ ل ، وقــد نصّــح الأوّ أســاس المــرجّ 

ا إذا  جـيح بمـيقـال باختصـاص هـذا الترّ  خبـارهم ، ومـن هنـا قـدأه على مـا وافـق ة وتقديمِ العامّ 
لمـا هـو المعـروف  والموافقـةُ  جـيح المخالفـةُ ولا يكفـي للترّ ،  خبـارهمكانت المخالفة والموافقة لأ

 ي إلى المخالفـةعـدّ حيح التّ الصّـ ولكـنّ  ،خبار إذا لم تكن مستندة إلى الأ من فتاواهم وآرائهم
ة الاسـتنباط أدلـّمـن  خبـارن كانت علـى أسـاس غـير الأإا و والآراء أيضً  ىوالموافقة مع الفتاو 

ة مركـوزة بـل هـو حكـم لـه مناسـبات عرفيـّ ا ، صرفً د�ًّ ا تعبّ جيح ليس حكمً الترّ  نّ لأ ؛عندهم 
ة إلى الخـبر الموافـق قيّ ق احتمال التّ ة أوجب تطرّ قيّ ظروف التّ  ة منما اكتنف الأئمّ  نّ أبلحاظ 

مــوارد  كــذلك في  خبــارهم ،ي في مــوارد الموافقــة والمخالفــة لأالمخــالف ، وهــذا كمــا يجــر  دون
 الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر .

 الشرح :
 قاعدة الترجيح للروا�ت الخاصة :: الحكم الثالث 

في عملية استنباط الأحكام الشرعية لا بد من حفظ الخطوات التي ذكرها السيد الشـهيد في     
ا تعـارض غـير مسـتقرّ فنجمـع بينهمـا أحكام التعارض ، فـإذا جـاء خـبران متعارضـان وكـان بينهمـ

بنــاء علــى قواعــد الجمــع العــرفي ، وهــي القاعــدة الأولى ، وإذا كــان التعــارض مســتقرًّا فــإن الخــبرين 
 يتساقطان ، وهي القاعدة الثانية .

علــيهم  وا�ت الــواردة عــن المعصــومينحالــة التعــارض بــين الــرّ الثانيــة  القاعــدة مــن نىَ ث ـْت ـَسْــيُ وقــد     
وهــو ، حــد الخــبرين لأ ةيّــإذ يقــال بوجــود دليــل خــاص في هــذه الحالــة علــى ثبــوت الحجّ الســلام ، 

كموافقـة  الـروا�ت مـن الخصوصـيات الـتي ذكرتهـا نـةمعيّ وخصوصية ة ا لمزيّ دً واجِ  الخبر الذي يكون
ـــف ـَ، الكتـــاب ومخالفـــة العامـــة  خـــر ، الآالخـــبر علـــى  الـــذي فيـــه الخصوصـــية المعيّنـــة هـــذا الخـــبر حُ جَّ رَ يُـ

بــين خــبري الخــبرين في حــالات التعــارض المســتقرّ ليل الخــاص عــن قاعــدة تســاقط الــدّ  رج بهــذاونخــ
ـــص ، وهـــي القاعــدة الثالثــة مــن أحكـــام التعــارض المعصــوم عليــه الســلام  ، والقاعــدة الثالثــة تخصِّ

القاعدة الثانيـة العامـة ، والقاعـدة الثانيـة عامـة لأ�ـا تجـري في التعـارض بـين خـبري المعصـوم وغـير 



، فـدليل خبري المعصوم عليه السـلام  بينالمعصوم ، والقاعدة الثالثة تجري في خصوص التعارض 
القاعــدة الثانيــة عــام يشــمل كــل كلامــين متعارضــين ســواء كــان مــن المعصــوم أم مــن غــيره ، ودليــل 
القاعـــدة الثالثـــة دليـــل خـــاص يـــدل علـــى تـــرجيح مـــا فيـــه مزيـــة في كـــلام المعصـــوم فقـــط ، والـــدليل 

 .قدَّم على الدليل العام الخاص ي
 "جـيحخبـار الترّ أـ "ى بـمَّ سَـتُ  ل في روا�تيتمثـّعلى القاعـدة الثالثـة الدال  ليل الخاصّ وهذا الدّ     

إذا ورد ": قـــال الصـــادق عليـــه الســـلام  هـــا روايـــة عبـــد الـــرحمن بـــن أبي عبـــدالله قـــال :، ولعـــل أهمّ 
ا وافـق كتـاب الله فخـذوه ، ومـا خـالف  كتـاب الله ، فمـ عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما علـى

ة ، فمــــا وافــــق خبــــار العامّــــأتجــــدوهما في كتــــاب الله فاعرضــــوهما علــــى  ن لمإفــــ، وه كتــــاب الله فــــردّ 
 . "خبارهم فخذوهأوما خالف ،  خبارهم فذروهأ

 ، وهما :بين حين مترتّ واية تشتمل على مرجّ وهذه الرّ     
 .على ما خالفه كريم الوافق الكتاب  ما يحرجت المرتبة الأولى :

 ة على ما وافقهم .لف العامّ اح ما خيرجيتمّ تل الأوّ  حفي حالة عدم تواجد المرجّ  :انية المرتبة الثّ 
حان ليسا في مرتبـة واحـدة بـل همـا في مـرتبتين ، فالعلاقـة بينهمـا طوليـّة ، فنعمـل      وهذان المرجِّ

ح الأول عنــد تعــارض الخــبرين ، فــإذا وجــ د� أن أحــد الخــبرين موافــق للكتــاب الكــريم أوّلا بالمــرجِّ
والخبر الآخر مخالف للكتاب الكريم فنقدّم الخبر الموافق ونطـرح الخـبر المخـالف ، وثانيـا إذا لم نجـد 

ح الثـاني وهـو عـرض الخـبرين علـى في الكتاب الكريم ما يوافق الخبرين أو يخالفهما فنـأتي  إلى المـرجِّ
خـالف لهـا ونـترك الخـبر الموافـق لهـا ، والـدليل علـى العلاقـة الطوليـة أخبار العامة ، فنأخذ بالخـبر الم

حين هـــو قولـــه عليـــه الســـلام : "فـــإن لم تجـــدوهما في كتـــاب الله فاعرضـــوهما علـــى أخبـــار  بـــين المـــرجِّ
ح الثاني . ح الأول لا تصل النوبة إلى المرجِّ  العامّة" ، فمع وجود المرجِّ

حين       :و�تي إلى التفصيل في المرجِّ
ح الأول : ت  :على ما خالفه الكريم وافق الكتاب  ما يحرجالمرجِّ

من المهم أن نعرف أن أقوال المعصوم الواقعية لا يقـع بينهـا تعـارض ولا تخـالف القـرآن الكـريم     
، وأمــا أقــوال المعصــوم المنقولــة إلينــا بواســطة الــرواة فقــد يقــع بينهــا تعــارض وتخــالف القــرآن الكــريم 

اة أو نســــــيا�م أو اشـــــتباههم أو كــــــذبهم ووضــــــعهم للــــــروا�ت ، وقــــــد ورد أن بســـــبب ســــــهو الــــــرو 
 المعصومين عليهم السلام هم القرآن الناطق ، والقرآن الناطق لا يتعارض مع القرآن الصامت .

 ه مرتبط بصفتين :نّ أل وجد� ح الأوّ إذا لاحظنا المرجّ و     
، فالخبر المرجـوح هـو الخـبر المخـالف للقـرآن  الخبر المرجوح للكتاب الكريم مخالفة الصفة الأولى :

 .الكريم 



، فــالخبر الــراّجح هــو الخــبر الموافــق للقــرآن  لكتــاب الكــريماجح لموافقــة الخــبر الــرّ  :الصــفة الثانيــة 
 .الكريم 

 �تي إلى الصفتين :    
 :الخبر المرجوح للكتاب الكريم  مخالفةالصفة الأولى : 

 على قسمين : الخبر للقرآن الكريممخالفة     
م ، كمخالفـــــة الحـــــاكِ  عـــــارض غـــــير المســـــتقرّ والمعارضـــــة في حـــــالات التّ  المخالفـــــة :القســـــم الأول 

، ويجمـــع في التعـــارض غـــير المســـتقرّ بـــين المتعارضـــين بقواعـــد الجمـــع للعـــام  والخـــاصّ ،  للمحكـــوم
 .العرفي 

ين خالفــــة بــــين عــــامّ كالم ، عــــارض المســــتقرّ المخالفــــة والمعارضــــة في حــــالات التّ  : القســــم الثــــاني
، والمتســاو�ن  متســاويينين أو خاصّــأحــدهما قــرآني والآخــر روائــي أو كلاهمــا روائيــّان ، متســاويين 

 .هما اللذان لا توجد بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه 
غـير المعارضـة المعارضـة المسـتقرة أو  في رواية عبد الـرحمنسؤال : هل المقصود من المعارضة 

 المستقرة ؟
 الجواب :

 تقرّ عـارض المسـأي حالات الت -من القسم الثاني الكريم ا للكتاب مخالفً  خبر الواحد إذا كان    
م في مباحــث يعارضــه خــبر آخــر لمــا تقــدّ  ة في نفســه حــتى إذا لميـّـقط عــن الحجّ اســ هــذا الخــبرف -

،  ل قطعـــيّ الواحـــد مشـــروطة بعـــدم معارضـــته ومخالفتـــه لـــدلي ة خـــبريّـــحجّ  مـــن أنّ  فظـــيّ ليل اللّ الـــدّ 
ــ، والــدليل الظــني لا يعــارض الــدليل القطعــي والقــرآن الكــريم دليــل قطعــي الصــدور  ا نقصــد ، وكنّ

، وفي روايـة عبـد  عـارض المسـتقرّ المخالفـة علـى نحـو التّ  فظـيّ ليل اللّ الـدّ في مباحث هناك  بالمخالفة
يريـد إعطـاء الضـابط في  الرحمن الإمام عليه السلام لا يريد بيان الخبر غير الحجة في نفسه ، وإنما

 .ترجيح أحد الخبرين اللذين يكو�ن حجة في نفسه لولا التعارض 
فهــــو  - غــــير المســــتقرّ  عــــارضأي الت -ل القســــم الأوّ  ا مــــنا إذا كــــان خــــبر الواحــــد مخالفًــــمّــــأو     

 المقصود في رواية عبد الرحمن .
 لكتاب الكريم :اجح ل: موافقة الخبر الرّ الصفة الثانية 

فقـــة الخـــبر الـــراّجح للقـــرآن الكـــريم لـــيس معناهـــا أن كـــل مـــا في الـــروا�ت لا بـــد أن يكـــون موا    
 جميــع يءد عــدم المخالفـة لا أكثـر مــن ذلـك بقرينـة عــدم مجـمجـرّ  مـذكورا في القـرآن ، وإنمــا المقصـود

 ، والقرآن الكريم عادة مـا يـذكر القضـا�ة في الكتاب الكريم رعيّ ات الأحكام الشّ فاصيل وجزئيّ التّ 



الكليــة المرتبطــة بالشــريعة مــن دون ذكــر جميــع تفاصــيل وجزئيــات الأحكــام الشــرعية ، والتفاصــيل 
تكون موجودة في الروا�ت الشريفة ، وحينما نقول بأن هذا الخبر موافق للكتاب فمعناه أنه غـير 

د بهـا ، وقال السـيد الشـهيد "فـلا يبعـد أن يـرامخالف للكتاب وأنه لا توجد آية تخالف هذا الخبر 
مجرّد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك" ، قال "فلا يبعد" لأن ظهور بعض الـروا�ت دال علـى أن 
ما في الخبر لا بد أن يكون موجودا في الكتاب الكريم ولو علـى نحـو القاعـدة الكليـة الـتي تشـمله 

 .لا يكفي ، و�تي البحث في الحلقة الثالثة ، وهذا معناه أن مجرّد عدم المخالفة 
 النتيجة :

ح الأول ترجـــع إلى صـــفة واحـــدة وهـــي عـــدم مخالفـــة الخـــبر للقـــرآن -١  نلاحـــظ بأن صـــفتي المـــرجِّ
 الكريم .

أي مخالفـة القرينـة لمـا يقابلهـا  ا للكتـاب الكـريمل هـو أن يكـون أحـد الخـبرين مخالفًـالأوّ  حالمرجّ -٢
 وكـان لوحـده بـدونلو انفرد صف بهذه المخالفة الخبر المتّ  نّ إ، ففي حالات التعارض غير المستقرّ 

علـى تفسـير المقصـود مـن الكتـاب  قرينـةالخـبر المخـالف لكـان الخبر الآخر الموافق للكتـاب الكـريم 
صًــا للعــام المــذكور في الكتــاب الكــريم الكــريم  ة في ذلــك جّــوحومقيِّــدًا للإطــلاق المــذكور فيــه ومخصِّ

يمكـن أن يقـدَّم علـى القـرآن القطعـي  ، ولا يقـال بأن الخـبر الظـني الصـدور لاوالتقييد التخصيص 
الصـــدور ، فيقـــال بأن قطعيـــة الآيـــة إنمـــا هـــي بلحـــاظ الســـند لا الدلالـــة ، وإذا كانـــت الآيـــة ظنيـــة 

، الدلالــة ، فيقــدَّم الخــبر الأقــوى ظهــورا علــى الآيــة الأقــل ظهــورا بنــاء علــى قواعــد الجمــع العــرفي 
م يقــدّ فبـل يكــون موافقـا للكتــاب تــاب الكخالفـة بمصــفا لــيس متّ  آخـرخــبر  يعارضـه مــاولكـن حين

 .وتسقط حجية المخالف للقرآن ،  للقرآنعلى الخبر المخالف  للقرآنالموافق الخبر 
ح الثاني :   : ة على ما وافقهملف العامّ اح ما خيرجتالمرجِّ

الــذي هـــو ل ح الأوّ عــارض علــى أســاس المــرجّ التّ  مكــان عــلاجإاني �تي بعــد عــدم ح الثـّـالمــرجّ     
 خـذِ الأ اني علـىح الثـّوايـة في المـرجّ ت الرّ ، وقد نصّـعلى ما خالفه الكريم وافق الكتاب  ما يحرجت
، فــالخبر المخـــالِف خبــارهم أوافــق الخــبر الــذي يعلــى  هِ ة وتقديمـِـخبــار العامّــأالف يخــ لخــبر الــذيبا

 . م ، وتسقط حجية الخبر الموافق لهمللعامة يرجَّح على الخبر الموافق له
يح أحــد الخــبرين المتعارضــين يخــتصّ بحالــة العــرض علــى أخبــار العامّــة فقــط ســؤال : هــل تــرج
ولا  خبـارهمجيح بما إذا كانـت المخالفـة والموافقـة لأيقال باختصاص هذا الترّ حيث يمكن أن 

إذا لم تكـن مسـتندة  لمـا هـو المعـروف مـن فتـاواهم وآرائهـم والموافقـةُ  جيح المخالفـةُ يكفي للترّ 



ترجيح يشمل فتاوى علمـائهم الـتي تكـون علـى أسـاس أدلـة أخـرى غـير أو أن ال خبارإلى الأ
 الأخبار كالقياس والاستحسان وغيرهما من الأدلة المعتمدة عندهم ؟

والدليل على اختصاص العـرض علـى الأخبـار هـو مـا ورد في الروايـة السـابقة "فـإن لم تجـدوهما     
ة نصّـــت علـــى الأخـــذ بمـــا خـــالف أخبـــار ، فالروايـــفي كتـــاب الله فاعرضـــوهما علـــى أخبـــار العامـــة" 

، والتعدي من الأخبـار إلى الفتـاوى والآراء يحتـاج إلى دليـل العامة وتقديمه على ما وافق أخبارهم 
. 

 جواب السيد الشهيد :
 ىوالموافقــة مــع فتــاو  إلى المخالفــةمــن المخالفــة والموافقــة لأخبــار العامــة ي عــدّ التّ هــو حيح الصّــ    

ــّـ خبـــارن كانـــت علـــى أســـاس غـــير الأإو  اأيضًـــعلمـــائهم وآراء   نّ لأ ؛ة الاســـتنباط عنـــدهم مـــن أدل
ومبــنيّ علــى نكتــة ة مركــوزة بــل هــو حكــم لــه مناســبات عرفيــّ ا ، صــرفً د�ًّ ا تعبــّجــيح لــيس حكمًــالترّ 

بسـبب الحكـام الظـالمين ، ة قيـّظـروف التّ  مـنعليهم السلام ة لحاظ ما اكتنف الأئمّ عقلائيّة وهي 
المخـالف ، وهـذا كمـا يجـري في  ة إلى الخـبر الموافـق دونقيـّق احتمـال التّ تطرّ وجب وهذا اللحاظ ي

موارد الموافقة والمخالفة لآرائهـم المسـتندة إلى مـدرك  خبارهم ، كذلك فيموارد الموافقة والمخالفة لأ
، فيجيـــب الإمــام عليـــه الســـلام بجــواب يوافـــق فتـــاوى غـــير الأخبـــار كالقيــاس والاستحســـان آخــر 

فــنفس الســبب الــذي يــؤدّي إلى تــرجيح الخــبر المخــالف لأخبــار العامــة نفــس الســبب علمــائهم ، 
يـؤدي إلى تـرجيح الخـبر المخـالف لفتـاوى وآراء علمـائهم المسـتندة إلى مـدرك آخـر غـير الأخبـار ، 
فبمناسبات الحكم والموضوع نتعدّى من أخبار العامة إلى فتاواهم وآرائهم ، والنتيجـة هـي أنـه إذا 

ســواء كــان  -متعارضــان ولا يوجـدان في كتــاب الله فإنـه يــتم تــرجيح مـا خــالف العامـة ورد خـبران 
، لــــذلك نحتــــاج إلى دراســــة فتــــاوى العامــــة وآرائهــــم علــــى مــــا وافقهــــم  -مــــن أخبــــارهم أم آرائهــــم 

الموجودة في عصر كل معصوم أي في عصر صدور الخبر عن المعصوم عليه السـلام لنـرى أن خـبر 
الفـــرق لف فتـــاواهم أو آراءهـــم ، ففـــي عصـــر كـــل معصـــوم معـــينَّ ننظـــر إلى المعصـــوم يوافـــق أو يخـــا

الأخبــار والفتــاوى الموجــودة في زمانــه ، ولا ننظــر إلى الفتــاوى الــتي جــاءت بعــد عصــر المعصــوم و 
المعينّ أو الفتاوى الموجودة ما بعد زمان المعصومين علـيهم السـلام أو الفتـاوى الموجـودة في زماننـا 

علــى هــذا فالفقيــه لا بــد أن يكــون مطَّلِعًــا علــى فتــاوى وآراء العامــة في زمــان كــل ، وبنــاءً الحــالي 
يبـينِّ الخــبر الــذي قيــل تقيــّةً ، ثم عليــه بنــاءً معصـوم حــتى يمكنــه معرفــة الموافـق والمخــالف للعامــة ، و 

 .بكل رواية رواية  في الظروف الموضوعية التي أحاطتبعد دراسة طويلة يعطينا الحكم الشرعي 
 : إذن



القاعــدة الثالثــة الــتي نخــرج بهــا عــن قاعــدة تســاقط الخــبرين عنــد التعــارض هــي تــرجيح أحــد      
ح الأول الخبرين الموافق للقرآن الكريم على الخبر المخالف للقرآن الكريم  وعند عدم ، ، وهو المرجِّ

ح الثــاني وهــو تــرجيح الخــبر الــذي  يخــالف العامــة وجــود الخــبرين في الكتــاب الكــريم �تي إلى المــرجِّ
 على الخبر الذي يوافق العامة .

 
 ب :الكتا

 ة :وا�ت الخاصّ خيير للرّ قاعدة التّ : ابع الحكم الرّ 
ــ خــاصّ  ح في مجــال الخــبرين المتعارضــين فقــد يقــال بوجــود دليــلوإذا لم يوجــد مــرجّ      ا أيضً

ــيقتضــي الحجّ  ــّة التّ يّ  نّ أوهــذا يعــني التســاقط ،  وبــة إلى إعمــال قاعــدةة ، فــلا تصــل النّ خييري
ر لـدينا عن إثباته توفّ  ة العامّ يّ دليل الحجّ  ابع من الافتراضات الخمسة التي عجزالافتراض الرّ 
 . "خييرالتّ  خبارـ "أى بمَّ سَ عليه يُ  دليل خاصّ 

جــل عــن الرّ  ســألته: قــال  عخيــير روايــة سماعــة عــن أبي عبــدالله أخبــار التّ  مــن أهــمّ  ولعــلّ     
والآخــر ، �مــره بأخــذه  أحــدهما، مــر كلاهمــا يرويــه أل دينــه في هــأاختلــف عليــه رجــلان مــن 

 . "فهو في سعة حتى يلقاه،  يرجئه حتى يلقى من يخبره: "فقال  ؟كيف يصنع ،  ينهاه عنه 
 ه مخـيرّ نـّأبمعـنى " فهو في سـعة حـتى يلقـاه"قوله  واية يقوم على دعوى أنّ والاستدلال بالرّ     

 ة ، مـع أنّ خييريـّة التّ يّ الحجّ  فيكون مفاده جعل،  مامَ الإ ىيلقمن الخبرين حتى  في العمل بأيٍّ 
ا مام فورً حال إلى الإالرّ  ريع وشدّ بالفحص السّ  امً زَ لْ بالسعة هنا عدم كونه مُ  رادَ ن يُ أمكان بالإ
حسـب مـا يقتضـيه الظـروف والمناسـبات ،  مـامَ حـتى يلقـى الإ بتعيين الواقع بُ طالَ ه لا يُ نّ أو ، 
 ىضَــتَ قْ ، ولكــن مُ  ضــة لــه مباشــرةً وايــة متعرِّ خــلال هــذه الفــترة فــلا تكــون الرّ  ا مــاذا يعمــلمّــأو 
وعلـى هـذا  الحـديثين المتعارضـين ، يءه يعمل نفس مـا كـان يعملـه قبـل مجـنّ أ طلاقها المقاميّ إ

 ة .خييريّ ة التّ يّ واية على الحجّ الرّ  الاحتمال لا تدلّ 
 الشرح :
 ة :الخاصّ  وا�تخيير للرّ قاعدة التّ : ابع الحكم الرّ 

هذا هو الحكم الرابع من أحكام التعارض بين الخبرين الواردين عن المعصومين عليهم السلام     
، وكانــت القاعــدة العامـــة في حــالات التعـــارض المســتقرّ هـــو تســاقط الخـــبرين المتعارضــين ، وهـــي 

ثانيـــة العامـــة القاعـــدة الثانيـــة ، وكانـــت القاعـــدة الثالثـــة هـــي الترجـــيح ، ويـــتم تخصـــيص القاعـــدة ال



بروا�ت الترجيح الدالة على ترجيح الخبر الموافق للقرآن على المخالف له ، ومع فقد هذا المـرجّح 
 �تي إلى ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم .

بأن لم يكـن الخـبران في كتـاب الله وكانـت  - ح في مجـال الخـبرين المتعارضـينوإذا لم يوجد مـرجّ     
اء علمــائهم منقســمة إلى أكثــر مــن رأي وكــان كــل خــبر مــن الخــبرين المتعارضــين أخبــار العامــة وآر 

لكنــا نرجــع إلى القاعــدة الثانيــة العامــة القائمــة علــى  - موافقــا لطائفــة مــن أخبــار العامــة وآرائهــم
 خـــاصّ  قـــد يقـــال بوجـــود دليـــلدليـــل الحجيـــة العـــام ونقـــول بتســـاقط الخـــبرين المتعارضـــين ، ولكـــن 

لا و ، ، فتوجد روا�ت خاصة دالة على التخيير بين الخـبرين المتعارضـين ة خييريّ ة التّ يّ يقتضي الحجّ 
أي  -، وقاعـــدة الترجـــيح تُـقَـــدَّمُ علـــى القاعـــدة الثانيـــة التســـاقط  وبـــة إلى إعمـــال قاعـــدةتصـــل النّ 

تشــمل خــبري المعصــوم وغــير المعصــوم ، وروا�ت و لأن القاعــدة الثانيــة عامــة  -قاعــدة التســاقط 
تــدل علــى التخيــير في خصــوص التعــارض بــين خــبري المعصــوم فقــط ، والخــاص و صــة التخيــير خا

، ، وإذا تمــت قاعــدة التخيــير فــإن قاعــدة الترجــيح مقدَّمــة عليهــا يُـقَــدَّمُ علــى العــام عنــد التعــارض 
ح تصل النوبة إلى التخيير   .وإذا فقد المرجِّ

ــدليــل الحجّ  الــتي عجــزابــع مــن الافتراضــات الخمســة الافــتراض الرّ  نّ أوهــذا يعــني      عــن  ة العــامّ يّ
ـ ى بــمَّ سَــيُ  ى إثباتــهعلــ ر لــدينا دليــل خــاصّ تــوفّ  -وهــو التخيــير بــين الخــبرين المتعارضــين  -إثباتــه 

، والحجيــة التخييريــة هــي مقتضــى هــذا الــدليل الخــاص ، وليســت هــي مقتضــى  "خيــيرالتّ  خبــار"أ
 .دليل الحجية العام للخبر 

جـل اختلـف عـن الرّ  سـألته: قـال  عرواية سماعـة عـن أبي عبـدالله هو  خييرأخبار التّ  ومن أهمّ     
،  والآخــر ينهــاه عنــه ، �مــره بأخــذه  أحــدهما، مــر كلاهمــا يرويــه أهــل دينــه في أعليــه رجــلان مــن 

 ١(الكـافي ج . "فهو في سـعة حـتى يلقـاه،  يرجئه حتى يلقى من يخبره": فقال  ؟كيف يصنع 
 )٥ح ٩أبواب صفات القاضي ب ١٠٨ص ٢٧، وسائل الشيعة ج ٧ح ٥٣ص

 الاستدلال بالرواية :
بمعـنى  "فهـو في سـعة حـتى يلقـاه" عليـه السـلام قولـه واية يقوم على دعـوى أنّ الاستدلال بالرّ     

عليه السلام ، فهو مخـيرَّ في أن يعمـل بالخـبر  مامَ الإ ىمن الخبرين حتى يلق  في العمل بأيٍّ ه مخيرّ نّ أ
، لخــبر الــدّالّ علــى النّهــي إلى أن يــرى الإمــام عليــه الســلام فيبــينِّ لــه الحــق الــدّالّ علــى الأمــر أو با

للخبرين المتعارضين ، والمكلف مخـيرَّ ة خييريّ ة التّ يّ الحجّ  لَ عْ جَ الإمام عليه السلام  قولِ  فيكون مفادُ 
 في العمل بأي واحد من الخبرين .

 الرد على الاستدلال :



بالســعة  رادَ ن يــُأمكــان بالإبالتخيــير ، ولكــن  " في الروايــةسّــعةيصــح الاســتدلال إذا فسّــر� "ال    
عليــه مــام حــال إلى الإالرّ  ريع وشــدّ بالفحــص السّــ امًــزَ لْ مُ  المكلَّــف عــدم كــونمعــنى آخــر وهــو هنــا 

حســـب مـــا عليـــه الســـلام  مـــامَ حـــتى يلقـــى الإ بتعيـــين الواقـــع وعـــدم مطالبـــة المكلَّـــفا فـــورً الســـلام 
مـن وقـت ورود الخـبرين خلال هذه الفترة المكلَّف  ا ماذا يعملمّ أ، و قتضيه الظروف والمناسبات ت

، ولكـــن  لـــه مباشـــرةً الروايـــة ســـاكتة ولا تتعـــرَّض فالمتعارضـــين إلى وقـــت لقـــاء الإمـــام عليـــه الســـلام 
، فيبقـى الحـديثين المتعارضـين  يءه يعمـل نفـس مـا كـان يعملـه قبـل مجـنـّأ طلاقها المقاميّ إ ىضَ تَ قْ مُ 

له سابقا قبل مجيء الخبرين المتعارضين إلى أن تسـمح لـه الظـروف المناسـبة للقـاء على ما كان يعم
الإمـــام عليـــه الســـلام ، ففـــي هـــذه الفـــترة يوجـــد تكليـــف علـــى المكلـــف إلى أن يـــرى الإمـــام عليـــه 
الســلام فيبــينِّ لــه تكليفــه ، وتكليفــه قبــل لقــاء الإمــام عليــه الســلام هــو أن يعمــل نفــس مــا كــان 

سـتفيد ذلـك مـن الإطـلاق المقـامي للروايـة ، فالإمـام عليـه السـلام كـان يريـد أن يعمله سـابقا ، ون
يبينِّ الحكم الشرعي للمكلف حينما يصله خبران متعارضان ، ولم يذكر عليه السلام أن المكلف 

وعلــى هــذا  ،، فيبقــى المكلــف علــى عملــه الســابق إلى أن يلقــاه عليــه الســلام يقــوم بعمــل معــينَّ 
بين الخبرين المتعارضين ، وهنا يوجـد احتمـالان : ة خييريّ ة التّ يّ واية على الحجّ الرّ  الاحتمال لا تدلّ 

احتمـــال المســـتدلّ علـــى الحجيـــة التخييريـــة ، وهـــذا الاحتمـــال الثـــاني ، وإذا جـــاء الاحتمـــال بطـــل 
 .الاستدلال 
 النتيجة :

ية في جميـــع حـــالات قاعـــدة التخيـــير في الخـــبرين المتعارضـــين ليســـت تامّـــة ، والقاعـــدة الأساســـ    
التعــــارض المســــتقر بــــين الخــــبرين هــــي التســــاقط إلا في حــــالات الترجــــيح بموافقــــة الكتــــاب الكــــريم 

لوجــود الأدلــة الخاصــة الدالــة  -أي التســاقط  -ومخالفــة العامّــة ، فنرفــع اليــد عــن القاعــدة الثانيــة 
 على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فقط .

البحث في القسم الأول من أقسام التعارض وهـو التعـارض بـين الأدلـة المحـرزِة وإلى هنا ينتهي     
 ، و�تي البحث التالي في القسم الثاني من أقسام التعارض وهو التعارض بين الأصول العملية .

 
 
 
 
 
 



 الكتاب :
 ةعارض بين الأصول العمليّ التّ  -٢

ــ     دليــل  مــثلاً  علــى بعــض ، دٌ ها وارِ عضَــب نّ أمــة وجــد� ة المتقدّ إذا لاحظنــا الأصــول العمليّ
مسـلك حـق الطاعـة ،  ابتـة بحكـم العقـل علـىد على أصـالة الاشـتغال الثّ ة وارِ رعيّ البراءة الشّ 

 . ولكن في حالات أخرى لا يوجد ورودٌ 
عـارض بـين الـبراءة والاستصـحاب ، كمـا إذا علـم بحرمـة مقاربـة الحـائض التّ  حالة: فمنها     

تقتضـي  الاستصحاب يقتضـي بقـاء الحرمـة ، والـبراءة نّ إبعد النقاء ، ففي بقاء الحرمة  وشكّ 
تقـــديم دليـــل  والمعـــروف، فيتعـــارض دليـــل الاستصـــحاب مـــع دليـــل الـــبراءة ، التـــأمين عنهـــا 

 الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين :
ــل الاستصــحاب حــاكم علــى دليــل الــبراءة  نّ أل : الأوّ      ــل الــبراءة  نّ لأ؛ دلي في  خــذأدلي

عــن والمنــع  بقــاء اليقــينإودليــل الاستصــحاب لســانه لســان ، موضــوعه عــدم اليقــين بالحرمــة 
وهـــذا بخـــلاف  ا علـــى دليلهـــا ،ا إلى إلغـــاء موضـــوع الـــبراءة وحاكمًـــفيكـــون �ظـــرً ، انتقاضـــه 
أمين د التـّبعدم الحرمة ، بـل مجـرّ  انً ف متيقِّ دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلّ  نّ إالعكس ف
 وك .عن المشك

في  نّ أباعتبــار  مول مــن دليــل الــبراءةا في الشّــعرفــً رُ هَــظْ دليــل الاستصــحاب أَ  نّ أالثـاني :     
علـــى  يجعلـــه أقـــوى دلالـــةً  أبيـــدوالتّ ، ا اليقـــين بالشـــك أبـــدً  ضه لا يـــنقنــّـأبعـــض روا�تـــه ورد 

 مول والعموم من دليل البراءة .الشّ 
ــومنهــا : حالــة التّ      الكــلام عــن  ، وقــد ســبق بيِّ بَّ سَــوالأصــل المُ  بيِّ بَ عــارض بــين الأصــل السَّ

الشـيخ الأنصـاري ذلـك  ر، وقـد فسّـ مٌ دَّ قَـمُ  بيِّ بَ السَّ الأصل  نّ أم ذلك في الاستصحاب وتقدّ 
 فلاحظ .،  بيِّ بَّ سَ المُ على أساس حكومته على الأصل 

 الشرح :
 ةعارض بين الأصول العمليّ التّ  الفصل الثاني :   

 :التالي سؤال لنبدأ با
إذا تعارض أصل عملي مع أصل عملـي آخـر فهـل القاعـدة الأساسـية هـي التسـاقط أو     

 تقديم أحدهما على الآخر ؟
 الجواب :

 ، وهما : موضعينلها  نّ أة وجد� إذا لاحظنا الأصول العمليّ     



 : الورود : الأول الموضع
رود معنــاه أن الأصــل أصــل عملـي آخــر ، والـو علــى  ادً وارِ أصــل عملـي  ا الموضـعيكـون في هــذ    

 .الواردِ ينفي موضوع الأصل المورود حقيقةً 
 مثال :

، مســـلك حـــق الطاعـــة  علـــى العقلـــي بنـــاءعلـــى أصـــالة الاشـــتغال  دٌ وارِ  ةِ رعيّ الشّـــ الـــبراءةِ  دليـــلُ     
ــــد الســــيد الشــــهيد هــــو الاشــــتغال العقلــــي  ، والعقــــل يحكــــم بمنجزيــــة فالأصــــل العملــــي الأولي عن

الاحتمــال ضــعيفا ، ولكــن حكــم العقــل معلَّــق علــى عــدم ورود تــرخيص الاحتمــال حــتى لــو كــان 
مـــن الشـــارع في تـــرك الـــتحفظ والاحتيـــاط ، ومـــع ورود الترخـــيص الشـــرعي يرتفـــع موضـــوع حكـــم 
العقـــل بمنجزيـــة الاحتمـــال ، وهنـــا دليـــل الـــبراءة الشـــرعية يرفـــع موضـــوع أصـــالة الاشـــتغال العقلـــي 

 .ردًِا على أصالة الاشتغال العقلي حقيقةً ، فدليل البراءة الشرعية يكون وا
وأمــا بنــاء علــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان فــلا يوجــد ورود لــدليل الــبراءة علــى الاشــتغال     

العقلــي لأن الأصـــل العملــي الأولي علـــى مســـلكهم هــو الـــبراءة العقليـــة ، والــبراءة الشـــرعية تكـــون 
 مؤيِّدة للبراءة العقلية لا واردة عليها .

  : غير الورود :الثاني الموضع
، فالأصـــل العملـــي الأول لا يــَـردُِ  ورودٌ فيهـــا حـــالات لا يوجـــد وتوجـــد في هـــذا الموضـــع عـــدة     

 على الأصل العملي الثاني ، ومن هذه الحالات :
 :عارض بين البراءة والاستصحاب التّ  حالةالحالة الأولى : 

 مثال :
 نّ إ، فــــوقبــــل الاغتســــال رمــــة بعــــد النقــــاء في بقــــاء الح إذا علــــم بحرمــــة مقاربــــة الحــــائض وشــــكّ     

لأن الزوج يعلم بحرمة مقاربة زوجته أ�م الحيض ، والآن يشك الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة 
، في بقاء الحرمة ، فعنده علم سابق بالحرمة وشك لاحـق فيهـا فيستصـحب بقـاء الحرمـة السـابقة 

الحرمـــة لأن المكلـــف  قتضـــي التـــأمين عـــنت ، والـــبراءةفـــالحكم التكليفـــي الأول هـــو حرمـــة المقاربـــة 
يشك في حرمة المقاربة ، فيكون الشـك شـكا في التكليـف ، والشـك في التكليـف مجـرى لأصـالة 

، فــالحكم التكليفـــي الثــاني هـــو جــواز المقاربــة ، فيوجـــد تعــارض بـــين  الــبراءة ، فيجــوز لـــه المقاربــة
مع دليل يتعارض دليل الاستصحاب  نونرى بأ،  الحرمة والجواز لأن الأحكام التكليفية متضادّة

، وذلـــك تقـــديم دليـــل الاستصـــحاب علـــى دليـــل الـــبراءة بـــين الأصـــوليين هـــو  والمعـــروف، الـــبراءة 
 لوجهين :



 ل :الأوّ الوجه 
مثـل "رفُـِعَ مـا لا يعلمـون"  - دليـل الـبراءة نّ لأ؛ دليل الاستصحاب حاكم على دليـل الـبراءة     

والمنـع  بقاء اليقينإودليل الاستصحاب لسانه ، بالحرمة  اليقينِ  عدمُ الشك و في موضوعه  ذَ خِ أُ  -
دليـل فيكـون ، واعتبار المكلف غير شاك تعبّدا مع أن الشك موجـود حقيقـةً  اليقين نتقاضاعن 

، والحكومــة هنــا  الــبراءة ا علــى دليــلوحاكمًــتعبّــدا ا إلى إلغــاء موضــوع الــبراءة �ظــرً الاستصــحاب 
دليــل الــبراءة لــيس لســانه افــتراض  نّ إوهــذا بخــلاف العكــس فــ ،تعبّــدا  بمعــنى إلغــاء ونفــي الموضــوع

بالتكليـف المشـكوك تعبـدا ، فدليل البراءة لا يثبت عدم علم المكلف بعدم الحرمة  انً ف متيقِّ المكلّ 
حتى يكون �ظرا إلى ما يثبته دليـل الاستصـحاب مـن الحكـم ببقـاء العلـم السـابق تعبـّدا ، فيكـون 

أمين عـن د التـّمجـرّ لسان دليل البراءة هو بل  دا ،يا لموضوع دليل الاستصحاب تعبّ دليل البراءة �ف
لأن الأصــول العلميــة لا تعــينِّ الحكــم الشــرعي ، وإنمــا تحــدِّد الوظيفــة العمليــة المشــكوك التكليــف 

 .، والحكومة قرينة شخصية للمكلَّف الشّاكّ 
 الثاني : الوجه
الشـك في حرمـة ك -لمـوارد الشـك مول في الشّـ وأقـوى ظهـوراا عرفـً رُ هَـظْ دليل الاستصحاب أَ     

 في بعـــض روا�ت نّ أباعتبـــار  مـــن دليـــل الـــبراءة -مقاربـــة الحـــائض بعـــد النقـــاء وقبـــل الاغتســـال 
بعـدم نقـض  أبيـدوالتّ ، ا اليقين بالشـك أبـدً  ضه لا ينقنّ أورد  -كصحيحة زرارة   - الاستصحاب

مــن لمــوارد الشــك مول والعمــوم علــى الشّــ دلالــةً أقــوى دليــل الاستصــحاب  يجعــلاليقــين بالشــك 
 .، وأقوائية الظهور قرينة نوعية عرفية دليل البراءة 

 : بيِّ بَّ سَ والأصل المُ  بيِّ بَ عارض بين الأصل السَّ : حالة التّ الحالة الثانية 
ــــ نّ أم الكــــلام عــــن ذلــــك في الاستصــــحاب وتقــــدّ  وقــــد ســــبق     ، فراجــــع  مٌ دَّ قَــــمُ  بيِّ بَ الأصــــل السَّ

الشــيخ الأنصــاري  ر، وقــد فسّــ في التطبيــق الخــامس مــن تطبيقــات الاستصــحابفصــيل المطلــب ت
 علـى الأصـل  بيِّ بَ السَّ تقديم الأصل 

ُ
  بيِّ بَّ سَـالم

ُ
فالأصـل ،  بيِّ بَّ سَـعلـى أسـاس حكومتـه علـى الأصـل الم

 حاكم على الأصل  بيِّ بَ السَّ 
ُ
 ل �ظر إلى موضوع الأص بيِّ بَ السَّ لأن الأصل  بيِّ بَّ سَ الم

ُ
و�فٍ له  بيِّ بَّ سَ الم

 .تعبّدا 
 رأي السيد الشهيد :

 أقوى ظهـورا مـن الأصـل  بيِّ بَ السَّ رأي السيد الشهيد ليس هو الحكومة ، وإنما الأصل     
ُ
 بيِّ بَّ سَـالم

والفـــرق بـــين الحكومـــة وأقوائيـــة ظهـــورا عنـــد التعـــارض ،  ، والأقـــوى ظهـــورا يقـــدّم علـــى الأضـــعف
ســاس أقوائيــة الظهــور لا يشــترط فيــه إثبــات نظــر الــدليل إلى الــدليل الظهــور هــو أن التقــديم علــى أ

الآخــر ، فــالأقوى ظهــورا يقــدَّم حــتى لــو لم يثبــت نظــره إلى الأضــعف ظهــورا ، ولكــن في الحكومــة 



يشــترط إثبــات نظــر الــدليل إلى الــدليل الآخــر ، فــإذا لم يثبــت نظــر الــدليل إلى الــدليل الآخــر فــلا 
 الدليل الآخر .يقال بأن الدليل حاكم على 

 
 الكتاب :

 ةزة والأصول العمليّ ة المحرِ عارض بين الأدلّ التّ  -٣
المخالفـة لـه ،  ةه لا تجـري الأصـول العمليـّز علـى حكـم فـلا شـك في أنـّإذا قام دليل محـرِ     

 ذَ خِـأُ ة الأصول العمليّ  نّ ا لأواردً  ا ، إذ يكون حينئذٍ ز قطعيًّ ليل المحرِ وهذا واضح إذا كان الدّ 
ا إذا كـان مّـأ، و  ز القطعـيّ ليل المحـرِ بـورود الـدّ  وهـو ينتفـى حقيقـةً ،  كُّ موضوع دليلهـا الشَّـفي 

ا البحـــث في نمّــإ، و  ا بــدون شــكّ م أيضًــفيتقــدّ  -الثقــة  كخــبر - ةً يـّـظن ـّ مــارةً أ زُ المحــرِ  الــدليلُ 
ــمــارة لَ الأ نّ فيــه بأ لُ كَ شْــتَ سْ إذ قــد يُ  قــديم وتفســيره ،تكييــف هــذا التّ  فهــي لا  ةً يّــا كانــت ظن ـّمَّ

ق ، فمـا الموجـب محقّـ كّ وعلـى هـذا فموضـوع دليـل الأصـل وهـو الشّـ ، حقيقـةً  كّ تنفي الشّ 
 عــارض بــين دليــل الأصــل ودليــلمــارة ؟ ولمــاذا لا نفــترض التّ خــذ بالأالأصــل والأ لطــرح دليــل

 منهما ؟ واحدٍ  مارة فلا نعمل بأيِّ ة تلك الأيّ حجّ 
نـذكر منهـا ،  مـارة علـى الأصـلبريـر تقـديم الأع هـذا الاستشـكال وتوهناك محاولات لدف    

 محاولتين :
لــوحظ   ، لكــن العلـم هنــا العلــمِ  في موضــوعه عـدمُ  ذَ خِــأُ ن إدليــل الأصـل و  نّ أإحـداهما :     

ن سـواء كـا الـواقعيّ  ة في إثبـات الحكـموالمقصـود عـدم الـدليل الـذي تقـوم بـه الحجّـ، كمثال 
ة لهـا يكـون �فيـا لموضـوع ليليـّوالدّ  ةيـّمارة بجعله الحجّ ة الأيّ ، وعليه فدليل حجّ  مارةً أا أو قطعً 

 م على المورود .يتقدّ  دوالوارِ ، ا عليه دً ووارِ  دليل الأصل حقيقةً 
ــ     ــة الأخــرى مبنيّ خــذ عــدم أ في نفســه في الأصــل ظــاهرٌ  دليــلَ  نّ ســليم بأة علــى التّ والمحاول

ة يّــدليــل حجّ  نّ أيعــني  وهــذا ة ،العلــم في موضــوعه بمــا هــو عــدم العلــم لا بمــا هــو عــدم الحجّــ
، ولكـن  ولا يوجـد العلـم حقيقـةً  كّ الشّـ ه لا ينفـيا علـى دليـل الأصـل لأنـّدً مارة ليس وارِ الأ

مــارة مقــام القطــع قــديم مــن نتــائج قيــام الأالتّ  علــى الأصــل ، وهــذا مــارةُ الأ مُ دَّ قَــمــع هــذا ت ـُ
سـبة ، فالقطع بالنّ  القطعِ  دمُ وع كُّ في موضوعها الشّ  ذَ خِ أُ  الأصول أدلةَ  حيث إنّ  الموضوعيّ 

 نّ أة يـّفي موضوعها ، فإذا استفيد من دليل الحجّ  ه دخيلٌ عدمَ  نّ أبمعنى  إليها قطع موضوعيّ 
مـارة بالأ ه كما ينتفـى الأصـل بالقطـع ينتفـىنّ أفهذا يعني  تقوم مقام القطع الموضوعيّ  مارةالأ

مـارة ة الأيـّحجّ  دليلَ  عن دعوى أنّ عبارة أخرى  مارة مقام القطع الموضوعيّ ا ، وقيام الأأيضً 



مــارة منزلــة العلــم ، فهــو بهــذا الأ وتنزيــل كّ ن لســانه إلغــاء الشّــعلــى دليــل الأصــل لأ حــاكمٌ 
 "لا ربا بـين الوالـد وولـده"كما يحكـم قـولهم  ف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه ،يتصرّ 

 با .على دليل حرمة الرّ 
ف في شــر الأ وقــد بــدأ� بكتابتهــا في النجــف، لقــة هــذا آخــر مــا أرد� تحريــره في هــذه الح    

وتوفيقــه في اليــوم  وفرغنــا منهــا بحــول اللههـــ ،  ١٣٩٧ الأولى ىاليــوم الرابــع عشــر مــن جمــاد
 . وهو ولي التوفيق، علمه  الثانية في نفس السنة ، والحمد لله بعدد ىالسابع من جماد

 الشرح :
 ةزة والأصول العمليّ المحرِ  ةعارض بين الأدلّ التّ  الفصل الثالث :      

هـــذا هـــو البحـــث الأخـــير مـــن بحـــوث التعـــارض ، وآخـــر بحـــوث الحلقـــة الثانيـــة ، وبـــه ينتهـــي     
 الكتاب .

مرّ سابقا أن أدلة استنباط الموقـف العملـي علـى قسـمين : القسـم الأول هـو الأدلـة المحـرزِة أو     
ة ظنية معتبرة وهي التي تسمى "الأمارات" ، الأدلة الاجتهاديةّ ، ولها نوعان : أدلة قطعية ، وأدل

والقســم الثــاني هــو الأصــول العمليــة أو الأدلــة الفقاهيّــة أو الفقاهتيــّة ، ويبــدأ الفقيــه أولا بالبحــث 
عــن الـــدليل المحـــرزِ القطعـــي علــى الحكـــم الشـــرعي ، وإذا لم يجـــد يبحــث عـــن الأمـــارة علـــى الحكـــم 

و ظنيــا معتــبرا ينتقــل إلى البحــث عــن الأصــل العملــي الشــرعي ، وإذا لم يجــد دلــيلا محــرزا قطعيــا أ
ز علــى إذا قــام دليــل محــرِ الــذي يعــينِّ لــه الوظيفــة العمليــة في حالــة الشــك في الحكــم الشــرعي ، فــ

 . ذا الدليل المحرزالمخالفة له ةحكم فلا تجري الأصول العمليّ 
ى الأصـل العملـي ، فالـدليل المحـرز من الواضح أنه يقدَّم عل فإنها ز قطعيًّ ليل المحرِ وإذا كان الدّ     

الأصـــول  نّ لأورافعـــا لموضـــوع الأصـــل العملـــي حقيقـــةً علـــى الأصـــل العملـــي ا واردً  يكـــون القطعـــي
بـورود ووجـدا�  ينتفى حقيقـةً  الشكو ، في الحكم الشرعي  كُّ في موضوع دليلها الشَّ  ذَ خِ أُ ة العمليّ 

ــ ز القطعــيّ ليل المحــرِ الــدّ  لأن ي حــتى يقــال بجــر�ن الأصــل العملــي ولا يبقــى موضــوع الأصــل العمل
 .ووجدا� القطع يوجد في نفس القاطع ويزول الشك حقيقةً 

علــى الأصــل العملــي ا م أيضًــفيتقــدّ  -الثقــة  كخــبر - ةً يّــظن ـّ مــارةً أ زُ المحــرِ  ا إذا كــان الــدليلُ مّــأو     
صــوير الوجــه ، فنحتــاج إلى تقــديم وتفســيره البحــث في تكييــف هــذا التّ يقــع ا نمّــإ، و  بــدون شــكّ 

ــمــارة لَ الأ نّ بأ يــَردُِ إشــكالإذ قــد  ،الفــني للتقــديم  ،  حقيقــةً  كّ فهــي لا تنفــي الشّــ ةً يّــا كانــت ظن ـّمَّ
فالمكلف إذا كان شاكا في الحكم الشـرعي وجـاء خـبر ثقـة علـى هـذا الحكـم الشـرعي فـإن الشـك 

أثـر الحجيـة مـن  وجدا� ، نعم جعل الحجيـة لخـبر الثقـة يقتضـي ترتيـبلا ينتفي في نفس المكلف 



 - العملــي وعلــى هــذا فموضــوع دليــل الأصــل ،المنجزيـة والمعذريــة والتعبــد بعــدم الاعتنــاء بالشــك 
ــ - كّ وهــو الشّــ وموجــود حــتى بعــد قيــام الأمــارة علــى الحكــم الشــرعي ، والأمــارة لا تكــون ق محقّ

مــارة علــى وتقــديم الأ العملــي الأصـل ب لطــرح دليــلموجِــ لا يوجـد، فــواردِة علـى الأصــل العملــي 
مارة ة تلك الأيّ حجّ  ودليلالعملي عارض بين دليل الأصل فترض التّ يمكن أن نو ، الأصل العملي 

ح .منهما  واحدٍ  لا نعمل بأيِّ فيتساقطان و   لأنه لا يوجد ترجيح بلا مرجِّ
العملـي عنـد التعـارض  مـارة علـى الأصـلشكال وتبرير تقديم الأع هذا الإوهناك محاولات لدف    
 منها محاولتين : نذكر، 

 دليل حجية الأمارة واردِ على دليل الأصل العملي : :المحاولة الأولى 
، لكـن ، كـدليل "رفُـِعَ مـا لا يعلمـون"  العلمِ  في موضوعه عدمُ  ذَ خِ أُ ن إو العملي دليل الأصل     

 ة في إثبـــات الحكـــمعـــدم الـــدليل الـــذي تقـــوم بـــه الحجّـــهـــو والمقصـــود ، لـــوحظ كمثـــال  العلـــم هنـــا
، والعلـم علـى نحـوين : علـم حقيقـي يكـون فيـه الكشـف كشـفا  مـارةً أ ما أسواء كـان قطعًـ لواقعيّ ا

تامّا ، وعلم تعبّديّ اعتباري وهو الظن الذي جعلـه الشـارع علمـا وحجـة مـع أن كشـفه �قـص ، 
وموضــوع الأصــل العملــي هــو عــدم العلــم ، وعــدم العلــم شــامل لعــدم العلــم الحقيقــي وعــدم العلــم 

، والمقصـود بالعلـم الـذي أخـذ في موضـوع الأصـل العملـي هـو الحجـة ، والحجـة تصـدق التعبدي 
علــى القطــع والعلــم الحقيقــي ، وتصــدق أيضــا علــى العلــم التعبــدي أي الأمــارة ، فيكــون موضــوع 

، وعليـه الأصل العملي هو عـدم الحجـة سـواء كـان عـدم الحجـة هـو عـدم القطـع أم عـدم الأمـارة 
ــفــدليل حجّ  ــعلــه الحجّ مــارة بجة الأيّ ــوالدّ  ةيّ  يكــون �فيــا لموضــوع دليــل الأصــل حقيقــةً  لأمــارةة لليليّ

الـــدليل م علـــى يتقـــدّ  دالـــوارِ الـــدليل و ، لأن الأمـــارة حجـــة فيرتفـــع عـــدم الحجـــة حقيقـــةً ا عليـــه دً ووارِ 
 المورود .

 دليل حجية الأمارة حاكم على دليل الأصل العملي : ثانية :المحاولة ال
 خذ عـدم العلـم في موضـوعه بمـا هـو عـدم العلـمأ في ظاهرٌ العملي الأصل  ليلَ د نّ بأ لو سلّمنا    

ا علــى دليـل الأصــل دً مـارة لـيس وارِ ة الأيــّدليـل حجّ  نّ أيعـني  هــذافة لا بمـا هــو عـدم الحجّـ الحقيقـي
ولا يوجـــد العلـــم  كّ الشّـــ لا ينفـــي دليـــل حجيـــة الأمـــارة لأنّ  -كمـــا في المحاولـــة الأولى   -العملـــي 
لأمــارة ليســت علمــا حقيقيــا حــتى تنفــي موضــوع الأصــل العملــي وهــو الشــك وعــدم ، فا حقيقــةً 

، وعــدم العلــم هنـا لــه موضــوعية لا أن أخــذه في دليــل الأصـل بنــاء علــى كــون العلــم العلـم حقيقــةً 
علـى الأصـل  مـارةُ الأ مُ دَّ قَـ، ولكـن مـع هـذا ت ـُمن باب المثال كما كان الافتراض في المحاولـة الأولى 

مـارة مـن نتـائج قيـام الأيكـون قـديم التّ  هـذاو ، لتعارض بينهمـا علـى أسـاس الحكومـة العملي عند ا
 - يقــول بأن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع الموضــوعيبنــاء علــى رأي مــن  - مقــام القطــع الموضــوعيّ 



 ســبة إلى، فــالقطع بالنّ  القطــعِ  وعــدمُ  كُّ في موضــوعها الشّــ ذَ خِــأُ العمليــة  الأصــول أدلــةَ  حيــث إنّ 
،  الأصـول العمليـة في موضـوع دخيـلٌ  القطـع عـدمَ  نّ أبمعـنى  قطـع موضـوعيّ  ول العمليةالأصأدلة 

ه كمـا ينتفـى نـّأفهـذا يعـني  تقـوم مقـام القطـع الموضـوعيّ  مـارةالأ نّ أة يـّفإذا اسـتفيد مـن دليـل الحجّ 
، وقيــام الموضــوعي لأن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع ا مــارة أيضًــبالأ بالقطــع ينتفــى العملــي الأصــل

علـى دليـل  مـارة حـاكمٌ ة الأيـّحجّ  دليـلَ  عبارة أخرى عن دعـوى أنّ  مارة مقام القطع الموضوعيّ الأ
التعبـدي ، مـارة منزلـة العلـم الأ وتنزيـل كّ إلغاء الشّـدليل حجية الأمارة  ن لسانلأ العملي الأصل

يل ، فـدلويحكـم عليـه  العملـي ف في موضـوع دليـل الأصـل، فهـو بهـذا يتصـرّ فينتفي الشك تعبـّدا 
، فبعــد أن كــان الموضــوع متوقفــا علــى الأمــارة يكــون �ظــراً إلى دليــل الأصــل العملــي ومضــيِّقًا لــه 

علـى عـدم قيـام الأمـارة ، فـإذا  -بعد مجـيء دليـل حجيـة الأمـارة  -عدم قيام القطع صار متوقفا 
زيلـه جاءت الأمارة انتفـى موضـوع الأصـل العملـي تعبـّدا لأن الأمـارة لا تزيـل الشـك حقيقـة بـل ت

تعبدا ، وهذا هو معنى حكومـة دليـل الأمـارة علـى دليـل الأصـل العملـي ، والـدليل الحـاكم يتقـدَّم 
لا ربا بـين "دليـل  يكـونكمـا  ،على الدليل المحكوم ، لـذلك تتقـدَّم الأمـارة علـى الأصـل العملـي 

 ."الربا حرام" على دليل حاكما  "الوالد وولده
) ٩ص٢ام القطـع الموضـوعي المـيرزا النـائيني (أجـود التقريـرات جومن القائلين بقيام الأمارة مقـ    

، فالشارع حينمـا جعـل الحجيـة للأمـارة فإنـه  )٣٨-٣٥ص٢والسيد الخوئي (مصباح الأصول ج
نزّلهـــا منزلـــة العلـــم ، وتصـــير الأمـــارة علمـــا تعبـــد� ، ودليـــل الأمـــارة يكـــون �ظـــرا إلى دليـــل الأصـــل 

ي تعبــدا ، ونفــي الــدليل لموضــوع الــدليل الآخــر تعبــدا هــو العملــي ، وينفــي موضــوع الأصــل العملــ
 الحكومة ، وأما نفي موضوع الدليل الآخر حقيقةً فهو الورود .

وأمـا رأي الســيد الشـهيد فهــو أن دليـل حجيــة الأمــارة لوحـده مــن دون ضـم عنايــة إضــافية لا     
اء الـدليل بـدور القطـع ، راجع البحـث تحـت عنـوان "وفـيفي بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي 

 .الموضوعي" في بحوث الأدلة المحرزة 
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